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كلمة الرئيس

تميــزت الفــرة موضــوع التقريــر الســنوي للهيئــة برســم 2021 بتتويــج 
الــورش التشريعــي الــذي تمــت مواكبتــه لمــا يزيــد عــن ســنتين، بالمصادقــة 
ــارس  ــتثنائية لم ــدورة الاس ــال ال ــان، خ ــي البرلم ــرف غرفت ــن ط ــاع م بالإج
2021، عــى القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
ــم  ــدة، رغ ــذه الم ــة ه ــرت الهيئ ــا. واعت ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م والوقاي
طولهــا، ذات أهميــة لمــا خلقتــه مــن شروط لتلاقــي الــرؤى والالتفــاف حــول 
ــة لمكافحــة  ــة قوي ــق إطــاق دينامي ــون، في أف مضامــن وأســس هــذا القان
ــن  ــن الاقتصادي ــا كل الســلطات والمؤسســات والفاعل الفســاد، تنخــرط فيه
والمجتمعيــن المعنيــن، ضمــن إطــار يضمــن التكامــل المؤســي للعمــل المنســق والفعــال، عــى أســاس اقــران 

الأدوار والمســؤوليات.

وبعــد المصادقــة ونــر القانــون رقــم 46.19 بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 13 مــاي 2021، أضحــى دخــول هــذا 
الأخــر حيــز التنفيــذ مرتبطــا بتعيــن أعضــاء مجلــس الهيئــة وأمينهــا العــام. إلا أن الهيئــة، تبقــى وإلى حــدود 
نــر هــذا التقريــر، أي بعــد أزيــد مــن ثــاث ســنوات ونصــف مــن تعيــن رئيســها، في وضــع مرحــي يتســم 
بغيــاب تفعيــل إطارهــا القانــوني. كــا أن هــذه المرحلــة، ورغــم اســتمرار الهيئــة في بــذل جهودهــا ومــا نتــج 
عــن ذلــك مــن إنجــازات وإنتاجــات، ظلــت مشــوبة بتجــاوب شــبه منعــدم مــع تقاريرهــا وآرائهــا وتوصياتهــا؛ 
بمــا لا يتــاشى والتوجــه نحــو فتــح الحقبــة الجديــدة المتوخــاة لمكافحــة الفســاد وجعلــه يأخــذ منحنــى تنازليــا 

ملموســا ومســتداما في بلادنــا.

واقتناعــا منهــا بأهميــة عامــل الوقــت في بنــاء الثقــة وتعزيــز مصداقيــة التوجــه نحــو تغيــر عميــق لمعالجــة 
آفــة الفســاد، اســتمرت الهيئــة، بالمــوازاة مــع الــورش التشريعــي، في اســتثمار كل طاقاتهــا للاســتغلال الأمثــل 
لهــذه الفــرة الانتقاليــة، مــن أجــل وضــع وتقويــة الأســس التنظيميــة والتدبيريــة والوظيفيــة والقيام بالدراســات 
والأبحــاث لتعميــق المعرفــة والتحليــل وتقديــم الآراء والتوصيــات بخصــوص المجــالات والمواضيــع المهيكلــة ذات 

الأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وتأثــر مبــاشر عــى تطــور وضعيــة الفســاد ببلادنــا.

وتؤكــد نتائــج هــذه الدراســات والتحليــل الموضوعــي للمعطيــات التشــخيصية، الكميــة والنوعيــة، التداعيــات 
غــر المســبوقة لآفــة الفســاد عــى اهتــزاز الثقــة العامــة في المؤسســات وفي مختلــف الجهــود المبذولــة والتــي 
يعــد تعزيزهــا جــرًا أساســيًا لا محيــد عنــه لوضــع قطــار التنميــة عــى ســكة مســار متــن وشــمولي ومســتدام. 

ــي  ــل العم ــه للتفاع ــاص من ــا لا من ــا مطلب ــاد ببلادن ــة الفس ــدة في مكافح ــة جدي ــال إلى مرحل وإذا كان الانتق
ــت أكــر إلحاحــا في ســياق تعاقــب الأزمــات  ــال بات ــإن ضرورة هــذا الانتق ــج، ف والموضوعــي مــع هــذه النتائ
ــة والأوضــاع  ــات الوطني ــر عــى الاقتصادي ــا الكب ــي أضحــت ترُخــي بثقله ــة الت ــة والأمني ــة والاقتصادي الصحي
ــي،  ــدرة التنافســية للاقتصــاد الوطن ــع مســتوى احتياجــات الق ــر في رف ــة. وضــعٌ ســاهم بشــكل كب الاجتماعي
ــاملة  ــة ش ــه دون رؤي ــن معالجت ــذي لا يمك ــر ال ــن، الأم ــة للمواطن ــارات المشروع ــع ســقف الانتظ ــك رف وكذل
وسياســات جريئــة وحازمــة لتطويــق ممارســات الفســاد ومواجهــة الأعطــاب التــي تطــال منظومــة الحكامــة. 
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ومــن الإنصــاف القــول إن مجهــودات كبــرة قــد تــم بذلهــا عــى مســتوى تطويــر السياســات العموميــة، بمــا 
ــة للمواطــن  ــة موجه ــج تنموي ــدة مشــاريع وبرام ــاد ع ــي أفضــت إلى اعت ــات، والت ــات الأزم ــك في أوق في ذل
ــا  ــج، وتأثيرهَ ــن مخرجــات هــذه البرام ــأن منســوب الاســتفادة م ــر الاعــراف ب ــن الجدي ــه م ــة، إلا أن والمقاول
ــن أهــم العوامــل  ــم الفســاد، مــن ب ــا وغــر ملمــوس. ولعــل تفاق ــن يظــل ضئي الإيجــابي عــى ســائر المعني
وراء هــذه المفارقــة، مــا يضعــف ديناميــة التنميــة والنمــو الاقتصــادي، ويهــدد التماســك الاجتماعــي، ويعــوق 
وضــوح الرؤيــة بالنســبة للفاعلــن والمســتثمرين؛ الأمــر الــذي يقــف حائــا دون بلــوغ الإمكانــات الحقيقيــة 

ــا. للتنميــة ببلادن

ــر  ــل مجموعــة مــن التقاري ــه مــن قب ــام وتنبي ــة، فقــد كان محــط اهت ــارا لمــا لهــذا الواقــع مــن أهمي واعتب
الوطنيــة والدوليــة التــي مــا فتئــت تدعــو إلى تصحيحــه بإجــراءات هيكليــة ملموســة، كــا كان تقريــر بنــك 
المغــرب الأخــر واضحــا في تأكيــده عــى أن هــذا الوضــع يســتدعي إعــادة النظــر في المقاربــات المتبعــة إلى الآن، 
ــة  ــت الهيئ ــذي ظل ــب ال ــع المطل ــتنتاج م ــل والاس ــارب في التحلي ــا؛ في تق ــوة وحزم ــر ق ــراءات أك ــاذ إج واتخ
تثــر الانتبــاه إليــه، بــرورة تسريــع الانتقــال الفعــي إلى مرحلــة جديــدة في مكافحــة الفســاد، كفيلــة بــإذكاء 

ديناميــة معبِّئــة وتنزيــل الالتــزام بجعــل الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه أولويــة وطنيــة.

والتزامــا منهــا بتســخير قدراتهــا والاســتثمار الأمثــل للإطــار الــذي تتوفــر عليــه، تواصــل الهيئــة، كــا يتبــن مــن 
ســة لتحقيــق النقلــة النوعيــة  خــال هــذا التقريــر، إرســاء الدعامــات التشــخيصية والتوجيهيــة والاقتراحيــة المؤسِّ
المطلوبــة في مجــال مكافحــة الفســاد ببلادنــا، معلنــة اســتعدادها للاشــتغال في إطــار يتوخــى المكافحــة الناجعــة 
للفســاد عــى أســاس ينهــض عــى الالتقائيــة والتكامــل المؤســي وتضافــر جهــود ســائر المعنيــن، ومؤكــدة عــى 
أن التحــول العميــق والحتمــي لواقــع الفســاد في المغــرب، يقتــي   تجســيد الالتــزام القــاضي بجعــل الحكامــة 
المســؤولة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه أولويــة وطنيــة، مــن خــال رؤيــة شــاملة وموحــدة يتــم تصريفهــا 

عــر سياســات وأولويــات ذات أثــر ملمــوس يجعــل الفســاد يأخــذ منحنــى تنازليــا قويــا ومســتداما. 

ومــن شــأن هــذا التوجــه الإســراتيجي أن يضمــن تعبئــة عمليــة لمختلــف الفاعلــن في إطــار مــن التــآزر والترابــط 
القــوي لمختلــف الأدوار والمســؤوليات، تتحمــل فيــه الهيئــة مســؤولياتها، الدســتورية والقانونيــة، إشرافــا ومواكبة 
وتنســيقا وتتبعــا وتقييــا، وكــذا مــن خــال تفعيــل أدوارهــا وتدخلاتهــا المبــاشرة. هكــذا ســتكون بلادنــا قــادرة 
ــا، وضــان ظــروف  ــاره، والارتقــاء إلى المســتوى اللائــق بهــا عالمي عــى تطويــق آفــة الفســاد والتحــرر مــن آث

الكرامــة والازدهــار والرخــاء لكافــة المواطنــن مــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

 محمد بشير الراشدي

رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة
 والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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الملخص التنفيذي

يواصــل التقريــر الســنوي الثالــث للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا تكريــس مبــدأ 
ــز،  التــزام الهيئــة بمســؤولية تقديــم حصيلــة ممارســتها الســنوية، في ســياق إنهــاء وضــع مرحــي واســتثنائي تَيَّ
ــراف  ــذ، وبان ــز التنفي ــون 46.19 حي ــول القان ــد لدخ ــاتي المفتق ــع المؤسس ــتمرار الوض ــوص، باس ــى الخص ع
مجهــود الهيئــة في هــذه االظــروف نحــو مواكبــة إرســاء وتقعيــد هــذا الإطــار القانــوني الجديــد، ومواصلــة وضــع 
وتقويــة الأســس التنظيميــة والتدبيريــة والوظيفيــة للهيئــة، وتحديــد مشروعهــا الاقتراحــي وتدعيمــه بالإنتاجــات 
التشــخيصية والتقييميــة المفُضيــة إلى الارتقــاء بســقف التوصيــات لتشــكل رافــدا أساســيا للرؤيــة الاســراتيجية 
ــة  ــدة في مكافح ــة جدي ــة نحــو حقب ــة نوعي ــق إحــداث نقل ــال، في أف ــذا المج ــة في ه ــتعتمدها الدول ــي س الت
الفســاد ببلادنــا، قوامهــا التــاس الوقــع المبــاشر عــى الشرائــح الاجتماعيــة الواســعة، وإعــادة بنــاء الثقــة لــدى 

ســائر المعنيــن لضــان انخراطهــم في مســار هــذه النقلــة.

ويســتهدف التقريــر الســنوي للهيئــة برســم ســنة 2021، مــن خــال الطــرح التشــخيصي والاقتراحــي والتدبــري 
الــذي يقدمــه، إثــارة الانتبــاه إلى ضرورة التحــي بالجــرأة اللازمــة لمراجعــة عميقــة وشــمولية لمنظومــة مكافحــة 
الفســاد، في ظــل عجــز المجهــودات المبذولــة حاليــا عــن إخــراج بلادنــا مــن خانــة الــدول التــي تعــرف منحنيــات 
ــات  ــداد ووضــع آلي ــتكمال إع ــم اس ــد أن ت ــة بع ــع المرحــي للهيئ ــاء الوض ــة إنه ــة للفســاد، وإلى حتمي متردي
اشــتغالها وتهيــيء أفــق عملهــا وممارســتها، وذلــك لتمكينهــا مــن تفعيــل صلاحياتهــا وفــق الضوابــط التشريعيــة 
ــة  ــل، مواكب ــه الأمث ــى الوج ــا ع ــوم بمهامه ــم 46.19،  لتق ــون رق ــات القان ــا مقتضي ــي حددته ــة الت والتنظيمي
وتنســيقا وتتبعــا وتقييــا، في اتجــاه تحقيــق وتسريــع الانتقــال إلى حقبــة جديــدة في مكافحــة الفســاد ببلادنــا.

كــا يــأتي هــذا التقريــر ليواصــل تأصيــل الخطــاب المؤســي للهيئــة القائــم عــى تطويــر التشــخيص وتنويعــه، 
والتقييــم البنَّــاء المفــي إلى تقديــم البدائــل في إطــار التوصيــة والاقــراح، وتعميــق الدراســة والبحــث 
بخصــوص المواضيــع ذات الأهميــة والأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر عــى مكافحــة الفســاد وتقديــم تقاريــر 

ــة بشــأنها.  موضوعاتي

تجاوبــا مــع هــذه الأهــداف، تــم إعــداد هــذا التقريــر المرحــي الــذي يغطــي مجهــودات الهيئــة خــال ســنة 
2021 وفــق المحــاور التاليــة:

المحور الأول: تشخيص وضعية الفساد 

تعَتــر الهيئــةُ التشــخيصَ المنجــز في هــذه المرحلــة انطلاقــا مــن نتائــج المــؤشرات الدوليــة ذات الصلــة، واعتــادا 
عــى دراســتها وتحليلهــا وتحيينهــا لمصــادر هــذه المــؤشرات، إضافــة إلى الدراســات والأبحــاث التــي أطلقتهــا 
الهيئــة مــن أجــل وضــع آلياتهــا المنهجيــة والتنظيميــة، عمــا تمهيديــا وتأسيســيا للتشــخيص الــذي ســيضطلع 
بإنجــازه مرصــد الهيئــة، بعــد اســتكمال هيكلــة أجهزتهــا وتعزيــز قدراتهــا، والــذي ســينهض عــى تقويــة آليــات 

منهجيــة لجمــع وإنتــاج وتحليــل المعطيــات اعتــادا عــى أدوات حديثــة ومتجــددة. 
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في إطار هذا التشخيص المرحلي، رصدت الهيئة وضعية الفساد على المستويات التالية:

أولا- عــى المســتوى الــدولي: وقفــت الهيئــة، بهــذا الخصــوص، عــى خلاصــات مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 
ســنة 2021، والــذي أكــد عــى أن مســتويات الفســاد ظلــت في حالــة ركــود عــى المســتوى العالمــي؛ حيــث لم 
تتمكــن نســبة مهمــة مــن دول العــالم، ناهــزت 131 دولــة، مــن تحقيــق أي تقــدم ملمــوس في مكافحــة الفســاد، 
في الوقــت الــذي انخفضــت فيــه درجــات 27 دولــة إلى أدنى مســتوى في تاريخهــا عــى مــؤشر مــدركات الفســاد.

وفــق هــذه المعاينــة العامــة، حــدد مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 المعــدل العــام للتنقيــط العالمــي في 
100/43؛ حيــث ســجلت دول أوروبــا الغربيــة والاتحــاد الأوروبي 100/66، متبوعــة بآســيا والمحيــط الهــادئ بـــ  
100/45، وجــاءت في المرتبــة الثالثــة الأمريكتــان بـــ  100/43، واحتلــت منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيا 
المرتبــة الرابعــة بـــ  100/39، ثــم جــاءت في المرتبــة الخامســة أوروبــا الشرقيــة وآســيا الوســطى بـــ  100/36، 

واحتلــت الرتبــة الأخــرة منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء بتنقيــط 100/33.

وفي إطــار تأكيــده عــى ارتبــاط ارتفــاع معــدلات الفســاد بانتهــاك الحقــوق والحريــات وتراجــع الأداء 
الديمقراطــي، ســلط التقريــر المتعلــق بمــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 الضــوء عــى مظاهــر متعــددة مــن 
الانتهــاكات المتصلــة بحقــوق الإنســان والحريــات التــي شــهدتها مجموعــة مــن الــدول؛ مُــرزا تســجيل هــذه 
الــدول لتراجعــات ملموســة في مــؤشر مــدركات الفســاد، ومُنبهــا إلى تقويــض الفســاد لقــدرة الحكومــات عــى 

ــع. ــة وتوفــر الســامة للجمي ــم الخدمــات العامــة وتحقيــق العدال ضــان الحقــوق وتقدي

ــج  ــا نتائ ــم 2021، أكدته ــاد برس ــدركات الفس ــؤشر م ــا م ــى إليه ــي انته ــة الت ــذه الخلاص ــة أن ه ــن للهيئ وتب
ــي ســلطت الضــوء عــى  ــر 2022؛ والت ــدوم هــاوس في شــهر فبراي ــن مؤسســة فري ــة الصــادر ع ــؤشر الحري م
ــة في العــالم؛ حيــث وقفــت عــى أهــم التراجعــات التــي طالــت  ــازلي للحقــوق السياســية والمدني المنحــى التن
هــذه الحقــوق خــال العــر ســنوات الأخــرة، مــرزة، عــر مجموعــة مــن الرســوم البيانيــة، نسِــب تراجعهــا 
لــدى مجموعــة مــن الــدول. كــا أكدتهــا نتائــج مــؤشر الميزانيــة المفتوحــة برســم 2021، والتــي ســجلت النقــص 

الملحــوظ عــى مســتوى حقــوق المشــاركة في مســار إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة الماليــة للــدول.

ــة عــى أن منطقــة الــرق الأوســط وشــال  ــة الفســاد عــى المســتوى الإقليمــي، وقفــت الهيئ ــا- وضعي ثاني
إفريقيــا بحصولهــا عــى معــدل عــام بلــغ 39 درجــة مــن أصــل 100 للعــام الرابــع عــى التــوالي، مــا زالــت تعــاني 
مــن اســتمرار هيمنــة مصالــح القلــة القويــة عــى الفضاءيــن الســياسي والاقتصــادي، وأن القيــود المفروضــة عــى 
الحريــات المدنيــة والسياســية ســاهمت إلى حــد كبــر في عــدم تمكــن دول المنطقــة مــن تحقيــق نتائــج ملموســة 
ــة عربيــة، لم تســتطع ســوى أربــع دول أن تحقــق  في مكافحــة الفســاد؛ حيــث اتضــح أنــه مــن أصــل 21 دول
معــدلا يســاوي أو يفــوق 50 درجــة. ويتعلــق الأمــر بــكل مــن الإمــارات )69(، وقطــر )63(، والســعودية )53(، 

وســلطنة عــان )52(. 

ورغــم أن مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 ربــط تفــي الفســاد في المنطقــة العربيــة بالضغــوط المفروضــة 
ــد  ــة عمــل منظــات المجتمــع المــدني، فق ــرأي وحري ــر وال ــة التعب ــة والسياســية وحري ــات المدني عــى الحري
رصــدت الهيئــة الطابــع النســبي لهــذا المعطــى بالنســبة لمجموعــة مــن الــدول العربيــة، لكــون هــذا التطابــق 
بــن انتشــار الفســاد وتراجــع الحقــوق والحريــات تكُــره النتائــج المتقدمــة التــي حققتهــا مجموعــة مــن دول 
المنطقــة العربيــة في مــؤشر مــدركات الفســاد رغــم احتلالهــا مراتــب متأخــرة في مجــال الحقــوق والحريــات، 

وفــق نتائــج مــؤشر الحريــة الصــادر عــن منظمــة فريــدوم هــاوس في شــهر فبرايــر 2022.
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ــا  ــر وضوح ــدو أك ــدركات الفســاد يب ــؤشر م ــة في م ــدول العربي ــج ال ــة أن تقاطــع نتائ ــن للهيئ ــل، تب وبالمقاب
وتطابقــا مــع نتائــج مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة برســم 2022؛ حيــث جــاء تصنيــف الــدول العربيــة التــي حققت 

معــدلات عليــا في مــؤشر مــدركات الفســاد متماثــا مــع النتائــج الإيجابيــة التــي حققتهــا في هــذا المــؤشر. 

ــراء  ــوب الصح ــا جن ــة إفريقي ــى أن منطق ــة ع ــت الهيئ ــي: وقف ــد الإفريق ــى  الصعي ــاد ع ــتويات الفس مس
ــة السادســة والأخــرة في مــؤشر  ــت الرتب ــدره 33 درجــة مــن أصــل 100، احتل ــا عــى معــدل عــام ق بحصوله
مــدركات الفســاد برســم 2021، مســلطة الضــوء عــى مــا انتهــى إليــه هــذا المــؤشر مــن كــون تفــي الفســاد 
بإفريقيــا يعــود بالأســاس إلى اســتمرار الصراعــات المســلحة، والانتقــال العنيــف للســلطة، وزيــادة التهديــدات 
الإرهابيــة، إضافــة إلى ضعــف إنفــاذ التزامــات مكافحــة الفســاد، ومــرزة تقاطــع هــذه المعطيــات مــع ما ســجله 
تقريــر مــؤشر الحريــة الــذي أكــدت نتائجــه عــى أن الأزمــات السياســية والنزاعــات عــى الســلطة مــا زالــت 
تقــوض جهــود إرســاء تقــدم ديمقراطــي بإفريقيــا، الأمــر الــذي يضــع منســوب التمتــع بالحريــة في مســتويات 
متدهــورة، وكــذا تقاطعهــا مــع نتائــج مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة التــي جــاءت مؤكِّــدة عــى أن غيــاب أي تقــدم 
عــى مســتوى دولــة الحقــوق، وفعاليــة القوانــن والأنظمــة، ونجاعــة انفتــاح الأســواق، كلهــا معطيــات تجعــل 
منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء متخلفــة عــن باقــي مناطــق العــالم، مــا يجعــل بلــدان هــذه المنطقــة مــن 
العــالم تواجــه تحديــات كــرى مــن أجــل التغلــب عــى ظاهــرة الفســاد وفتــح المجــال نحــو الرفــع مــن مســتوى 

التنميــة التــي هــي في أمــس الحاجــة إليهــا.

ــه عــى درجــة  ــة أن المغــرب بحصول ــي برســم 2021، تأكــد للهيئ ــا- تطــور الفســاد عــى المســتوى الوطن ثالث
100/39 في مــؤشر مــدركات الفســاد، يكــون قــد كــرَّس مسلســل التراجــع في هــذا المــؤشر، والــذي انطلــق منــذ 
2018 بحصولــه عــى درجــة 100/43، ليتراجــع بدرجتــن ســنة 2019 بحصولــه عــى100/41، ثــم بدرجــة واحــدة 

ســنة 2020 بحصولــه عــى درجــة 100/40، قبــل أن يتراجــع بدرجــة أخــرى ســنة 2021.                

كــا أبــرزت الهيئــة احتــال المغــرب الرتبــة التاســعة )9( عــى المســتوى العــربي مســبوقا بــكل مــن الإمــارات 
وقطــر والســعودية وســلطنة عــان والأردن وتونــس والكويــت والبحريــن، ومتبوعــا باثنتــي عــرة )12( دولــة، 

فيــا احتــل مرتبــة وســطى عــى المســتوى الإفريقــي، مســبوقا بإحــدى عــرة )11( دولــة.

ووقفــت الهيئــة عــى التقاطعــات التــي أكدهــا مــؤشر مــدركات الفســاد بــن ارتفــاع معــدلات الفســاد وانتهــاك 
ــؤشر  ــج م ــذا المعطــى في ضــوء نتائ ــتقراء ه ــن خــال اس ــات وتراجــع الأداء الديمقراطــي، م ــوق والحري الحق
الحريــة التــي أكــدت التنقيــط الســلبي للمغــرب في المؤشريــن الفرعيــن المتعلقــن بالحقــوق السياســية والمدنية، 
بالإضافــة إلى تراجعــه في المؤشريــن الفرعيــن المتعلقــن بالفعاليــة القضائيــة ونزاهــة الحكومــة، والمنبثقــن عــن 
ــة  ــة والحكوم ــة الجنائي ــن بالعدال ــن المتعلق ــن الفرعي ــه في المؤشري ــذا تراجع ــة، وك ــة الاقتصادي ــؤشر الحري م
المنفتحــة المنبثقــن عــن مــؤشر ســيادة القانــون، فضــا عــن وجــود قصــور ملحــوظ عــى مســتوى الحقــوق 
ــة  ــؤشر الميزاني ــرزه م ــا أب ــق م ــة، وف ــنوية للدول ــة الس ــذ الميزاني ــداد وتنفي ــار إع ــاركة في مس ــة بالمش المتعلق

المفتوحــة برســم ســنة 2021.

ولم يفــت الهيئــة أن ترصــد تطــور الفســاد عــى المســتوى الوطنــي مــن خــال اســتطلاعات الــرأي المنجــزة في 
ــر للفســاد؛ حيــث  ــذي جــاءت نتائجــه برســم ســنة 2021 مؤكــدة عــى التغلغــل الكب إطــار مــؤشر الثقــة ال
ــة  ــة مــن المســتطلعين أن الرشــوة منتــرة عــى نطــاق واســع في المغــرب؛ منهــم 66 في المائ ــر 95 في المائ اعت

يعتقــدون أنهــا منتــرة جــدا، و27 في المائــة يــرون أنهــا منتــرة إلى حــد مــا. 
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ومــن زاويــة المتابعــات القضائيــة، رصــدت الهيئــة تســجيل تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم ســنة 2020 
تلقــي الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة مــا مجموعــه 15743 مكالمــة، مــع تأكيــد التقريــر عــى تســجيل 
164 عمليــة ضبــط للمشــتبه فيهــم في حالــة تلبــس، وتتعلــق برشــاوى تــراوح بــن مبالــغ بســيطة لا تتعــدى 50 
درهــا ومبالــغ مرتفعــة نســبيا بلغــت في إحــدى الحــالات 300.000 درهــم. وتهــم القطاعــات المعنيــة بحــالات 
التلبــس التــي تــم ضبطهــا؛ أعــوان ورجــال الســلطة، الــدرك الملــي والأمــن الوطنــي والميــاه والغابــات والوقايــة 

المدنيــة والقــوات المســاعدة، وســطاء، الصحــة، العــدل، التجهيــز والنقــل، مســتخدمين، قطاعــات أخــرى.

وبالنســبة لجرائــم الفســاد المعروضــة أمــام أقســام الجرائــم الماليــة، أكــد تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 
2020 أن عــدد الشــكايات والوشــايات والتقاريــر التــي توصلــت بهــا أقســام الجرائــم الماليــة بلــغ 606 شــكاية 
منهــا 367 برســم 2020 و239 كانــت قيــد البحــث برســم 2019. وقــد اتخــذ قــرار الحفــظ في شــأن 115 منهــا، 

وأنجــزت محــاضر بشــأن 330، وأحيلــت للاختصــاص 68 شــكاية، ومــا زالــت 93 شــكاية في طــور البحــث.

وخلصُــت الهيئــة، بعــد اســتقرائها لوضعيــة المغــرب في مختلــف المؤشرات، واســتظهارها لتــوازي الوضــع المتفاقم 
ــية  ــوق السياس ــص الحق ــا يخ ــة في ــر الدولي ــن التقاري ــة م ــجلتها مجموع ــي س ــات الت ــع التراجع ــاد م للفس
والمدنيــة، وســيادة القانــون، وحقــوق المشــاركة في إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة، وضعــف الفعاليــة القضائيــة، إلى 
ــاج،  ــات الإنت ــة بني ــة، وإعاق ــة التنمي ــد إلى إضعــاف دينامي ــات الوخيمــة للفســاد تمت ــد عــى أن التداعي التأكي
وتعميــق الاختــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ الأمــر الــذي أبــرزه كذلــك، وبشــكل واضــح، تقريــر بنــك المغــرب 
ــر في  ــادة النظ ــى ضرورة إع ــدا ع ــك، مؤك ــة المل ــام جلال ــوالي أم ــيد ال ــه الس ــذي قدم ــنة 2021 وال ــم س برس

المقاربــات المتبعــة إلى الآن، واتخــاذ إجــراءات أكــر قــوة وحزمــا. 

ومواصلــة منهــا لتعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد عــى المســتوى الوطنــي، قامــت الهيئــة بتحيــن 
ــادر  ــا المص ــي توفره ــة الت ــات التفصيلي ــراءة المعطي ــل وق ــوص تحلي ــا بخص ــي أنجزته ــة الت ــات الدراس معطي
والبيانــات الأصليــة التــي تشــكل أســاس بنــاء مــؤشر إدراك الفســاد؛ حيــث تأكــد أن المغــرب ســجل اســتقرارا 
عــى مســتوى التنقيــط بالنســبة لمعظــم )4/6( مصــادر البيانــات، مــع تســجيل تحســن بأربــع نقــط في مــروع 
أنمــاط الديمقراطيــة الــذي يســتوعب مــؤشرات الفســاد في القطــاع العــام وفي الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة 
والقضائيــة. وبالمقابــل، ســجل المغــرب انخفاضــا بنقطتــن في مــؤشر ســيادة القانــون؛ حيــث ســجل تنقيــط ســنة 

2021 تراجعــا مقارنــة مــع ســنة 2020 بالنســبة لثلاثــة عومــل فرعيــة. 

وكخلاصــات وتوجهــات عامــة مؤطــرة، منبثقــة عــن التشــخيص، انتهــت الهيئــة إلى التأكيــد عــى ضرورة جعــل 
محــور الحكامــة ومكافحــة الفســاد يتبــوأ موقــع الصــدارة في بلــورة وإعــداد السياســات العموميــة الهادفــة إلى 
تحقيــق التنميــة، لضــان بلوغهــا وتحقيقهــا للأهــداف المســطرة. كــا أكــدت عــى أهميــة الرفــع مــن منســوب 
ــم  ــة تدع ــة مواطن ــوض بحركي ــان شروط النه ــال ض ــن خ ــاد، م ــة الفس ــود مكافح ــراط في جه ــة والانخ الثق
الجهــود المؤسســاتية برفــض الفســاد والتبليــغ عنــه. وأوصــت الهيئــة أيضــا بتثبيــت المفاهيــم الجديــدة للخدمــة 
العامــة المؤطَّــرة بالحكامــة المســؤولة. كــا أكــدت عــى أهميــة تعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد 
ــات  ــاره، وصــولا نحــو اســتهدافه بالآلي ــبابه وآث ــؤر انتشــاره، واســتظهار أس ــه وب ــن رصــد تمظهرات ــن م للتمك
المناســبة لمكافحتــه والوقايــة منــه، مــرزة بهــذا الخصــوص العمــل التأســيسي الــذي قامــت بــه، تمهيــدا لانطــاق 
أشــغال مرصدهــا، عــى مســتوى إجــراء وتحيــن دوري لتحليــل معمــق لوضــع المغــرب وتطويــر وتتبــع مؤشرات 

موضوعيــة وأكــر دقــة.
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المحــور الثــاني: توصيــات ومقترحــات الهيئــة، مدخــل أســاسي لتقعيد أســس الإصلاحات 
الهادفــة إلى منــع الفســاد ومكافحته

بعــد تذكيرهــا بالآليــات المنهجيــة التــي تؤطــر صلاحيتهــا في تقديــم التوصيــات والمقترحــات، والتــي تتوخــى منها 
الهيئــة تثبيــت الضوابــط القانونيــة والعلميــة والإجرائيــة لضــان التجــاوب الناجــع مــع مشروعهــا الاقتراحــي، 
رصــدت الهيئــة في هــذا التقريــر حصيلــة تتبعهــا لمــدى التجــاوب مــع توصياتهــا الــواردة في تقاريرهــا الســابقة، 
مــع التذكــر بأهــم مضامينهــا في إطــار التأكيــد عــى قناعتهــا براهنيــة مقتضياتهــا. كــا قدمــت، في إطــار تعزيــز 
ــة، تهــم مجموعــة مــن  ــة مصاحب ــر موضوعاتي ــدة أعــدت بشــأنها تقاري ــات جدي ــا الاقتراحــي، توصي مشروعه

الأوراش والمشــاريع ذات الأولويــة. 

أولا- تتبــع مفعــول التوصيــات الــواردة في التقاريــر الســنوية للهيئــة: أبــرزت الهيئــة أن مقترحاتهــا وتوصياتهــا 
ــذي  ــي ال ــا الاقتراح ــل لمشروعه ــج والمتكام ــمولي والمندم ــور الش ــس المنظ ــا، تعك ــف إصداراته ــة بمختل المضمن
ــل هــذه  ــة تنزي ــة والمكافحــة؛ في أفــق الانتقــال إلى مرحل ــة والتعبئ ــة والتوعي ــل وتثبيــت الوقاي يتوخــى تأصي

ــر المســتهدف.  ــوغ التغي ــات في إطــار الشراكــة والتكامــل المؤسســاتي اللازمــن لبل التوصي

وإذا كان التقريــر الســنوي للهيئــة برســم ســنة 2020 قــد وقــف عــى شــبه انعــدام تجــاوب الجهــات المعنيــة 
مــع التوصيــات الصــادرة بتقريــر ســنة 2019، والــذي لم يتجــاوز نطــاق الاســتجابة النســبية لتوصيــات الهيئــة 
المتعلقــة بمراجعــة الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، فقــد ســجلت الهيئــة، بخصــوص التوصيــات الصادرة 
في تقريرهــا الســنوي برســم 2020، نفــس المــآل بانعــدام تفاعــل الســلطات المعنيــة معها باســتثناء مبــادرة خاصة 
تتعلــق بــوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الإفريقــي والمغاربــة المقيمــن بالخــارج التــي تفاعلــت عمليــا مــع 
التوصيــة المتعلقــة بمــروع مذكــرة تفاهــم لإرســاء آليــة مهيكلــة تــروم تنزيــل مقتــى القانــون 46.19 الخــاص  
ــة  ــات الدولي ــات والاجتماع ــرات والملتقي ــة في التظاه ــة المغربي ــاركة المملك ــة لمش ــال التحضيري ــيق الأع بتنس
والإقليميــة المتعلقــة بقضايــا الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتقديــم توصيــات إلى الســلطات المختصــة مــن 
ــة أو  ــة ذات الصل ــة والإقليمي ــدات الدولي ــات والمعاه ــى الاتفاقي ــة ع ــة المملك ــة مصادق ــر مواصل ــل تيس أج
ــة للمملكــة المنبثقــة عــن الاتفاقيــات المصــادق  الانضــام إليهــا. كــا تشــمل تتبــع تنفيــذ الالتزامــات الدولي

عليهــا وعــن التقاريــر الصــادرة عــن المنظــات الدوليــة والإقليميــة في هــذا المجــال.

ولم يفــت الهيئــة أن تؤكــد التزامهــا واســتعدادها لمواكبــة ســائر الجهــات المعنيــة للتفاعــل مــع آرائهــا وتوصياتهــا 
ــذه  ــم الدعــم والمســاعدة له ــد الاقتضــاء، وتقدي ــا، عن ــا وملاءمته ــا وتدقيقه ــاش حوله ــح النق ــا وفت ومقترحاته
الجهــات مــن أجــل التفعيــل الأمثــل لهــا؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تجنيــد لآليــات التعــاون المؤســي المطلــوب 

في هــذا المجــال، وتوفــر الخــرة وضــان الالتقائيــة المنشــودة بــن جميــع المتدخلــن.

واقتناعــا منهــا براهنيــة توصياتهــا ومقترحاتهــا المضمنــة بتقاريرهــا الســابقة، خصصــت الهيئــة فصــا للتذكــر 
بخلاصاتهــا التــي تتمحــور حــول:

  توصيــات ذات بعــد اســراتيجي تهــدف إلى تهيــيء المحيــط العــام لمكافحة الفســاد؛ وتســتوعب التوصيات 
ــة إلى إذكاء  ــات الهادف ــذا التوصي ــد، وك ــوي جدي ــوذج تنم ــداد لنم ــاهمة في الإع ــار المس ــة في إط المقدم

ديناميــة جديــدة في الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد؛
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ــق شروط  ــا لخل ــة الواســعة؛ وتتضمــن توصياته ــة وضــان الانخــراط والتعبئ ــاء الثق ــات لأجــل بن   توصي
تعزيــز الالتــزام المواطــن وتثبيــت دوره في الوقايــة ومكافحــة الفســاد، وتلــك المتعلقــة برصــد العلاقــات 
بــن الفســاد وحقــوق الإنســان، وكــذا توصياتهــا الراميــة إلى دعــم القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق 

في الحصــول عــى المعلومــات؛

  توصيــات لأجــل تثبيــت الحكامــة المســؤولة ومكافحــة الإفــات مــن المتابعــة والعقــاب، وتشــمل مقترحاتها 
المضمنــة في التقريــر الموضوعــاتي حــول منظومــة التصريــح بالممتلــكات ، وتوصياتهــا ذات الصلــة بمكافحــة 
ــح،  ــارب المصال ــالات تض ــن ح ــة م ــر الوقاي ــع يؤط ــع تشري ــة بوض ــك المتعلق ــروع، وتل ــر الم ــراء غ الإث
بالإضافــة إلى مقترحاتهــا المتعلقــة بحمايــة الموظفــن العموميــن مثــري الانتبــاه إلى أفعــال الفســاد، وكــذا 

توصياتهــا الراميــة إلى تقويــة آليــات الإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد؛

  توصيــات مــن أجــل تثبيــت مفهــوم جديــد للخدمــة العموميــة مرتكــز عــى قواعــد الشــفافية والنجاعــة 
والحكامــة المســؤولية، وتنــدرج ضمنهــا مقترحــات الهيئــة المقدمــة في إطــار مواكبتهــا للقانون بمثابــة ميثاق 
المرافــق العموميــة، ومرســوم بمثابــة مدونــة قيــم وأخلاقيــات الموظــف بــالإدارات العموميــة والجماعــات 
الترابيــة والمؤسســات العموميــة، والقانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر الإداريــة. كــا تنــدرج ضمنهــا رؤيــة 

الهيئــة ومقترحاتهــا المتعلقــة بالتحــول الرقمــي ودوره في تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد.

ثانيا- التوصيات الجديدة المضمنة في هذا التقرير لسنة 2021: 

في أفــق ملاءمــة قانــون المســطرة الجنائيــة مــع المتطلبــات الإجرائيــة لمكافحــة الفســاد، أنجــزت الهيئــة تقريــرا 
موضوعاتيــا في إطــار مواكبتهــا لمــروع القانــون رقــم 01.18 المتعلــق بتغيــر وتتميــم قانــون المســطرة الجنائيــة؛ 
حيــث ثمنــت التوجــهَ نحــو مراجعــة هــذا القانــون، مؤكــدة عــى أهميــة وضــع هــذه المراجعــة تحــت مجهــر 
ــون عــى المكافحــة  ــة، اســتشرافا لمســتلزمات النهــوض بقــدرة هــذا القان مجموعــة مــن المحــددات الموضوعي
الفعالــة لآفــة الفســاد؛ بمــا يتطلبــه الأمــر مــن إحــكام لمختلــف آليــات التبليــغ والبحــث والمتابعــة والتحقيــق 

والمقاضــاة وإنفــاذ الأحــكام.

عــى هــذا الأســاس، انــرف عمــل الهيئــة نحــو قــراءة هــذا المــروع بمنظــور شــمولي يســتهدف بالدراســة، في 
نفــس الآن، المقتضيــات ذات الصلــة الجــاري بهــا العمــل في إطــار القانــون الحــالي، وتلــك المطروحــة في إطــار 

التعديــات المقترحــة، مُركِّــزا بالأســاس عــى مــا يــي:

  المقومــات الضامنــة لإذكاء الديناميــة في ملاحقــة جرائــم الفســاد : في هــذا الإطــار، انصبــت ملاحظــات 
ــث  ــم؛ حي ــذه الجرائ ــادم في ه ــدأ التق ــي لمب ــي وواقع ــور موضوع ــاد منظ ــى اعت ــة ع ــات الهيئ وتوصي
أوصــت بالتنصيــص عــى تعليــق العمــل بالتقــادم في جرائــم الفســاد، أو عــى الأقــل احتســاب سريانــه 
بالنســبة لهــذه الجرائــم ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها، وكــذا ابتــداء مــن تــرك الوظيفــة بــأي شــكل مــن 
الأشــكال. كــا أوصــت باســتثناء عقوبــة المصــادرة مــن مقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في العقوبــات، 
ــة، وإمــا بالتنصيــص عــى مــدة  ــه بالنســبة لهــذه العقوب ــق العمــل ب ــك إمــا بالتنصيــص عــى تعلي وذل
مســاوية للتقــادم المنصــوص عليــه في قانــون المســطرة المدنيــة بالنســبة للأحــكام المتعلقــة بــرد وإرجــاع 
الأمــوال إلى المتضرريــن المطالبــن بهــا.  ولضبــط مبــدأ انقطــاع أمــد التقــادم، أكــدت الهيئــة عــى مطلــب 
التثبيــت النــي للممارســة الجــاري بهــا العمــل في هــذا الشــأن، والمتمثلــة في اعتبــار إجــراءات البحــث 

التمهيــدي قاطعــة للتقــادم.
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وتنــدرج ضمــن هــذا المحــور أيضــا ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة الراميــة إلى توجيــه ســلطة »ملاءمــة« 
المتابعــة نحــو خدمــة ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد، خاصــة مــن خــال مراعــاة تقديــر النيابــة العامــة 
ــات، ضمــن  ــة بالجناي ــة بأفعــال الفســاد والموصوف ــم ذات الصل ــادة 83، مــع إدراج الجرائ ــات الم لمقتضي
نطــاق الجرائــم التــي ترُفــع إلزاميــا إلى ســلطة التحقيــق؛ وفتــح إمكانيــة مراجعــة معللــة لتقديــر النيابــة 
العامــة بعــدم إجــراء المتابعــة في جرائــم الفســاد، مــن طــرف ســلطة عليــا بمــا في ذلــك جرائــم الفســاد 
الموصوفــة بالجنــح. كــا أوصــت الهيئــة بتعزيــز ســلطة الحفــظ المخولــة للنيابــة العامــة ببعــض الضوابــط 
المعمــول بهــا لــدى تشريعــات أخــرى، والتــي مــن شــأنها أن تمنــح ســلطة الحفــظ مناعــة ووجاهــة أكــر.

ــات : تمحــورت ملاحظــات  ــم الفســاد في إطــار تحصــن الضمان ــغ والكشــف عــن جرائ   النهــوض بالتبلي
ــث  ــال البح ــود أع ــل جه ــي وتكام ــاون المؤس ــز التع ــول تعزي ــور ح ــذا المح ــة في ه ــات الهيئ واقتراح
والتحــري؛ حيــث اعتــرت الهيئــة التعديــل الــذي اقترحــه مــروع المراجعــة عــى المــادة 21، والمتعلــق 
بإمكانيــة اســتعانة ضبــاط الشرطــة القضائيــة بالضبــاط والموظفــن ذوي الاختصــاص العاملــن بــالإدارات، 
مدخــا تشريعيــا ملائمــا لإدراج الهيئــة ضمــن الجهــات المعنيــة بهــذه الاســتعانة، انســجاما مــع مقتضيــات 

ــون 46.19. القان

واندرجــت ضمــن هــذا المحــور أيضــا ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة الراميــة إلى تعزيــز الحمايــة القانونيــة 
للمبلغــن، خاصــة فيــا يتعلــق بضبــط الحــالات التــي تســتدعي اتخــاذ قــرار تعديــل أو ســحب تدابــر 
الحمايــة مــن طــرف الســلطة القضائيــة، عندمــا تكــون الاســتفادة مــن تدابــر الحمايــة مقــررة بنــاء عــى 
طلــب المعنيــن بالأمــر،   وكــذا فيــا يتعلــق بسريــان عــدم المتابعــة عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي، 
عــى المبلغــن الذيــن يقدمــون تبليغاتهــم ســواء للســلطة القضائيــة أو للهيئــات والمؤسســات التــي تضطلع 
ــه  ــوص علي ــة“ المنص ــن الني ــدأ »حس ــة مب ــة إلى مراجع ــات، بالإضاف ــكايات والتبليغ ــي الش ــا بتلق قانوني
كــرط لاســتفادة المبلغــن مــن تدابــر الحمايــة، في اتجــاه إلقــاء عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي للتبليــغ 

عــى  الجهــة المتــررة منــه. 

وتنــدرج ضمــن محــور النهــوض بالتبليــغ والكشــف عــن جرائــم الفســاد، توصيــات الهيئــة بضبــط صياغــة 
ــادة 108، مــن خــال اســتبدال الصيغــة المقترحــة بصيغــة تضمــن اســتيعاب  ــل المــدرج عــى الم التعدي
ــة  ــا الرامي ــة، ومقترحاته ــن الخاص ــائي والقوان ــون الجن ــا في القان ــوص عليه ــاد المنص ــم الفس ــع جرائ جمي
إلى تعزيــز دور قــاضي التحقيــق في إعطــاء الأمــر بالتقــاط المكالمــات الهاتفيــة وكافــة الاتصــالات المنجــزة 
بواســطة وســائل الاتصــال عــن بعُــد، وكــذا توصياتهــا الهادفــة إلى ضبــط مضمــون مقــرر الإذن بالتقــاط 

المكالمــات بمــا يتوافــق مــع خصوصيــات جرائــم الفســاد.

  تيســر بلــوغ جرائــم الفســاد إلى القضــاء: تمحــورت ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة بهــذا الخصــوص حــول 
تعزيــز دور قــاضي التحقيــق في الكشــف عــن جرائــم الفســاد؛ حيــث أوصــت بالتنصيــص عــى الإحالــة 
ــق  ــاضي التحقي ــزم  ق ــذي يل ــل ال ــة التعدي ــق، وبمراجع ــاضي التحقي ــى ق ــاد ع ــات الفس ــة لجناي الإلزامي
بالرجــوع إلى النيابــة العامــة لتقديــم ملتمســاتها، كلــا قــرر اتخــاذ بعــض إجــراءات التحقيــق التــي يراهــا 
مناســبة.. كــا أوصــت الهيئــة بضبــط المســألة المتعلقــة بتحويــل القضيــة مــن قــاضي تحقيــق إلى قــاضي 
تحقيــق آخــر، مــع مراعــاة مــرور الطلبــات المقدمــة في هــذا الشــأن عــر القنــاة التقديريــة للنيابــة العامــة.
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ومــن نفــس المنظــور، اعتــرت الهيئــة أن التعديــل المقــرح عــى المادتــن 92 و350، بإلزامــه الطــرف المــدني 
الــذي يقيــم الدعــوى أمــام قــاضي التحقيــق أو أمــام هيئــة الحكــم، بتضمــن مذكرتــه المعلومــات المتعلقــة 
بهويــة المتهــم ووقائــع القضيــة المعروضــة والتكييــف القانــوني لهــا والأدلــة والمســتندات المدعمــة لهــا، 
يضــع شرطــا تعجيزيــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى عرقلــة الولــوج إلى القضــاء واســرجاع الحقــوق المهضومــة.

وفي نفــس ســياق رفــع التضييــق عــن المتضرريــن مــن جرائــم الفســاد، أكــدت الهيئــة أن تنصيــص التعديــل 
المــدرج عــى المــادة 350 عــى منــع المتــرر من تحريــك الدعــوى العموميــة مباشرة أمــام غرفــة الجنايات 
ــا  ــي يحيله ــات الت ــس بالجناي ــا التلب ــن قضاي ــن م ــام المتضرري ــة أم ــة حقيقي ــأنه أن يشــكل عقب ــن ش م
الوكيــل العــام للملــك مبــاشرة إلى غرفــة الجنايــات، وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة 73 مــن قانــون المســطرة 

الجنائيــة. 

ــز  ــول تعزي ــوص ح ــذا الخص ــة به ــات الهيئ ــات وتوصي ــورت ملاحظ ــة : تمح ــة القضائي ــان النجاع   ض
ــن  ــات ضم ــؤولين والفئ ــض المس ــإدراج بع ــتثنائية، ب ــاص الاس ــد الاختص ــى قواع ــة ع ــات المدرج التعدي
الأشــخاص المشــمولين بقواعــد الاختصــاص الاســتثنائية، مــع تحصــن القــرارات المتعلقــة بتدخــل الوكيــل 

ــد. ــذه القواع ــق به ــة النقــض في المســار المســطري المتعل ــدى محكم ــك ل ــام للمل الع

وتنــدرج ضمــن هــذا المحــور أيضــا ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة الراميــة إلى التأطــر التشريعــي لصلاحيات 
ــة  ــذ عقوب ــهيل تنفي ــاد وتس ــم الفس ــة بجرائ ــا علاق ــتبه في أن له ــوال المش ــز الأم ــد أو حج ــر بتجمي الأم
المصــادرة، خاصــة مــن خــال ضبــط أشــكال التعــاون المطلــوب بــن المؤسســات المعنيــة في هــذا المجــال، 
والإطــار المؤســي المختــص في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة مــن جرائــم الفســاد.

ثالثــا- بالنســبة للتوصيــات الجديــدة أيضــا، أعــدت الهيئــة دراســة موضوعاتيــة حــول الإثــراء غــر المــروع، 
ــم الفســاد  ــدة عــى أن جرائ ــه، مؤك ــع تجليات ــه ومن ــع جوانب ــام بجمي ــد منظــور تشريعــي للإلم تتوخــى تقعي
تتميــز بخصوصيــات تســتدعي إفرادهــا بآليــات إثبــات ملائمــة وناجعــة؛ في مقدمتهــا اعتبــارُ الزيــادة الكبــرة 
الملحوظــة في موجــودات الموظــف العمومــي مقارنــة مــع مصــادر دخلــه خــال فــرة معينــة مــن مســاره المهني، 
ســلوكا يســتوجب، في حالــة عــدم القــدرة عــى تبريــر هــذه الزيــادة، تكييفهــا عــى أنهــا إثــراء غــر مــروع 

يتعــن تجريمــه.

ولاســتقراء مرجعيــات مكافحــة الإثــراء غــر المــروع، أبــرزت الهيئــة البعــدَ المرجعــي للمقتضيــات الدســتورية 
ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة ودورهــا في توجيــه المــرع نحــو بنــاء منظومــة مكافحــة الإثــراء غــر المــروع 
وفــق مســتلزمات الحكامــة الجيــدة وتثبيــت قيــم خدمــة الصالــح العــام، ورصــدت تجريــم هــذا الســلوك في 
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد واتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع ومكافحــة الفســاد، كــا أبــرزت أهميــة 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد باعتبارهــا تشــكل الإطــار المرجعــي الــذي يســتوعب منظــور المنتظــم 

الأممــي لتجريــم الإثــراء غــر المــروع؛ مســتنبِطة المحــددات المؤطــرة لهــذا الســلوك، وفــق هــذه الاتفاقيــة.

وفيــا يتعلــق بالتشريعــات الدوليــة ذات الصلــة، باعتبارهــا أطــرا إرشــادية لركائــز تجريــم الإثــراء غــر المــروع، 
وقفــت الهيئــة عــى المقومــات التاليــة لتجريــم هــذا الســلوك في هــذه التشريعــات:

  إدراج جــل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن قانــون خــاص يحــدد مفهومهــا والأشــخاص المعنيــن بهــا 
والعقوبــات المقــررة لهــا ومســاطر متابعتهــا؛
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  إدراج كل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن الجرائــم الجنائيــة الموكــول البحــث والتحــري عنهــا للنيابــات 
ــن  ــن ب ــة م ــلطات مختص ــات س ــن اختصاص ــت ضم ــات جعل ــن التشريع ــة م ــا أن مجموع ــة، ك العام
ســلطات إنفــاذ القانــون، مهمــة البحــث والتحــري عــن هــذه الجريمــة قبــل الإحالــة عــى النيابــات العامــة؛

ــادة  ــه المتمثلــة في حصــول زي ــراء غــر المــروع عــى صورت   اعتــاد أغلــب التشريعــات في تجريمهــا للإث
كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي 
ــن  ــل المشروعــة للمعني ــادات مــع المداخي ــدأ عــدم تناســب الزي ــاد مب ــام الصفــة، واعت الوظيفــة أو قي

بالأمــر، والعجــز وعــدم القــدرة عــى تبريــر الزيــادات، كقرينــة لإثبــات الإثــراء غــر المــروع؛

  اعتماد مبدأ الزيادة في الثروة أو في الأموال كمظهر للإثراء غير المشروع؛

  اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة؛

  اعتــاد مبــدأ الحكــم بالغرامــة المســاوية لقيمــة الكســب غــر المــروع مــع رد الأمــوال المكتســبة عــن 
طريــق غــر مــروع؛

  التنصيــص الصريــح لبعــض التشريعــات عــى أن ســقوط الدعــوى الجزائيــة بالوفــاة لا يحــول دون تنفيــذ 
الحكــم بــرد قيمــة الكســب غــر المــروع؛

  إخضــاع بعــض التشريعــات للأشــخاص المعنويــة المتمثلــة في الأحــزاب السياســية والمنظمات غــر الحكومية 
والنقابــات والجمعيــات والأشــخاص المعنويــة المتعاقــدة مــع الدولــة، لأحــكام قوانــن الإثراء غــر المشروع؛

  اعتــاد التشريــع الفرنــي مؤخــرا لآليــة اســرجاع الموجــودات غــر المشروعة العائــدة للسياســيين الأجانب 
أو أقاربهــم، والصــادر في شــأنها حكــم نهــائي بالمصــادرة، لفائــدة ســاكنة الــدول المعنيــة بهــذه الموجــودات، 

والتــي سُــلبت منهــا بشــكل غير مــروع. 

ومــن أجــل إرســاء منظــور موضوعــي لمبــدأ قلــب عــبء الإثبــات في تجريــم الإثــراء غــر المــروع، خلصــت 
ــى  ــة، ع ــات القانوني ــة وبعــض المقتضي ــة والقضائي ــادات الفقهي ــن الاجته ــة م ــادا عــى مجموع ــة، اعت الهيئ
ــة العامــة إلى المتهــم في  ــات مــن النياب ــل عــبء الإثب ــدأ تحوي ــي كرســت مب ــدولي، الت ــي وال المســتويين الوطن
بعــض الجرائــم والمســاطر، إلى أن انــراف المــرع نحــو قلــب عــبء الإثبــات في جريمــة الإثــراء غــر المــروع، 
يعتــر اختيــارا تشريعيــا مُــرَّرا ولا منــاصّ مــن إقــراره، كإجــراء قضــائي لضــان المتابعــة الناجعــة لهــذه الجريمــة، 
مؤكِّــدة عــى ضرورة تثبيــت الضمانــات الموضوعيــة والإجرائيــة الكفيلــة بتحقيــق التــوازن بــن حــق الدولــة في 

حمايــة أمنهــا وأمــن مجتمعهــا، وحــق المواطنــن في إثبــات براءتهــم وحمايتهــا مــن كل تعســف.

وبهــدف اســتشراف توجهــات تشريعيــة ملائمــة وناجعــة لمكافحــة الإثــراء غــر المــروع، أبــرزت الهيئــة وجاهة 
اعتبــار هــذه الجريمــة جريمــةً مســتقلة لهــا أحكامهــا الموضوعيــة المتمثلــة في مقوماتهــا الجرميــة والعقوبــات 
الحبســية والماليــة المتناســبة مــع خطــورة كل حالــة متعلقــة بهــا، كــا لهــا قواعدهــا الإجرائيــة الكفيلــة بالبحــث 
فيهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا، مــع تأكيــد الهيئــة، بشــكل خــاص، عــى أهميــة التحديــد الواضــح للأهــداف 
ــات  ــز ضمان ــوص لتعزي ــن النص ــة م ــع مجموع ــوني م ــل القان ــان التكام ــع، وض ــذا التشري ــن ه ــودة م المنش
نجاعــة تجريــم الإثــراء غــر المــروع، وتوطيــد البعــد التعــاوني المطلــوب مؤسســيا للرصــد والتحــري والتحقــق 

الموضوعــي والنزيــه مــن الحــالات المحتملــة لهــذا الإثــراء.
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وارتقــاء بمضمونهــا الاقتراحــي في هــذا الشــأن، قدمــت الهيئــة توجهــات محــددة وهادفــة مــن أجــل اعتــاد 
ــح  ــف الواض ــة بالتعري ــات المتعلق ــتوعب المقوم ــروع يس ــر الم ــراء غ ــم الإث ــم لتجري ــع وملائ ــع ناج تشري
ــزاء  ــد الج ــة، وتحدي ــا الجرمي ــت أركانه ــا، وتثبي ــن به ــخاص المعني ــد الأش ــة، وتحدي ــذه الجريم ــل له والمتكام

ــا. ــري عنه ــا والتح ــة لرصده ــات الملائم ــاء الآلي ــا، وإرس ــب له المناس

رابعــا- فيــا يتعلــق بالتوصيــات الجديــدة كذلــك، وبهــدف إذكاء ديناميــة التبليــغ عــن الفســاد، أعــدت الهيئة 
دراســة موضوعاتيــة تتوخــى تأصيــل منظــور ملائــم وناجــع لمنظومــة التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، يقــوم عــى 
الارتقــاء بهــذه المنظومــة لتشــكل عامــا مســاهما في التحــول المجتمعــي المنشــود، الــذي تتبلــور فيــه مقومــاتُ 

المواجهــة الجماعيــة الناجحــة لأفعــال الفســاد.

تحقيقــا لهــذه الغايــة، أكــدت الهيئــة عــى أن تأصيــل هــذا المنظــور ينبغــي أن يتأســس عــى اســتظهار الواقــع 
التشــخيصي لهــذا التبليــغ؛ حيــث وقفــت بهــذا الخصوصعــى وجــود ضعــف كبــر لمعــدلات التبليــغ عــن أفعــال 
الفســاد، ســواء مــن طــرف ســائر الأشــخاص الذاتيــن والمعنويــن، أو غيرهــم مــن الموظفــن، مُنتهيــة إلى الإقــرار 
بوجــود إحجــام واضــح عــن التبليــغ عــن هــذه الأفعــال، ناتــج بالأســاس عن عــدم الشــعور بالأمــان والخــوف من 
الضغوطــات وأشــكال الانتقــام، وعــن صعوبــة الحصــول عــى الإثباتــات والمعلومــات المرتبطــة بأفعــال الفســاد، 
وعــن تــدني منســوب الثقــة في نجاعــة وفعاليــة المجهــودات المبذولــة ســواء مــن طــرف الحكومــة أو مــن طــرف 

ســلطات إنفــاذ القانــون، وعــن ضعــف الوعــي الجماعــي بالــرر العــام لأفعــال الفســاد عــى المجتمــع.

ــة أن  ــدى الأشــخاص والمؤسســات، لاحظــت الهيئ ــغ عــن الفســاد ل ــات المتاحــة للتبلي ــم الآلي وفي إطــار تقيي
المــرع لم يذهــب إلى حــد تأطــر والمعاقبــة، عنــد الاقتضــاء، عــى الإخــال المحتمــل بمبــدأ الوجــوب والفــور في 
التبليــغ عــن جرائــم الفســاد كــا هــو منصــوص عليــه في المــادة 42 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، عــى غــرار 
مــا قــرره لهــذا الإخــال في الجرائــم الإرهابيــة وفي الجنايــات الماســة بســامة الدولــة وبالأمــن العــام؛ منبهــة إلى 
ضرورة تســييج اعتــاد المعاقبــة المطلوبــة عــى الإخــال بواجــب التبليــغ الفــوري عــن أفعــال الفســاد، بتأمــن 
ــاف الانتقــام، وعــدم متابعــة الموظفــن، ســواء  ــة اللازمــة مــن مختلــف أصن جانبــن أساســيين: ضــان الحماي
ــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي، إذا بلغــوا عــن أفعــال الفســاد التــي تصــل إلى علمهــم  ــا أو جنائي تأديبي

أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم.  

ووقفــت الهيئــة  كذلــك عــى العوائــق التــي تحــول دون التفعيــل الأمثــل لمبــدأي الوجــوب والفــور في إحالــة 
الجرائــم المرصــودة عــى النيابــات العامــة مــن طــرف المفتشــيات العامــة؛ حيــث أكــدت عــى أهميــة التنصيص، 
في المرجعيــات المنظمــة لهــذه المفتشــيات، عــى المبــدأ الــذي يفيــد بــأن الإحالــة عــى الســلطة الرئاســية لا يمنــع 
مــن الإحالــة عــى النيابــات العامــة كلــا اقتــى الأمــر ذلــك، وعــى المقتــى الــذي يلــزم الســلطة الرئاســية 
ــة رصــد  ــائي، في حال ــة، ســواء عــى القضــاء المــالي أو الجن ــر المفتشــن بتحريــك مســطرة الإحال ــة لتقاري المتلقي
شــبهات بجرائــم تترتــب عنهــا عقوبــات ماليــة أو جنائيــة. كــا أكــدت عــى أهميــة تخويــل المفتشــيات العامــة 
ــام بالمأموريــات المباغتــة، اســتجابة للحــالات الطارئــة والمســتعجلة التــي لا تحَتمــل أن  ــادرة بالقي هامــش المب

يتوقَّــف إنجازهُــا عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن الســلطة الرئاســية.

ــة المعتمــدة مــن طــرف  ــه بالمنهجي ــوط بالمجلــس الأعــى للحســابات، وفي إطــار التنوي ــغ المن وبالنســبة للتبلي
ــا أيضــا  ــة باعتمادهــا وإعماله ــة، أوصــت الهيئ ــم المالي ــر المحاك ــع تقاري ــل م ــة في التعام ــة العام رئاســة النياب
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بالنســبة للمراســيم التأديبيــة التــي تصــدر في حــق مجموعــة مــن مســؤولي الجماعــات الترابيــة وتكــون موضــوع 
نــر بالجريــدة الرســمية؛ حيــث تؤكــد الهيئــة بهــذا الخصــوص عــى أهميــة انــراف جهــود رئاســة النيابــة 
ــة مــن  ــة مختصــة، مــع طلــب المعلومــات التفصيلي العامــة أيضــا نحــو دراســة هــذه المراســيم، في إطــار لجن
ــي  ــة للأفعــال الت ــل إجــراءات الإحال ــا، قصــد تفعي ــة بشــأن الإخــالات المحتمــل اكتشــافها به ــات المعني الجه
ــة  ــة إحال ــى إلزامي ــص ع ــة التنصي ــاه إلى أهمي ــة الانتب ــارت الهيئ ــا أث ــة. ك ــة الجنائي ــتوجب المتابع ــد تس ق
ــة بالتأديــب المــالي أو التســيير بحكــم الواقــع والموجــودة بالمحاكــم  ــا المتعلقــة بالانحرافــات ذات الصل القضاي
العاديــة، عــى القضــاء المــالي الــذي تضطلــع بــه المحاكــم الماليــة، وذلــك إســوة بمــا هــو معمــول بــه لــدى بعــض 

ــة.  التشريعــات الدولي

وبخصــوص تقييــم الضمانــات المعتمــدة لحمايــة المبلغــن عــن الفســاد، وقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن 
ــال الفســاد  ــع أفع ــن جمي ــن ع ــى المبلغ ــة ع ــة القانوني ــان الحماي ــدم سري ــا في ع ــة أساس المؤاخــذات المتمثل
المنصــوص عليهــا في القانــون الجنــائي العــام والقوانــن الجنائيــة الخاصــة، وعــدم امتــداد الحمايــة المخولــة لفئــة 
المبلغــن إلى أفــراد أسرهــم وأقاربهــم، وعــدم تحديــد الحــالات التــي تســتدعي اتخــاذ قــرار تعديــل أو ســحب 
تدابــر الحمايــة مــن قِبــل الســلطة القضائيــة، وكــذا عــدم إتاحــة الإمكانيــة للطعــن في هــذا القــرار بالنســبة 
لفئــة الضحايــا والخــراء والشــهود، أو لطلــب الموافقــة بالنســبة لفئــة المبلغــن، خاصــة في الحــالات التــي يتــم 
فيهــا اعتــاد تدابــر الحمايــة بنــاء عــى طلــب منهــم، بالإضافــة إلى الثغــرة المتعلقــة بغيــاب تنصيــص دقيــق 
عــى الجهــة التــي يتعــن التبليــغ لديهــا للاســتفادة مــن المقتضيــات الخاصــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو 

جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي.

وفي إطــار تقييمهــا للمنظومــة الوطنيــة للحمايــة، نبهــت الهيئــة إلى اقتصــار هــذه المنظومــة فقــط عــى تدابــر 
حمائيــة ذات طبيعــة قضائيــة، في غيــاب تــام للحمايــة الإداريــة مــن أشــكال الانتقــام المهنــي التــي يمكــن أن 
يتعــرض لهــا المبلــغ عنــد إقدامــه عــى التبليــغ عــن أفعــال الفســاد. كــا تــم الوقــوف عــى القصــور الملحــوظ 

في الإجــراءات والآليــات الضروريــة الضامنــة لفعاليــة حمايــة المبلغــن. 

ــرة لسياســة شــمولية ومتكاملــة للتبليــغ عــن  وفي أفــق اســتشرافها للمحــددات والمواصفــات المعياريــة المؤطِّ
ــة بإنجــاح هــذه السياســة  ــبة الكفيل ــة المناس ــة تحضــر البيئ ــى أهمي ــة، ع ــة في البداي ــدت الهيئ الفســاد، أك

ــة:  ــات التالي ــص إلى طــرح المحــددات والمقوم ــات مكتســباتها، لتخل ــز ضمان وتعزي

  تثبيــت المبــادئ المؤطــرة للتبليــغ؛ مــن حيــث كونــه مظهــرا مــن مظاهــر المواطنــة، وحقــا مــن الحقــوق، 
وواجبــا قــد يرتــب مســؤولية تأديبيــة أو جنائيــة عــى أصنــاف معينــة مــن الأشــخاص كالموظفــن؛

  وضــع الضوابــط الضامنــة للنجاعــة وحمايــة الحقــوق، خاصــة مــن خــال التعامــل المتــوازن والمــرن مــع 
ــص عــى  ــن خــال التنصي ــم، م ــغ عنه ــة«، وصــون ســمعة الأشــخاص المبل ــغ بحســن ني ــب »التبلي مطل

ــة؛ ــة الأشــخاص الذيــن يتعمــدون تقديــم ادعــاءات كاذب معاقب

  تيســر التبليــغ والتشــجيع عليــه، خاصــة من خــال التوظيــف الأمثــل لاســتحقاقات التكنولوجيــا الجديدة، 
ــم ذات  ــدات الجرائ ــرداد عائ ــم إلى اس ــؤدي تبليغاته ــد ت ــن ق ــن الذي ــأة للمبلغ ــام المكاف ــاد نظ واعت

القيمــة الهامــة؛
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  تحديد مفهوم موسع للمبلِّغ، يتجاوب مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد؛ 

  توسيع مفهوم الموظف المبلِّغ، باعتماد المفهوم الجنائي الموسع للموظف العمومي؛

ــلوك  ــدرج كل س ــذي ي ــع ال ــدأ التوس ــاد مب ــغ، باعت ــمولة بالتبلي ــاد المش ــال الفس ــة أفع ــيع لائح   توس
يشــكل مخالفــة جنائيــة أو مخالفــة تأديبيــة، أو ينــدرج ضمــن الأفعــال المشــمولة بتدخــل الهيئــة طبقــا 

ــم 46.19؛ ــون رق ــن القان ــادة 3 م ــات الم لمقتضي

ــن  ــات ب ــاون وتجســر العلاق ــن خــال إرســاء أســس التع ــن المؤسســات، م ــغ ب ــات التبلي   تجســر علاق
المؤسســات الوطنيــة وســلطات إنفــاذ القانــون، وتشــجيع التعــاون بــن هــذه الأخــرة وبــن مؤسســات 

القطــاع الخــاص؛ 

  تحديد مستويات متعددة من الجهات المكلفة بتلقي التبليغات؛

  وضــع لائحــة بأنــواع وأصنــاف الانتقــام المحتملــة، التــي قــد يســتعملها المبلَّــغ عنــه أو الأشــخاص الموالــون 
لــه ضــد المبلِّــغ، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنعهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا، عنــد الاقتضــاء؛ 

ــا  ــم له ــام المحتمــل تعرضه ــن أشــكال الانتق ــة المبلغــن م   إرســاء إطــار مؤســي ناجــع لضــان حماي
ــاع  ــواء في القط ــة، س ــب الحال ــة حس ــة والمهني ــم التجاري ــار تعاملاته ــم أو في إط ــن عمله ــل أماك داخ

ــاص. ــام أو الخ الع

ــات المؤطــرة  ــة للبحــث والتحــري، ووضــع الآلي ــة جهــاز الهيئ المحــور الثالــث: هيكل
لممارســة مهامــه

بعــد رصدهــا للمحــددات المؤطــرة للتنزيــل العمــي لصلاحياتهــا في تلقــي التبليغــات والشــكايات والمعلومــات 
والقيــام بالأبحــاث والتحريــات، واســتحضارها للضوابــط والاحــرازات الضامنــة لإنجــاز هــذه المهــام بالمشروعيــة 
والموضوعيــة، ذكَّــرت الهيئــة بمبادرتهــا المتمثلــة في تكويــن النــواة الأولى لجهــاز المأموريــن الذيــن ســيضطلعون 
ــة واســعة داخــل  ــا متمرســة ومتوفــرة عــى خــرة عاليــة وتجرب بإنجــاز هــذه المهــام، والمنتمــن إلى أطــر علي
ســلطات ومؤسســات لهــا دور مبــاشر في مجــال البحــث والتحــري، كــا عملــت عــى اتخــاذ المبــادرات التاليــة: 

ــات  ــات والمعلوم ــكايات والتبليغ ــة الش ــة ومعالج ــي ودراس ــة بتلق ــاطر المتعلق ــد والمس ــداد القواع أولا- إع
ــة، في إطــار  ــة والنجاعــة؛ حيــث وضعــت الهيئ ــا بالمشروعي ــط مزاولته ــات وضواب ــام بالأبحــاث والتحري والقي
إعدادهــا لمــروع النظــام الداخــي، ضوابــط إجرائيــة وعمليــة ملزمــة، ضامنــة لمزاولــة هــذه المهــام في إطــار 
ــى  ــهر ع ــراز والس ــه، والاح ــان وحريات ــوق الإنس ــرام حق ــون، واح ــيادة القان ــة وس ــدأ الشرعي ــال لمب الامتث
الانضبــاط للمبــادئ القانونيــة المؤطــرة لعمــل الهيئــة، كــا أعــدت دليــا بالمســاطر الخاصــة بمختلــف هــذه 

ــن مســار المســطرة. ــة م ــق كل مرحل ــاذج تؤطــر وتوث ــا بن ــام والأنشــطة، وأرفقته المه

وقــد توخــت الهيئــة مــن وضــع الضوابــط المذكــورة أعــاه، تفعيــل مهــام البحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد 
وفــق مبــدأ التــوازن بــن متطلبــات الفعاليــة والنجاعــة ومســتلزمات المشروعيــة والموضوعيــة، بما يوُفــر دعامات 

ثابتــة لاضطــاع الهيئــة بمــا يــي:
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  تلقــي ودراســة التبليغــات والشــكايات والتجــاوب مــع مــا يصــل إلى علــم الهيئــة مــن معلومــات، وذلــك 
مــن خــال التكليــف الحــري بهــذه المهمــة لجهــاز المأموريــن، ووضــع آليــات لضبــط اســتيفاء الشــكايات 
والتبليغــات لــروط القبــول، وكــذا الضوابــط الضامنــة للتفعيــل الأمثــل لمبــدأ التدخــل الفوري، والمســاطر 
الضامنــة للتفاعــل الآني مــع مــا يصــل إلى علــم الهيئــة مــن وقائــع تســتدعي تدخلهــا في إطــار التصــدي 

لتلقائي. ا

  معالجــة التبليغــات والشــكايات والمعلومــات والقيــام بالأبحــاث والتحريــات، مــن خــال وضــع محــددات 
ــات، مــع  ــام بالأبحــاث والتحري مســطرية مضبوطــة لمعالجــة التبليغــات والشــكايات والمعلومــات والقي
تحديــد وتدقيــق أدوار ومســؤوليات المأموريــن المكلفــن بإنجــاز هــذه العمليــات بــكل مهنيــة واحــرام 
للمســاطر وحقــوق وحريــات الأشــخاص موضــوع الأبحــاث والتحريــات، وكــذا وضــع الضوابــط المؤطــرة 
ــا  ــي ينجزه ــات الت ــاث والتحري ــة في الأبح ــة القضائي ــاط الشرط ــاركة ضب ــتدعي مش ــي تس ــالات الت للح
ــة  ــة والاجتماعي ــات المهني ــرات والمح ــول إلى المق ــات الدخ ــط عملي ــة إلى ضب ــة، بالإضاف ــورو الهيئ مأم
لأشــخاص القانــون الخــاص، والآليــات التــي يسَــتند إليهــا تفعيــل التنســيق بــن الهيئــة ورئاســة النيابــة 
ــة  ــة إلى المحجــوزات. كــا نظمــت الهيئ ــوج مأمــوري الهيئ ــة وشروط ول ــط كيفي ــة مــن أجــل ضب العام
مســاطر اســتجابة الهيئــة لطلبــات الســلطات العموميــة بإجــراء كل تحقيــق إداري في وقائــع خاصــة وكــذا 
المســاطر المتعلقــة بتقديمهــا لطلبــات القيــام بتعميــق البحــث والتحــري في الأفعــال التــي تشــكل حالــة 
مــن حــالات الفســاد، بالإضافــة إلى تنظيــم المســاطر وآليــات قيــام الهيئــة بإجــراء الأبحــاث والتحريــات في 
شــأن المخالفــات الماليــة أو الإداريــة التــي ســبق للنيابــة العامــة أن قــررت الحفــظ في شــأنها، والتنســيق 

بشــأن ذلــك مــع رئاســة النيابــة العامــة.

ــط  ــد الضواب ــن خــال تحدي ــة، م ــوري الهيئ ــل مأم ــابي لمخرجــات عم ــي وإيج ــول موضوع   ضــان مفع
المتعلقــة بإنجــاز التقاريــر والمحــاضر في شــأن العمليــات التــي يقــوم بهــا المأمــورون، ووضــع النــاذج التــي 
ــة لعــدم التجــاوب مــع صلاحياتهــا، ووضــع  ــر ومواجهــة الحــالات المحتمل تؤطرهــا، وكــذا مســطرة تدب
المســاطر المدققــة الضابطــة لاتخــاذ القــرار المناســب في الوقائــع المعروضــة. كــا حــددت الهيئــة مســطرة 
إحالــة المحــاضر المتعلقــة بالقضايــا التــي اســتفاد المشــتكون أو المبلغــون فيهــا مــن إجــراءات الحمايــة، 
ــل  ــم الوكي ــدم تقدي ــة ع ــدني في حال ــق الم ــب بالح ــا كمطال ــة انتصابه ــة بإمكاني ــطرة المتعلق ــذا المس وك
القضــائي للمملكــة لمطالبــه المدنيــة، مــع التنســيق مــع هــذا الأخــر، لإدارة المواعيــد النهائيــة، حتــى لا يتــم 

تفويــت فرصــة تقديــم المطالــب المدنيــة.

  وفي إطــار إعدادهــا لمــروع النظــام الأســاسي الخــاص بمأموريهــا، حرصــت الهيئــة عــى تحصــن قــدرات 
هــؤلاء المأموريــن بالمبــادئ الناظمــة للالتزامــات والحقــوق والمســار المهنــي لتفــادي أي انزلاقــات محتملــة 
في مزاولتهــا؛ حيــث ضبطــت مزاولــة المهــام الموكلــة إليهــم بمبــادئ تضبــط الالتزامــات والحقــوق والآليــات 
التأديبيــة التــي يخضعــون لهــا، عنــد الاقتضــاء، كــا وضعــت توصيفــا مضبوطــا للمهــام والأعــال المنوطــة 
ــة،  ــدارك المهني ــارف والم ــتشراف المع ــع اس ــة، م ــتوياتهم التراتبي ــف مس ــى مختل ــن ع ــؤلاء المأموري به
والمهــارات العمليــة، والقــدرات الذاتيــة، والمؤهــات العلميــة، والنتائــج المنتظــرة المطلوبــة منهــم. 
ــة  ــافي ذات الصل ــح وحــالات التن ــواع تضــارب المصال ــع أن ــات لتحصينهــم مــن جمي ــة آلي ووضعــت الهيئ
بمهامهــم، وكــذا ضمانــات مهنيــة واجتماعيــة للمأموريــن تتعلــق بحمايتهــم مــا قــد يتعرضــون لــه مــن 
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أصنــاف الاعتــداءات أثنــاء مبــاشرة مهامهــم أو بســبب القيــام بهــا، بالإضافــة إلى وضــع القواعــد الضامنــة 
لحســن اختيارهــم عنــد التعيــن وأثنــاء العمــل، مــع وضــع مواصفــات دقيقــة لانتقــاء أفضــل العنــاصر 

المؤهلــة للالتحــاق بهــذا الجهــاز.

ــدة هــؤلاء  ــة، لفائ ــة وتطبيقي ــة، نظري ــة تكويني ــن، مــن خــال وضــع منظوم ــدرات المأموري ــل ق ــا- تأهي ثاني
المأموريــن، تغطــي مجمــل الجوانــب القانونيــة والماليــة والمحاســباتية، فضــا عــن تقنيــات الأبحــاث والتحريــات 
لإنجــاز المهــام الموكلــة لهــم. كــا تــم تطويــر مجموعــة مــن الوحــدات التكوينيــة المخصصــة لمفاهيــم وتمظهرات 
ــات  ــد محتوي ــم تحدي ــا ت ــة، ك ــات ذات الصل ــون 46.19 والتشريع ــة بالقان ــاد المتعلق ــة الأبع الفســاد وتغطي
التكويــن ووحداتــه المتنوعــة، مــع اعتــاد مقاربــة تكوينيــة تجمــع بــن الجانــب النظــري والجانــب التطبيقــي 
والعمــي، وتقــوم عــى تعزيــز روابــط التعــاون والشراكــة مــع أهــم المؤسســات والمعاهــد التكوينيــة المتخصصــة 
ــي  ــى المســتويين الإقليم ــة ع ــات والمنظــات المعني ــن الهيئ ــة م ــع مجموع ــذا م ــي، وك ــى المســتوى الوطن ع
والــدولي، بالإضافــة إلى إجــراء العديــد مــن الاتصــالات والقيــام بجلســات عمــل مــع مراكــز ومؤسســات تكوينيــة 

في أفــق إبــرام اتفاقيــات تعــاون معهــا. 

ــة  ــة ومكافح ــراتيجي للوقاي ــد الاس ــم البع ــت دعائ ــل تثبي ــن أج ــع: م ــور الراب المح
ــاد  الفس

اضطلاعــا بدورهــا المحــوري والتأطــري في مســار إعــداد وتنســيق وتتبــع تنفيــذ الاســراتيجيات الوطنيــة لمكافحة 
الفســاد، قامــت الهيئــة بتحيــن وتقديــم منظورهــا التقييمــي للاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، مشــفوعا 
بتوصيــات لإذكاء الديناميــة المطلوبــة في هــذه الاســراتيجية، كــا فتحــت ورشــا يرمــي إلى تعميــق البحــث مــن 
ــر المتوقــع والمرصــود لهــذه الاســراتيجية، مــن أجــل المســاهمة في  أجــل إرســاء الأســس المنهجيــة لتقييــم الأث

فتــح أفــق إحــداث ديناميــة متجــددة للتغيــر العميــق في مجــال مكافحــة الفســاد ومنعــه.

أولا- بخصــوص توصياتهــا ومقترحاتهــا الراميــة إلى إذكاء ديناميــة جديــدة في الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد، ثمَّنــت الهيئــة الأهــداف والخيــارات العامــة التــي تقــوم عليهــا الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 
ــذه  ــح ه ــاس من ــروم بالأس ــل ي ــذا العم ــة إلى أن ه ــا، مُنبه ــة له ــرة المهُيكل ــة الع ــج الموضوعاتي ــذا البرام وك
ــادة المثــى  ــد إطــار حكامــة يضمــن القي ــة، وتقعي ــوى أكــر دقــة ومقروئي ــا أقــوى ومحت الاســراتيجية تنظي
التــي تكفــل التــزام الجهــات الفاعلــة عــى جميــع المســتويات وانخــراط أنشــطتهم في اتجــاه تحقيــق أهــداف 

هــذه الاســراتيجية.

ــدة  ــة الجدي ــى أن الدينامي ــة ع ــدت الهيئ ــة الاســراتيجية ، أك ــر وتقوي  وبالنســبة للمحــاور المقترحــة لتطوي
ــارب  ــادة التأطــر؛ بمــا يضمــن التناســق والتق ــات والتحســينات وإع ــام بمجموعــة مــن التعدي تســتدعي القي
والمقروئيــة، ويمنــح الأولويــة للمشــاريع والإجــراءات باعتبــار دورهــا المهيــكل وأثرهــا الشــامل، وقدرتهــا عــى 
ــؤشرات  ــدار الســنة، ويســمح بوضــع نظــام خــاص بالم ــا عــى م ــة تنفيذه ــع الملمــوس وإمكاني ــق الوق تحقي
الشــاملة التــي تغطــي جميــع أبعــاد الاســراتيجية، ويعمــل عــى تطويــر نظــام الحكامــة مــن خــال تحديــد 
الهندســة والأدوار والمســؤوليات الخاصــة بمختلــف أجهزتهــا ومســتويات المســؤولين المطالبــن بالتعبئــة وتنشــيط 

كل حلقــة مــن حلقــات نظــام الحكامــة.
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وبعــد تذكيرهــا بمجموعــة مــن الإنجــازات المحققــة في إطــار هــذه الاســراتيجية، رصــدت الهيئــة أوجــه القصــور 
ــر المنتظــر منهــا وتغــر منحنــى تطــور وضــع  التــي كانــت تحــول دون تمكــن الاســراتيجية مــن تحقيــق الأث
الفســاد بالمغــرب؛ حيــث وقفــت عــى ضعــف تعبئــة الفاعلــن المعنيــن، والافتقــار إلى التنســيق الفعــال ومراقبة 
البرامــج والمشــاريع، وهيمنــة التدبــر القطاعــي عــى حســاب منطــق البرمجــة، وغيــاب ترســيخ منهجيــة لتحديد 
ــر الشــامل، واســتمرار ضعــف المقروئيــة في  ــات عــى مســتوى الاســتهداف المــرر بدراســة الوقــع والأث الأولوي
ــة  ــة الكافي ــة دون المواكب ــة، وســيطرة الإجــراءات التشريعي ــات المخصصــة للاســراتيجية الوطني ــد الميزاني تحدي
لتنزيلهــا الناجــع ، وعــدم اصطحــاب الاســراتيجية بمخطــط تواصــل مناســب يســمح بإضفــاء المصداقيــة عــى 
السياســات المتبعــة وبتعبئــة المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة للفســاد، وتبعــا 

لتضافــر كل هــذه العوامــل، عــدم تمكــن الإنجــازات مــن تحقيــق الوقــع الملمــوس عــى وضعيــة الفســاد.

لتجــاوز مختلــف أوجــه القصــور، وزيــادة تحفيــز وتسريــع تنفيــذ الإجــراءات الخاصــة بالاســراتيجية، اقترحــت 
الهيئــة إضفــاء الطابــع المؤسســاتي عــى تنســيق البرامــج، مــن خــال وضــع إطــار مؤسســاتي للتعــاون والتشــاور 
والتكامــل بــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا والحكومــة وكــذا مختلــف المتدخلــن 
في الاســراتيجيات الوطنيــة والسياســات العموميــة، ومراجعــة مرســوم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بمــا 
يتوافــق مــع المقتضيــات الدســتورية وتلــك المتضمنــة في القانــون 46.19، مــن خــال ضــان التقــارب والتــآزر 
بــن أدوار ومســؤوليات الحكومــة والمهــام المحوريــة التــي يطُلــب مــن الهيئــة أن تضطلــع بهــا في هــذا المجــال، 
والتنصيــص عــى إحــداث وتفعيــل  لجــان  دائمــة يرأســها كل مــن الوزيــر المســؤول عــن الإشراف عــى البرنامــج 
ــة  ــة والمســتمرة لضــان مراقب ــة، مــع تثبيــت نقــاط للاتصــال وضــان مشــاركتها القوي ــي ورئيــس الهيئ المعن
ــة خــاص بمكافحــة  ــل مــع إدراج برنامــج ميزاني ــح مصــادر التموي ــذ المنســق لمشــاريع البرنامــج، وتوضي التنفي
الفســاد في ميزانيــة الإدارات، وتحديــد المواعيــد النهائيــة للتنفيــذ، والأشــخاص الفاعلــن المحتملــن لــكل مشروع.

ولم يفــت الهيئــة أن تشــدد عــى أهميــة التواصــل بموضوعيــة حــول الإنجــازات، وخاصــة تلــك التــي لهــا وقــع 
ــز عــى التجــارب الناجحــة في هــذا المجــال، مؤكــدة عــى توظيــف التواصــل  عــى ســائر المعنيــن، مــع التركي
لتحقيــق هدفــن أساســيين؛ يتمثــل أولهــا في إضفــاء المصداقيــة عــى الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، 
خاصــة مــن خــال إذكاء ديناميــة الانخــراط، وإبــراز الإنجــازات والأثــر، ويتمثــل الثــاني في الســعي إلى الحصــول 

عــى الدعــم مــن الجمهــور الكبــر ووســائل الإعــام والمجتمــع المــدني.

ــة لمكافحــة  ــع والمرصــود للاســراتيجية الوطني ــر المتوق ــم الأث ــة لتقيي ــاء الأســس المنهجي ــدف إرس ــا: وبه ثاني
الفســاد، أكــدت الهيئــة عــى ضرورة ترصيــد مختلــف الإنجــازات ومصاحبتهــا بمقاربــات تضمــن التغلــب عــى 
ــر المشــاريع  ــد وتدب ــد لتحدي ــل جدي ــة مــن جي ــة بمقارب ــراء الاســراتيجية الوطني ــالي إث أوجــه القصــور، وبالت
والبرامــج، مــع ضــان التقــارب والتكامــل بــن الجهــات الفاعلــة داخــل إطــار مؤســي يضمــن توضيــح الأدوار 

ــا لمهــام كل فاعــل معنــي. والمســؤوليات وفقً

ــة في  ــة الدول ــراتيجية لسياس ــات الاس ــراح التوجه ــة باق ــا المتعلق ــا بصلاحيته ــى اضطلاعه ــة ع ــدت الهيئ وأك
ــدة  ــيوفر قاع ــا س ــا؛ بم ــة بتنفيذه ــر الكفيل ــات والتداب ــذا الآلي ــه، وك ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــال الوقاي مج
أساســية للاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في صيغتهــا المنشــودة، والتــي ســتكون موجهــة نحــو ديناميــة 
طويلــة الأمــد؛ حيــث ســتتُرجم عمليــا إلى مخططــات عمــل متوســطة الأمــد، مــع تحديــد الأولويــات ورصدهــا 

وتقييمهــا ســنوياً.
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ــع  ــة جمي ــل تغطي ــن أج ــة م ــة التقييمي ــوض بالمقارب ــة إلى ضرورة النه ــت الهيئ ــداف، نبه ــذه الأه ــوغ ه لبل
الأبعــاد مــن تنفيــذ والتقائيــة وتكامــل وقيــاس الوقــع، وجعــل التقييــم رافعــة تســاهم بقــوة في توجيــه القــرار 
عــى أســاس معطيــات موضوعيــة وموثوقــة يتــم إغناؤهــا بشــكل مســتمر؛ حيــث وقفــت، بهــذا الخصــوص، 
ــي ينبغــي  ــد المخاطــر الت ــح تحدي ــة حــول مخاطــر الفســاد، باعتبارهــا تتي ــة الدراســات التقييمي عــى أهمي
ــة في  ــس الحكوم ــح رئي ــع مصال ــة م ــاون الهيئ ــرة بتع ــة، مُذكِّ ــراءات الملائم ــتهدافها بالإج ــر اس ــا ع تحجيمه
وضــع مــروع دليــل شــامل وموحــد لتطويــر خرائطيــة مخاطــر الفســاد  بهــدف تعميمــه عــى القطاعــات 

ــة. والمؤسســات العمومي

 كــا ذكَّــرت الهيئــة، في إطــار إبرازهــا لأهميــة تقييــم الوقــع باطلاقهــا مشروعــا طموحــا لتطويــر منهجيــة عمــل 
ــل المناهــج الرئيســية القائمــة في مجــال  ــم تحلي ــث  ت ــع الاســراتيجية؛ حي ــم الموضوعــي والعقــاني لوق للتقيي
تقييــم الاســراتيجيات، مــع العمــل عــى ملاءمتهــا مــع الخصائــص والإكراهــات المرتبطــة بتقييــم الوقــع في مجال 
معقــد مثــل مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، والأخــذ بعــن الاعتبــار الســياق الوطنــي وتراكــم الخــرات 
ــاء  ــد عــى أن الهــدف هــو بن ــن الماضيــن، والتأكي التــي مــر بهــا المغــرب في هــذا المجــال عــى مــدى العقدي
ــم الوقــع، ســيتم صقلهــا وإثراؤهــا بمجموعــة مــن المــؤشرات، مدعومــة  ــة لوضــع قاعــدة لتقيي الأســس الأولي

بالانفتــاح عــى مصــادر أخــرى للمعطيــات وإجــراء الدراســات والمســوحات المطلوبــة.

ووقفــت الهيئــة أيضــا عنــد تقييــم الوقــع الــذي ينهــض عــى اســتخدام المــؤشرات، مؤكِّــدة عــى ضرورة التوجــه 
ــة أخــرى لاســتثمارها في  ــات إضافي ــع معطي ــي م ــي وتقاطع ــار تجميع ــؤشرات في إط ــف هــذه الم نحــو توظي
تكويــن فكــرة متقدمــة عــن مســتوى نجــاح الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ومســلطة الضــوء عــى 
ــة  ــن ثلاث ــة ب ــا الهيئ ــزت فيه ــي مي ــع، والت ــاس الوق ــة لقي ــؤشرات اللازم ــد الم ــا لتحدي ــي وضعته ــة الت المنهجي
مســتويات مــن المــؤشرات؛ مــؤشرات النتائــج الآنيــة )المخرجــات(، والنتائــج الوســيطة )الآثــار الأوليــة(، والنتائــج 

النهائيــة )تقييــم الوقــع(.

ــة تقييــم الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، اســتأثر مــؤشر  وفي نفــس الســياق، وبهــدف تدعيــم مقارب
مــدركات الفســاد والمــؤشرات التفصيليــة للمصــادر ذات الصلــة باهتــام الهيئــة؛ حيــث تــم، في هــذا الإطــار، 
ــد  ــاد«. وق ــؤشر إدراك الفس ــة لم ــة معمق ــوع »دراس ــة في موض ــا الهيئ ــي أنجزته ــة الت ــى الدراس ــاد ع الاعت
اســتهدف التحليــلُ، مــن خــال الإجابــة عــى مجموعــة مــن الأســئلة المدققــة، تحديــدَ مــدى إمكانيــة جعــل 
مــؤشر مــدركات الفســاد يســاهم إلى حــد مــا في تقييــم الوقــع المتوقــع )قبــل الإنجــاز( للإجــراءات والمشــاريع 
المخططــة في إطــار البرامــج المختلفــة لاســراتيجية مكافحــة الفســاد، دون إغفــال الإكراهــات المختلفــة التــي 

تطبــع هــذه المقاربــة. 

ــاس  ــة قي ــوص صعوب ــى الخص ــراتيجيات، وع ــم الاس ــد لتقيي ــع المعق ــى الطاب ــد ع ــة أن تؤك ــت الهيئ ولم يف
ــم  ــة التعامــل مــع تقيي ــل واحــد، وكــذا صعوب ــل الفســاد مــن خــال مــؤشر أو دلي وقــع ظاهــرة معقــدة مث
أثــر اســراتيجية مكافحــة الفســاد باســتقلال عــن السياســات العموميــة الأخــرى، مؤكــدة عــى أن المســوحات 
والدراســات الاســتقصائية والموضوعاتيــة والقطاعيــة التــي ســيضطلع بإنجازهــا مرصــد الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
ــر الناتــج عــن  والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ستســاهم في تحســن وتدقيــق مــؤشرات قيــاس الوقــع والأث
الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن جهــة، وفي تطويــر مــؤشرات جديــدة مبتكــرة مــن خــال مراكمــة 

المعطيــات والتحليــات، مــن جهــة أخــرى.
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المحور الخامس: الأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم 

في أفــق تمكينهــا مــن المقومــات الضروريــة للاضطــاع بصلاحياتهــا في الوقايــة ومكافحــة الفســاد عــى النحــو 
ــة تعاونهــا الوطنــي وتدبــر علاقتهــا مــع محيطهــا الإقليمــي والــدولي، وإرســاء قواعــد  الأمثــل، واصلــت الهيئ
ــات حكامــة المؤسســة وتدبيرهــا الناجــع والرشــيد، ســواء عــى مســتوى  ــة آلي ــة لتقوي ــا الضامن ــات عمله وآلي

ــاتي.  ــا وعتادهــا المعلومي ــز منظومته ــا الإداري والمــالي، أو عــى مســتوى تعزي ــط تنظيمه ضب

ــالي،  ــاون الخــاص بالقطــاع الم ــن التع ــة م ــة الوطني ــت الهيئ ــي، جعل ــاون الوطن أولا- بخصــوص أنشــطة التع
ــة المســتهدفة بالنســبة للقطــاع الخــاص عامــة؛ حيــث واصلــت خــال ســنة  ــة الدينامي محــورا مهيــكلا لمواكب
2021 تفعيــل اتفاقيــة التعــاون في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد بهــذا القطــاع ، والموقعــة في شــهر نونــر 
ــرب  ــك المغ ــن بن ــع كل م ــا م ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــرف الهيئ ــن ط 2019، م
والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي ؛ وذلــك مــن خــال اتخــاذ  
ــاً لمــا يقــرب  ــراً وممث ــدة أكــر مــن 160 مدي ــادرات في مجــال التدريــب والتحســيس لفائ مجموعــة مــن المب
مــن 120 مؤسســة مــن القطــاع المــالي بجميــع مكوناتــه، وتطويــر ونــر دليــل حــول محاربــة الرشــوة موجــه 
للفاعلــن في القطــاع المــالي ويســتهدف تقديــم وتوضيــح الأســس المفاهيميــة الخاصــة بالفســاد بجميــع أبعــاده 

وكــذا آليــات محاربتــه. 

ــن الأعضــاء  ــادل التجــارب ب ــم ورشــات عمــل مخصصــة لتب ــم تنظي ــادل التجــارب والخــرات، ت وفي مجــال تب
المعنيــن بالاتفاقيــة المذكــورة أعــاه، وتقاســم بعــض التجــارب. كــا تــم في مجــال إنجــاز الدراســات والتحليــات 
القطاعيــة الانتهــاء مــن مــروع وضــع خرائطيــة لمخاطــر الفســاد في القطــاع البنــي، وإعــداد مــروع مذكــرة 
توجيهيــة يحــدد مــن خلالهــا بنــكُ المغــرب الــروط الملزمــة لمؤسســات الائتــان مــن أجــل وضــع نظــام لرصــد 
الفســاد وتحديــد الحــد الأدنى مــن المتطلبــات التــي يجــب أن يتجــاوب معهــا هــذا النظــام. وقــد تمــت المصادقــة 

عــى هــذه المذكــرة التوجيهيــة ونشرهــا في مــاي 2022.

وعــى المســتوى الــدولي، تميــزت أنشــطة الهيئــة بمشــاركتها الوازنــة والفاعلــة في أشــغال الــدورة التاســعة لمؤتمــر 
الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي احتضنتهــا جمهوريــة مــر العربيــة، وقــد 
صادقــت هــذه الــدورة التاســعة عــى القــرار الــذي تقدمــت بــه المملكــة بشــأن الوقايــة مــن الفســاد، لكونــه 
ســيفتح أفقــا جديــدا لاســتثمار إعــان مراكــش، ســيما مــا يخــص ملاءمــة الاســراتيجيات الوطنيــة مــع وضعيــات 

الأزمــات، وجعــل الوقايــة مــن الفســاد رافعــة لخطــة التنميــة المندمجــة والمســتدامة.

وتميــزت أنشــطة الهيئــة في الــدورة التاســعة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
بمشــاركتها في مجموعــة مــن الأنشــطة الموازيــة، واجتماعــات رســمية، كالاجتــاع الــذي عقــده رئيــس الهيئــة 
مــع المديــرة التنفيذيــة لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة؛ وهــو الاجتــاع الــذي تــم خلالــه 
تزكيــة المقــرح القــاضي بتنظيــم ملتقــى تشــارك فيــه هيئــات محاربــة الفســاد بإفريقيــا والمنظــات المعنيــة 

للقيــام بتقييــم مرحــي حــول تنفيــذ أحــكام إعــان مراكــش.

وعــى المســتوى العــربي، تميــزت جهــود الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بالمشــاركة 
النشــطة في جميــع فعاليــات الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، خاصــة عــر رئاســة الهيئــة للدورتــن الثانيــة 

والثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف فيهــا.
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وقــد واصلــت الهيئــة خــال ســنة 2021 تفعيــل برنامــج العمــل الــذي تــم تســطيره خــال فــرة ولايتهــا، حيــث 
جــرى تنظيــم لقاءيــن علميــن عربيــن؛ يتعلــق اللقــاء بتنظيــم نــدوة علميــة حــول موضــوع: »تعزيــز النزاهــة 
والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في ظــل جائحــة كورونــا«. أمــا اللقــاء الثــاني، فيتعلــق بتنظيــم نــدوة علميــة حــول 
ــادرة مــن  ــة لمكافحــة الفســاد«، بمب ــة العربي ــذ الأمثــل للاتفاقي ــة للتنفي ــة وتقني ــات فني موضــوع: »إيجــاد آلي

هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربيــة الســعودية.

ــذ  ــق اســتعراض تنفي ــة عــرة لفري ــدورة الثالث ــات ال ــة في أشــغال اجتماع ــة أخــرى، شــاركت الهيئ مــن جه
ــة،  ــان المملكــة المغربي ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، حيــث تقــدم الفريــق المشــارك بعــرض ببي اتفاقي
ــتعْرضََة. وفي  ــتعْرضَِة ومس ــة مس ــة كدول ــذه الآلي ــة في ه ــة إرادي ــة بطريق ــراط المملك ــى انخ ــد ع ــذي أك وال
ــق  ــة في أشــغال فري ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، شــاركت الهيئ ــة الأم ــذ اتفاقي ــق بتنفي نفــس الإطــار المتعل
منــع الفســاد؛ حيــث عــر بيــان المملكــة المغربيــة في أشــغال هــذ الفريــق عــن الموقــف الثابــت الــذي يعتــر أن 
فعاليــة السياســات المعتمــدة، ســواء عــى مســتوى الوقايــة أو المكافحــة، يجــب أن تقــوم عــى مبــدأ التنســيق 
والتكامــل بــن الهيئــات الحكوميــة وهيئــات الحكامــة وســلطات إنفــاذ القانــون ومؤسســات القطــاع الخــاص 

وهيئــات المجتمــع المــدني. 

ثانيــا- بخصــوص النهــوض بقدراتهــا الوظيفيــة والتنظيميــة، واصلــت الهيئــة خــال ســنة 2021 تعزيــز مواردهــا 
البشريــة، وعقلنــة تدبيرهــا المــالي والإداري، وتقويــة منظومتهــا وعتادهــا المعلوميــاتي.

فبالنســبة لتعزيــز رأســالها البــري، قامــت الهيئــة ســنة 2021 باســتقدام مجموعــة مــن الكفــاءات العاليــة 
المؤهلــة عــى الخصــوص للاضطــاع بمهــام تلقي التبليغــات والشــكايات والقيام بالأبحــاث والتحريات، ولتشــكيل 
النــواة الأولى لجهــاز المأموريــن، وذلــك في إطــار التوظيــف عــن طريــق مســطرة الإلحــاق مــن المؤسســات ذات 
الصلــة بالمهــام المنوطــة بهــذه الفئــة، كالمجلــس الأعــى للحســابات والمديريــة العامــة لمراقبــة الــراب الوطنــي 

والمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، وكــذا إدارة الجــارك والضرائــب غــر المبــاشرة.

كــا نظمــت مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة حــول مواضيــع حيويــة بالنســبة للهيئــة، كالجرائــم الإلكترونيــة 
 ،»Design Thinking & User expérience« والوقايــة مــن الفســاد، والتفكــر التصميمــي وتجربــة المســتخدم
ــمعة  ــي والس ــال الرقم ــة، والاتص ــاريع الرقمي ــة »Lean management et agilité«، وإدارة المش والإدارة المرن

الإلكترونيــة، والابتــكار والأســاليب الجديــدة لإدارة المشــاريع داخــل الإدارة العموميــة.

ويتمثــل الهــدف الأســاسي مــن هــذه الــدورات التكوينيــة التــي اســتفاد منهــا مجموعــة مــن موظفــي الهيئــة، 
في تعزيــز قــدرات المــوارد البشريــة في مجــال تتبــع وتنفيــذ المشــاريع.

وبالنســبة للتدبــر المــالي والميزانيــاتي،  بلــغ مجمــوع الاعتــادات المرصودة برســم ســنة 2021، 45 مليــون درهم، 
موزعــة عــى اعتــادات المعــدات والنفقــات المختلفــة بمبلــغ 30 مليون درهــم، واعتــادات الاســتثمار بمبلــغ 
15 مليــون درهــم. وقــد تجــاوز الحجــم الإجــالي للنفقــات الملتزم بهــا خــال 2021، 20 مليــون درهم، مع تســجيل 
ارتفــاع نفقــات الاســتثمار بنســبة 490 بالمائــة مقارنــة بســنة 2020، وكــذا تســجيل ارتفــاع في مجمــوع الأداءات 
بنســبة 37 بالمائــة مقارنــة مــع مــا تــم تســجيله ســنة 2020. وبلــغ مجمــوع نفقــات الهيئــة المتعلقــة بالطلبيــات 
العموميــة مــا يناهــز 10,5 مليــون درهــم، موزعــة عــى كل مــن الصفقــات العموميــة، والاتفاقيــات، وعقــود 
القانــون العــادي، وســندات الطلــب، مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة 79 بالمائــة مــن حصــة الصفقــات مقارنــة 
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مــع الآليــات التعاقديــة الأخــرى. كــا ســجلت شســاعة نفقــات الهيئــة اســتقرارا عــى مســتوى طلبــات الإذن 
بــالأداء التــي بلغــت قيمتهــا 000,00 800 درهــم، في حــن عــرف حجــم النفقــات المــؤدى عنهــا بواســطة هــذه 
الشســاعة تراجعــا ملحوظــا بنســبة 12 بالمائــة مقارنــة بســنة 2020. وقــد همــت عــى الخصــوص مصاريــف 
النقــل والتعويــض عــن المهــام بالخــارج، والتــي كانــت تشــكل في الســابق الحصــة المهمــة مــن نفقات الشســاعة.

ــة إلى  ــة الرامي ــراتيجيتها الرقمي ــورة اس ــة في بل ــت الهيئ ــات، شرع ــم المعلوم ــر نظ ــز وتطوي ــوص تعزي وبخص
ــد الخدمــات التــي  ــة وتجوي ــر الهيئ ــة مــن أجــل التحســن المســتمر لتدب ــات الحديث ــكار والتقني تســخير الابت
تقدمهــا لموظفيها مــن جهــة، وتطويــر آليــات العمــل التــي تمكنهــا مــن بلــوغ الأهــداف الاســراتيجية المتعلقــة 
بالوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه مــن جهــة أخــرى. وتتكــون هــذه الاســراتيجية مــن ســتة محــاور تهــم تعزيــز 
وســائل التواصــل والحصــول عــى المعلومــة، وتحقيــق تحــول رقمــي داخــي لتبســيط الإجــراءات وتيســر التدبير 
والتســيير، وتعزيــز النهــوض بقيــم النزاهــة، وتعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة، وتعزيــز الأمــن الرقمــي والثقــة، 
وتدعيــم المــوارد والقــدرات الرقميــة، وتحقيــق تحــول رقمــي يهــدف إلى دعــم مهــام الهيئــة في تعزيــز النهــوض 

بقيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

ــوص،  ــى الخص ــدف، ع ــي ته ــة«، والت ــة للنزاه ــة الوطني ــداث »البواب ــاق ورش إح ــة بإط ــت الهيئ ــا قام ك
ــن الوصــول المبســط والســلس إلى  ــة م ــدني والمنظــات الدولي ــع الم ــاولات والمجتم ــن والمق إلى تمكــن المواطن
ــة عــى  ــة؛ حيــث ستشــتمل هــذه البواب ــادرات والإجــراءات ذات الصل ــر والدراســات والمب ــات والتقاري المعطي
المعلومــات التــي تنتجهــا الهيئــة، مــن تقاريــر ودراســات وغيرهــا، والمعلومــات التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن 
خــال أنظمــة الرصــد واليقظــة، والمعلومــات المتوفــرة لــدى شركاء ومتدخلــن آخريــن، والتــي ســيتم وضعهــا 
رهــن إشــارة البوابــة. كــا ســتتضمن هــذه البوابــة مجموعــة مــن الفضــاءات، كفضــاء المشــاريع والمبــادرات، 
وفضــاء واقــع النزاهــة وتطورهــا، وفضــاء مخصــص للإحصائيــات، وفضــاء للخدمــات عــن بعــد، وفضــاء وثائقــي، 

وفضــاء مخصــص للصحافــة.

وفي إطــار انفتاحهــا عــى محيطهــا الخارجــي وتعزيــز قدراتهــا التواصليــة، ومــن أجــل تجــاوز بعــض الإكراهــات 
التقنيــة التــي كانــت تعرفهــا النســخة الســابقة لبوابتهــا المؤسســاتية، قامــت الهيئــة بإطــاق ورش مســتعجل 
ــة،  ــوى البواب ــم محت ــة وتنظي ــي وهيكل ــم الجرافي ــادة التصمي ــال إع ــن خ ــك م ــة، وذل ــذه البواب ــل ه لتأهي

وتوفــر آليــة جديــدة لنــر المــواد الجديــدة، وكــذا اســتبدال منصــة الاســتضافة.

ــة بتعزيــز حظــرة المعــدات  مــن جهــة أخــرى، وفي إطــار مواكبــة تطــور عــدد الموظفــن لديهــا، قامــت الهيئ
المعلوماتيــة وذلــك مــن خــال اقتنــاء مجموعــة مــن الحواســيب والمعــدات المعلوماتيــة. كــا قامــت بتقويــة 

صيانــة غرفتهــا المعلوماتيــة.

ووفــق نفــس التوجــه، وفي أفــق اســتقبال مجلســها، قامــت الهيئــة بتجهيــز قاعــة اجتماعاتهــا بالأجهــزة والأنظمة 
الضروريــة، ولا ســيما الســمعية البصريــة منها.

ــة  ــز وســائل حماي ــة بتعزي ــة، قامــت الهيئ ــن النظــم المعلوماتي ــدد أم ــي ته ــا بتطــور المخاطــر الت ــا منه ووعي
ــاتي.  ــا المعلوم نظامه





تصدير
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تصدير

ــرس  ــذي يك ــا، وال ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــث للهيئ ــر الســنوي الثال ــأتي التقري ي
مبــدأ التزامهــا بمســؤولية تقديــم حصيلــة ممارســتها الســنوية، في ســياق إنهــاء وضــع مرحــي واســتثنائي تَيَّــز، 
عــى الخصــوص، بانــراف مجهــود الهيئــة نحــو مواكبــة إرســاء وتقعيــد إطارهــا القانــوني الجديــد، ومواصلــة 
ــوص  ــاث بخص ــات وأبح ــام بدراس ــة، والقي ــة للهيئ ــة والوظيفي ــة والتدبيري ــس التنظيمي ــة الأس ــع وتقوي وض
مواضيــع مهيكلــة وذات أولويــة وإعــداد أرضيــات تحليليــة واقتراحيــة بشــأنها، تســتشرف إحــداث نقلــة نوعيــة 
ــا  ــل، بصلاحياته ــز التفعي ــا حي ــول قانونه ــد دخ ــا، بع ــة كلي ــا الهيئ ــع فيه ــا، تضطل ــاد ببلادن ــة الفس في مكافح
ــا  ــام، تبع ــع القي ــة والمكافحــة، م ــة في مجــالات النزاهــة والوقاي ــة والعملياتي ــة والتنســيقية والتعبوي التوجيهي
لذلــك، بإعــداد وإحالــة تقريرهــا الســنوي، إلى الجهــات المعنيــة ، وفــق الضوابــط التأطيريــة المنصــوص عليهــا في 

ــون رقــم 46.19. القان

ويتزامــن التقريــر الســنوي للهيئــة برســم ســنة 2021 مــع حالــة الركــود، وحتــى التفاقــم، التــي ميَّــزت معــدلات 
الفســاد عــى المســتوى العالمــي، ومــع مــا رصدتــه المــؤشرات الدوليــة ذات الصلــة مــن تقاطعــات بــن الوضــع 
ــيادة  ــية وس ــة والسياس ــوق المدني ــال الحق ــوص، في مج ــى الخص ــجلة، ع ــات المس ــاد، والتراجع ــي للفس المتف
القانــون والفعاليــة القضائيــة؛ بمــا أضحــى يكــرس وضعــا نســقيا وبنيويــا للفســاد في مجموعــة مــن دول العــالم. 

ــي  ــيج الإنتاج ــكك للنس ــش والمف ــع اله ــق الوض ــرب، في تعمي ــبة للمغ ــاهم، بالنس ــع يس ــذا الواق وإذا كان ه
الوطنــي، فإنــه، مــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد وجاهــة المطلــب الــذي مــا فتئــت الهيئــة تثــر الانتبــاه إليــه، بــرورة 
تسريــع الانتقــال نحــو حقبــة جديــدة في مكافحــة الفســاد، تســمح بتوطيــد قيــم الحكامــة الجيــدة وتطويــق 
ــا  ــى عنه ــة ولا غن ــة صلب ــر أرضي ــا يوف ــتدامة؛ بم ــة مس ــات تنازلي ــار منحني ــه في مس ــاد وإدراج ــر الفس مظاه

لضــان نجــاح مشــاريع التنميــة التــي تطمــح إليهــا بلادنــا في مختلــف المجــالات.

ــد تأكــدت عــر إجــاع  ــدة، ق ــة جدي ــال نحــو حقب ومــن الإنصــاف القــول إن إرادة الانخــراط في هــذا الانتق
مختلــف الجهــات المعنيــة عــى الصلاحيــات الوازنــة التــي منحهــا القانــون رقــم 46.19 للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، لتمكينهــا مــن الاضطــاع، في إطــار التكامــل والتناســق المؤســي الوطنــي، 
بمهامهــا الدســتورية عــى الوجــه الأمثــل، لــإشراف وتنســيق جهــود مكافحــة آفــة الفســاد عــى مســتوى النزاهة 

والوقايــة والمحاربــة، في إطــار المقاربــة الشــمولية المطلوبــة. 

كــا واصلــت الهيئــة، مــن جهتهــا، عزمهــا وانخراطهــا في إعــداد الأرضيــة الصلبــة لهذه الحقبــة، بتوجيــه جهودها 
نحــو إرســاء مكوناتهــا المرجعيــة الكفيلــة بتوجيــه وتأطــر ممارســتها داخــل محيطهــا المؤسســاتي والمجتمعــي، 
وبتحديــد مشروعهــا الاقتراحــي وتدعيمــه بالإنتاجــات التشــخيصية والتقييميــة المفُضيــة إلى الارتقــاء بســقف 
التوصيــات لتشــكل رافــدا أساســيا للرؤيــة الاســراتيجية للدولــة، وفــق منظــور يســتهدف التــاس الوقــع المبــاشر 
ــن لضــان انخراطهــم في مســار  ــدى ســائر المعني ــة ل ــاء الثق ــة الواســعة، وإعــادة بن ــح الاجتماعي عــى الشرائ

النقلــة المنشــودة.
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ــدارك الفجــوات المرصــودة لاكتســاب  ــي في ت ــل الزمن ــل للعام ــة الاســتثمار الأمث ــا بحتمي ــق وعيه ــن منطل وم
ــا  ــل اقتناعه ــة، في ظ ــودات الهيئ ــت مجه ــدة، أفض ــة الجدي ــب، بالحقب ــت المناس ــاق، في الوق ــات اللح متطلب
ــة شــاملة  ــر رُؤي ــا المرحــي الحــالي، إلى تطوي ــاء وضعه ــاء أســس اشــتغالها لإنه ــع اســتكمال بن ــرورة تسري ب
ــاتية  ــة المؤسس ــتهدف التعبئ ــات تس ــد أولوي ــع تحدي ــة م ــة ومتكامل ــراتيجية مركب ــاور اس ــى مح ــة ع مبني
والمجتمعيــة مــن أجــل الفعاليــة والتغيــر الملمــوس والمســتدام لمنحنــى تطــور الفســاد في بلادنــا، وإلى تعزيــز 
قــدرات الهيئــة وهيكلتهــا وتهيــيء نصوصهــا ووثائقهــا المرجعيــة ووضــع أســس تنظيــم وتأطــر عمــل مختلــف 
وحداتهــا، وإلى تقويــة مشروعهــا الاقتراحــي الــذي يســتهدف تحقيــق الأثــر المبــاشر عــى تحجيــم آفــة الفســاد 
وتعزيــز ضمانــات الشــفافية والحَوكَْمــة الرشــيدة، والــروع في تقديمــه إلى الجهــات المعنيــة، مــع رصــد آليــات 

ــة والتكامــل المؤســي حــول هــذا المــروع الاقتراحــي. ــات الالتقائي ضــان متطلب

ــور  ــرس المنظ ــنة 2021 ليك ــم س ــة برس ــنوي للهيئ ــر الس ــأتي التقري ــية، ي ــودات التأسيس ــذه المجه ــدا له ترصي
التشــخيصي والاقتراحــي للهيئــة، ويســلط الضــوء عــى مجموعــة مــن الإنجــازات التــي اســتكملت بهــا الهيئــةُ 

ــة:  ــات التالي ــاه إلى المعطي ــارة الانتب ــك إلى إث ــا التأســيسي، مُتطلعــا مــن خــال كل ذل ــاتِ بنيانه حلق

  عجــز المجهــودات المبذولــة حاليــا عــن إخــراج بلادنــا مــن خانــة الــدول التــي تعــرف منحنيــات مترديــة 
للفســاد، في ظــل محيــط عــام مــا زال يعــاني مــن أعطــاب متنوعــة، تهــم بشــكل عــام الولــوج إلى الحقــوق، 
وســيادة القانــون، والفعاليــة القضائيــة، والعدالــة الجنائيــة، والحكومــة المنفتحــة، وشــفافية الميزانيــة؛ بمــا 
يؤكــد الحاجــة الماســة إلى التحــي بالجــرأة اللازمــة لمراجعــة عميقــة وشــمولية لمنظومــة مكافحــة الفســاد، 
ــج  ــة في البرام ــل والالتقائي ــع ضــان التكام ــر م ــع الكب ــة ذات الوق ــع المهيكل في اتجــاه معالجــة المواضي
والمشــاريع، واســتحضار بعُــد الحكامــة، واســتهداف النجاعــة، والتــاس الوقــع والأثــر، وتوخــي تحقيــق 

الأهــداف المســطرة؛ 

  ضرورة توجيــه الجهــود نحــو تهيــيء المحيــط المؤســي الملائــم لتوفــر ضمانــات إنجــاح الانتقــال نحــو 
ــة، بعــزم  ــات المعني ــع الســلطات والهيئ ــة جمي ــي تتطلــب تعبئ ــدة لمكافحــة الفســاد، الت ــة الجدي الحقب
ومســؤولية، وقيــام الهيئــة ذات الاختصــاص، بالمهــام المنوطــة بهــا تحــت مســؤوليتها، وبشراكــة وتفاعــل 
مفتــوح ومســتدام مــع جميــع المتدخلــن، ســواء تعلــق الأمــر ببلــورة وتقديــم التوجهــات الاســراتيجية 
لسياســة الدولــة في مجــال إشــاعة قيــم النزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة، أو بالعمــل عــى الوقايــة 
ــع  ــالإشراف والتنســيق وضــان تتب ــق ب ــا يتعل ــاة العامــة، أو في ــق الحي ــه وتخلي مــن الفســاد ومكافحت

ــة؛ ــة ذات الصل ــذ السياســات العمومي تنفي

  مواصلــة تأصيــل خطــاب مؤســي متميــز يســتهدف الموضوعيــة القائمــة عــى تطويــر التشــخيص وتنويعه، 
ــق الدراســة والبحــث  ــراح، وتعمي ــة والاق ــل في إطــار التوصي ــم البدائ ــاء المفــي إلى تقدي ــم البنَّ والتقيي
ــم  ــر عــى مكافحــة الفســاد وتقدي ــع وأث ــا مــن وق ــا له ــة لم ــة والأولوي ــع ذات الأهمي بخصــوص المواضي

تقاريــر موضوعاتيــة بشــأنها؛

  أهميــة إعطــاء مصداقيــة إلى مــا تــم إنجــازه عــى المســتوى التشريعــي وعــى مســتوى تهيــيء القواعــد 
التأسيســية، بالتأكيــد عــى ضرورة إنهــاء الوضــع المرحــي للهيئــة بعــد أن تــم اســتكمال إعــداد ووضــع 
آليــات اشــتغالها، وتهيــيء أفــق عملهــا وممارســتها، وذلــك لتمكــن هــذه الهيئــة مــن تفعيــل صلاحياتهــا 
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وفــق الضوابــط التشريعيــة والتنظيميــة التــي حددتهــا مقتضيــات القانــون رقــم 46.19، لتســاهم، مواكبــة 
وتنســيقا وتتبعــا وتقييــا، في تحقيــق الانتقــال إلى حقبــة جديــدة في مكافحــة الفســاد ببلادنــا.

تجاوبــا مــع هــذه المعطيــات، تــم إعــداد هــذا التقريــر موزعــا عــى خمســة أقســام، تغطــي مجهــودات الهيئــة 
خــال ســنة 2021 وفــق مقاربــة منهجيــة تســلط الضــوء عــى المجــالات التاليــة:

القسم الأول: تشخيص وضعية الفساد .11

يهــم هــذا القســم تشــخيص تطور الفســاد باســتقراء التقاريــر والدراســات الدوليــة والوطنية، وتحليــل المعطيات 
ــا  ــي، إفريقي ــدولي والإقليم ــتوى ال ــى المس ــك ع ــا، وذل ــا بينه ــات في ــد التقاطع ــا ورص ــا وتدقيقه ــواردة به ال

وعربيــا، وعــى المســتوى الوطنــي.

ــات .22 ــس الإصلاح ــد أس ــاسي لتقعي ــل أس ــة، مدخ ــات الهيئ ــات ومقترح ــاني:  توصي ــم الث القس
ــه  ــاد ومكافحت ــع الفس ــة إلى من الهادف

 يــرز هــذا القســم أهميــة الــدور الاقتراحــي للهيئــة، مــع رصــد مــآل توصياتهــا الــواردة في تقريريهــا الســابقين، 
والعمــل عــى تقديــم خلاصــات حــول توصياتهــا المتكاملــة والجاهــزة للتفعيــل؛ حيــث تنــدرج في هــذا الإطــار 
ــون  ــة إصــاح قان ــة، عــى الخصــوص فيــا يتعلــق بمواكب ــة التــي وضعتهــا الهيئ ــة المتكامل المشــاريعُ الاقتراحي
ــر المــروع،  ــراء غ ــم لمكافحــة الإث ــد منظــور تشريعــي ناجــع وملائ ــة، والمســاهمة في تقعي المســطرة الجنائي

ودراســة التبليــغ عــن الفســاد في أفــق إذكاء ديناميــة مجتمعيــة ومؤسســاتية بنــاءة لمكافحــة الفســاد.

القســم الثالــث: هيكلــة جهــاز الهيئــة للبحــث والتحــري، ووضــع الآليــات المؤطــرة لممارســة .33
مهامــه

يغطــي هــذا القســم التحضــر العلمــي والتنظيمــي والعمــي لآليــات اشــتغال جهــاز مأمــوري الهيئــة في مجــال 
تلقــي ومعالجــة الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات والقيــام بالأبحــاث والتحريــات وفــق الضمانــات القانونيــة 

والمســطرية، وبمــا يتطلبــه الأمــر مــن نجاعــة ومســؤولية احترازيــة. 

القسم الرابع: من أجل تثبيت دعائم البعد الاستراتيجي للوقاية ومكافحة الفساد.44

يهــم هــذا القســم إرســاء الأســس العلميــة لإعــادة بنــاء الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عــى محــددات 
ــة  ــة المطلوب ــا لإذكاء الدينامي ــة لمنظورهــا التقييمــي وتوصياته ــم الهيئ ــدة، مــن خــال تقدي ــات جدي ومواصف
في هــذه الاســراتيجية، والتوجــه نحــو طــرح الأســس المنهجيــة لتقييــم الأثــر المتوقــع والمرصــود للاســراتيجية 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

القسم الخامس: الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم .55

يتضمــن هــذا القســم التعريــف بأنشــطة الهيئــة الوظيفيــة في التعــاون الوطنــي والــدولي، وفي دعــم القــدرات 
البشريــة وتقويــة نظــم المعلوميــات والتدبــر المــالي والميزانيــاتي.  

 





القسم الأول
تشخيص وضعية الفساد 
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القسم الأول: تشخيص وضعية الفساد

تواصــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا في هــذا التقريــر المرحــي رصدهــا لتطــور 
ــة  ــة معمق ــاج معرف ــة إنت ــدة عــى أهمي ــي، مؤك ــدولي والإقليمــي والوطن ظاهــرة الفســاد، عــى المســتوى ال
ــن مــن رصــد تمظهراتهــا وبــؤر انتشــارها، واســتظهار أســبابها وآثارهــا، والإلمــام بأشــكالها  بهــذه الظاهــرة، تُكَِّ
واتجاهــات تطورهــا، وصــولا نحــو اســتهداف تطويقهــا بالسياســات والإجــراءات المناســبة لمكافحتهــا والوقايــة 

منهــا.  

ــة،  ــة ذات الصل ــؤشرات الدولي ــج الم ــن نتائ ــا م ــة انطلاق ــذه المرحل ــز في ه ــخيصَ المنج ــةُ التش ــر الهيئ وتعَت
ــا وتأسيســيا للتشــخيص  ــا لمصــادر هــذه المــؤشرات، عمــا تمهيدي ــا وتحيينه ــادا عــى دراســتها وتحليله واعت
الــذي ســيضطلع بإنجــازه مرصــد الهيئــة، بعــد اســتكمال  هيكلــة أجهزتهــا وتعزيــز قدراتهــا، والــذي ســينهض 
ــة ومتجــددة، تتأســس  ــى أدوات حديث ــادا ع ــات اعت ــل المعطي ــاج وتحلي ــع وإنت ــة لجم ــات منهجي ــى آلي ع
عــى التحقيقــات والدراســات والأبحــاث الميدانيــة، ســواء منهــا الأفقيــة أو القطاعيــة أو الموضوعاتيــة، وتبُلــور 
مــؤشرات وطنيــة لقيــاس موضوعــي لتمظهــرات الفســاد، كــا ترتكــز عــى التقاطعــات بــن مختلــف المعطيــات 
لتقييــم فعاليــة وقــع السياســات والاســراتيجيات العموميــة في مجــال النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحته. 

في إطــار هــذا التشــخيص المرحــي، ســيتطرق البــاب الأول مــن هــذا القســم لوضعيــة الفســاد عــى المســتوى 
الــدولي، قبــل الانتقــال إلى اســتظهارها عــى المســتوى الإقليمــي، عربيــا وإفريقيــا، في البــاب الثــاني، وصــولا، في 
البــاب الثالــث، إلى اســتقراء وضعيــة الفســاد عــى المســتوى الوطنــي، مــن خــال رصــد واقعــه انطلاقــا مــن 
مــؤشرات الإدراك والمتابعــات القضائيــة في مرحلــة أولى، قبــل الانــراف في مرحلــة ثانيــة، نحــو تحليــل وتحيــن 
ــؤشر إدراك  ــة لم ن ــة المكوِّ ــات التفصيلي ــه في المعطي ــة تموقع ــع ودراس ــال تتب ــن خ ــوره م ــرب وتط ــع المغ وض

الفســاد، بلوغــا في مرحلــة أخــرة إلى رصــد بعــض الخلاصــات وطــرح مجموعــة مــن التوجهــات.

الباب الأول: تطور الفساد على المستوى الدولي

إذا كانــت جائحــة كوفيــد 19 قــد ألقــت بتداعياتهــا عــى مختلــف التقاريــر الدوليــة ومــؤشرات الإدراك التــي 
ــر هــذه  ــط بتدب ــاع منســوب الفســاد المرتب ــرزت ارتف ــث أب ــة الفســاد خــال ســنة 2020؛ حي ــت وضعي قارب
الجائحــة، وأثــارت الانتبــاه إلى الأعطــاب التــي قــد تصُــاب بهــا منظومــةُ الحكامــة تحــت ضغــط المواجهــة الآنيــة 
لهــذه الجائحــة، فــإن مــؤشر مــدركات الفســاد برســم ســنة 2021 رصــد الارتبــاط الوثيــق بــن انتهــاك الحقــوق 
والحريــات وتراجــع الديمقراطيــة وترســيخ قيــم الاســتبداد، وبــن ارتفــاع معــدلات ومســتويات الفســاد في أغلــب 
دول العــالم، بمــا فيهــا الــدول الراســخة في الديمقراطيــة )الفصــل الأول(، وهــو الارتبــاط الــذي تقاطعــت بشــأنه 

مجموعــة مــن مــؤشرات إدراك الفســاد غــر المبــاشرة )الفصــل الثــاني(.

الفصل الأول: وضعية الفساد حسب مؤشر مدركات الفساد برسم 2021

وفــق هــذا الرصــد الشــمولي، جــاء تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة حــول مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 
ــة ركــود عــى المســتوى العالمــي؛ حيــث لم تتمكــن  2021 1 مؤكــدا عــى أن مســتويات الفســاد ظلــت في حال
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ــق أي تقــدم ملمــوس في مكافحــة الفســاد، في  ــة، مــن تحقي نســبة مهمــة مــن دول العــالم، ناهــزت 131 دول
الوقــت الــذي انخفضــت فيــه درجــات 27 دولــة إلى أدنى مســتوى في تاريخهــا عــى مــؤشر مــدركات الفســاد 2.

عــى أســاس هــذه المعاينــة العامــة، وقــف مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021، مــن خــال تقييمــه لهــذه 
ــاد  ــة والاتح ــا الغربي ــدم دول أوروب ــا بتق ــة أساس ــة المتعلق ــات العام ــى التصنيف ــة، ع ــدركات في 180 دول الم
ــوب الصحــراء، مــع تســجيل تقهقــر  ــا جن ــع المتأخــر لإفريقي ــل التموق ــط هــذا المــؤشر، مقاب الأوروبي، في تنقي
واضــح للــدول التــي تعــاني مــن صراعــات مســلحة أو مــن الاســتبداد، كســوريا وجنــوب الســودان والصومــال، 

ــا الاســتوائية وتركمانســتان. ــا، وغيني ــا الشــالية، وأفغانســتان، وليبي ــا، واليمــن، وكوري ــا فنزوي تضــاف إليه

وبمنظــور شــمولي، تــم تحديــد المعــدل العــام للتنقيــط العالمــي في 100/43؛ بتفاوتــات هامــة بــن المجموعــات 
ــة والاتحــاد الأوروبي،  ــا الغربي ــط إلى 100/66 بالنســبة لأوروب ــث ارتفــع معــدل التنقي ــة في العــالم، حي القطري
والتــي ســجلت فيهــا الدانمــارك وفنلنــدا أعــى تنقيط بـــ 100/88 مقابــل أدنى تنقيط ســجلته بلغاريا بـــ 100/42، 
ــن  ــط ب 100/88، في ح ــى تنقي ــدا أع ــا نيوزيلان ــجلت فيه ــادئ بـــ 100/45، س ــط اله ــيا والمحي ــة بآس متبوع
ســجلت كوريــا الشــالية وأفغانســتان أدنى تنقيــط بـــ 100/16، وتــأتي في المرتبــة الثالثــة الأمريكتــان بـــ 100/43، 
ســجلت فيهــا كنــدا أعــى تنقيــط بـــ 100/74 مقابــل 100/14 كأدنى تنقيــط ســجلته فنزويــا، واحتلــت منطقــة 
الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا المرتبــة الرابعــة بـــ 100/39، ســجلت فيهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة أعــى 
تنقيــط بـــ 100/69 مقابــل 100/13 كأدنى تنقيــط ســجلته ســوريا، ثــم تــأتي في المرتبــة الخامســة أوروبــا الشرقيــة 
ــط ســجلته  ــل أدنى تنقي ــط بـــ 100/55 مقاب ــا أعــى تنقي ــا جورجي وآســيا الوســطى بـــ 100/36، ســجلت فيه
تركمانســتان بـــ 100/19، واحتلــت الرتبــة الأخــرة منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء بتنقيــط 100/33، ســجلت 
فيهــا السيشــيل أعــى تنقيــط بـــ 100/70 مقابــل أدنى تنقيــط ســجلته الصومــال وجنــوب الســودان بـــ 100/11. 

ــه مجموعــة مــن  ــذي حققت ولم يفــت مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 أن يســجل التقــدم الملمــوس ال
ــا  ــط، وكوري ــر )10( نق ــولا بع ــة، وأنغ ــرة )14( نقط ــع ع ــت بأرب ــي تقدم ــا الت ــل أرميني ــن قبي ــدول، م ال
الجنوبيــة بثــاني )8( نقــط، وأوزبكســتان بســت )6( نقــط، ومولدوفــا بخمــس )5( نقــط، وإثيوبيــا بأربــع )4( 
ــدا بثــاني )8( نقــط، ونيكارغــوا وهنــدوراس بســت )6( نقــط، وفنزويــا  نقــط، مقابــل تراجــع دول مثــل كن

ــع )4( نقــط. بأرب

وفي إطــار تأكيــده عــى ارتبــاط ارتفــاع معدلات الفســاد بانتهاك الحقــوق والحريــات وتراجــع الأداء الديمقراطي، 
ســلط مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 الضــوء عــى مظاهــر متعــددة مــن الانتهــاكات المتصلــة بحقــوق 
ــدول لتراجعــات ملموســة  ــرزا تســجيل هــذه ال ــدول؛ مُ ــات التــي شــهدتها مجموعــة مــن ال الإنســان والحري
ــم  في مــؤشر مــدركات الفســاد، ومُنبهــا إلى تقويــض الفســاد لقــدرة الحكومــات عــى ضــان الحقــوق وتقدي

الخدمــات العامــة وتحقيــق العدالــة وتوفــر الســامة للجميــع.

مــن جهــة أخــرى، رصــد مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 أشــكال التواطــؤ والتســهيلات المقدمــة، في كثــر 
مــن الأحيــان، مــن طــرف الــدول ذات الاقتصاديــات المتقدمــة، لفائــدة الــدول المتقهقــرة في تفــي معــدلات 
ــددة  ــات متع ــاص إلى ممارس ــكل خ ــار بش ــا الأنظ ه ــات، مُوجِّ ــوق والحري ــاك الحق ــة في انته ــاد والضالع الفس
تســاهم في تيســر التمتــع بالأمــوال المنهوبــة، وتبييــض ســمعة الــدول الفاســدة في الخــارج مــن أجــل تخفيــف 

2 - أستراليا، بلجيكا، بوتسوانا، كندا، جزر القمر، قبرص، دومينيكا، إسواتيني، هندوراس، هنغاريا، إسرائيل، لبنان، ليسوتو، منغوليا، هولندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، الفلبين، بولندا، صربيا، سلوفينيا، جنوب السودان، 

سويسرا، تايلاند، تركيا، فنزويلا.
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الضغــط عــى سِــجِلِّها في مجــال حقــوق الإنســان، وتجنيبهــا المســاءلة عــن أنــواع الانتهاكات وممارســات الفســاد.

ولمواجهــة هــذه المعضــات، أوصى مــؤشر مــدركات الفســاد بــرورة ضــان الحقــوق اللازمــة لإخضــاع الســلطة 
للمســاءلة، بالعمــل عــى رفــع أيــة قيــود غــر مناســبة عــى حريــة التعبــر وتشــكيل الجمعيــات، مــع ترتيــب 
ــان.  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــى المدافع ــة ع ــم الواقع ــد الجرائ ــة ض ــق العدال ــة لتحق ــة الضامن ــار القانوني الآث
وأوصى أيضــا بمكافحــة الفســاد العابــر للحــدود بتوجيــه الجهــود نحــو ســد جميــع الثغــرات القانونيــة، ووضــع 
ــن الجهــات المعنيــة مــن رصــد الجرائــم الماليــة وتطويــق مرتكبيهــا لضــان عــدم إفلاتهــم  الضوابــط التــي تُكِّ
ــز  ــي، وبتعزي ــاق الحكوم ــة بالإنف ــات المتعلق ــا أوصى بتيســر الحــق في الوصــول إلى المعلوم ــة. ك ــن العدال م
الضوابــط المؤسســاتية للرقابــة العامــة، خاصــة تقويــة هيئــات مكافحــة الفســاد والمؤسســات الرقابيــة العليــا، 
وضــان اســتقلاليتها وتعزيزهــا بالمــوارد الكافيــة، بالإضافــة إلى اســتنهاض دور البرلمــان والمحاكــم لمنــع أي تجــاوز 

محتمــل في صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة.

الفصل الثاني: وضعية الفساد حسب بعض مؤشرات الإدراك غير المباشرة

جديــر بالملاحظــة أن الخلاصــة التــي انتهــى إليهــا مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021، والمتعلقــة بارتبــاط 
ارتفــاع معــدلات الفســاد بانتهــاك الحقــوق والحريــات، أكدتهــا نتائــج مــؤشر الحريــة الصــادر عــن مؤسســة 
فريــدوم هــاوس في شــهر فبرايــر 2022؛ وهــي النتائــج التــي ســلطت الضــوء عــى المنحــى التنــازلي للحقــوق 
السياســية والمدنيــة في العــالم؛ حيــث وقفــت عــى أهــم التراجعــات التــي طالــت هــذه الحقــوق خــال العــر 
ســنوات الأخــرة، مــرزة نسِــب تراجعهــا لــدى مجموعــة مــن الــدول وفــق مــا هــو موضــح في الرســم البيــاني 

التــالي )اللــون: مــدى احــرام الحريــات في البلــد؛ مصحــوب بمســتوى تراجــع البلــد في هــذا المــؤشر(:3

	.FREEDOM IN THE WORLD 2022 The Global Expansion of Authoritarian Rule, FREEDOM HOUSE, P16 - 3
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وفي تقاطــع مــع هــذه التراجعــات المســجلة في مجــال الحقــوق السياســية والمدنيــة، تبَــنَّ وجــود نقــص ملحــوظ 
ــا ســجله مــؤشر  ــدول. وهــذا م ــة لل ــة المالي ــذ الميزاني عــى مســتوى حقــوق المشــاركة في مســار إعــداد وتنفي
الميزانيــة المفتوحــة برســم 2021، عندمــا أكــد عــى أن الكثــر مــن الــدول لا تمنــح للمواطنــن إمكانيــات ملائمــة 
للمشــاركة في برمجــة ومراقبــة تنفيــذ الميزانيــة، وتعزيــز مقومــات الوضــوح الــكافي لمســار الميزانيــة؛ حيــث لم 
ــق  ــط المــؤشر الفرعــي المتعل ــق بالشــفافية 100/45، وتنقي ــط العالمــي للمــؤشر الفرعــي المتعل يتجــاوز التنقي

بالمراقبــة 100/52، في حــن ظــل التنقيــط العــام لمشــاركة المواطنــن في مســتوى جــد متــدن ب 100/14.

ــة  ــات المتعلق ــن إلى المعطي ــوج المواطن ــاس ول ــتهدف قي ــة يس ــة المفتوح ــؤشر الميزاني ــارة أن م ــر بالإش والجدي
بالميزانيــة؛ مــن حيــث تمكينهــم مــن معرفــة طــرق تحصيــل الحكومــة للمــوارد العموميــة، وآليــات ومجــالات 
إنفاقهــا، وذلــك بالاعتــاد عــى تقييــم الإمكانيــات المتاحــة للولــوج الإلكــروني للمواطنــن إلى هــذه المعطيــات، 
وإتاحتهــا داخــل آجــال معقولــة، بالإضافــة إلى اكتــال وشــمولية الوثائــق الثمانيــة للميزانيــة؛ بمــا يســمح بتوفــر 

معلومــات ومعطيــات كافيــة حــول الميزانيــة تتيــح فــرص إثــارة نقــاش عمومــي حولهــا. 
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ولإبــراز محدوديــة مشــاركة المواطنــن في مســار الميزانيــة، أكــد مــؤشر الميزانيــة المفتوحــة عــى أنــه مــن بــن 
120 دولــة خضعــت للتقييــم، تبَــنَّ أن 35 منهــا فقــط تعتمــد مواصفــات كافيــة للشــفافية في ممارســتها الماليــة، 
ــة في مســار  ــن المســاهمة الوازن ــح للمواطن ــة تتي ــات ملائم ــن هــذه الأخــرة آلي ــة م ــر أي دول في حــن لم توف

الميزانيــة. 

ولم يفــت هــذا المــؤشر أن يؤكــد عــى أن الــدول التــي تتوفــر عــى ممارســات كافيــة للشــفافية، تســتطيع أن 
تمــارس مراقبــة قويــة، كــا تســتطيع أن تعتمــد ممارســات ناجعــة لمشــاركة المواطنــن، وبالمقابــل، لا تســتطيع 

الــدول التــي لا تتوفــر عــى ممارســات كافيــة للشــفافية أن تؤســس لمراقبــة ومشــاركة وازنــة للمواطنــن.

ــاذ  ــاهمة في اتخ ــن للمس ــودة للمواطن ــة المرص ــات الضعيف ــؤشر الإمكاني ــذا الم ــة له ــات الكمي ــرز المعطي وت
القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة، والاضطــاع، بالنجاعــة والمســؤولية، في تتبــع مســارها، وممارســة الرقابــة المعنويــة 

عــى الانزلاقــات المحتملــة في تدبيرهــا. 

الباب الثاني: تطور الفساد على المستوى الإقليمي

بالنظــر لمــا يمثلــه الانتــاء الإقليمــي للمغــرب مــن أبعــاد جغرافيــة واقتصاديــة وجيوسياســية، واعتبــارا للعلاقات 
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــاد ع ــع الفس ــة بوض ــإن الإحاط ــربي، ف ــداده الع ــي وبامت ــه الإفريق ــه بعمق ــي تربط الت
تقتــي حتــا اســتجلاءه عــى المســتوى الإقليمــي، كمطلــب أســاسي لتتبــع تطــوره ورصــد تموقــع المغــرب ضمــن 
هــذا المحيــط، والتمكــن مــن إعطــاء الأدوار التــي يضطلــع بهــا هــذا المحيــط فعاليــة وانســجاما أكــر. لأجــل 
ذلــك، يتطــرق الفصــل الأول لوضــع الفســاد عــى المســتوى العــربي، في حــن يســتعرض الفصــل الثــاني وضعــه 

عــى المســتوى الإفريقــي.

 الفصل الأول: وضع الفساد على المستوى العربي

بمعــدل عــام بلــغ 39 درجــة مــن أصــل 100 للعــام الرابــع عــى التــوالي، أكــد مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 
2021 عــى أن منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا مــا زالــت تعــاني مــن اســتمرار هيمنــة مصالــح القلــة 
القويــة عــى الفضاءيــن الســياسي والخــاص، وأن القيــود المفروضــة عــى الحريــات المدنيــة والسياســية لم تســمح 

لــدول المنطقــة بتحقيــق نتائــج ملموســة في مكافحــة الفســاد.

ــع دول أن تحقــق معــدلا يســاوي أو  ــة، لم تســتطع ســوى أرب ــة عربي ــه مــن أصــل 21 دول وهكــذا يتضــح أن
يفــوق 50 درجــة. ويتعلــق الأمــر بــكل مــن الإمــارات )69(، وقطــر )63(، والســعودية )53(، وســلطنة عــان 
)52(. وبالمقابــل، بــوأت الدرجــاتُ المخولــة لــكل مــن ليبيــا )17(، واليمــن )16(، وســوريا والصومــال )13(، هــذه 
ــن 172  ــراوح ب ــب ي ــدركات الفســاد، بترتي ــف العالمــي لمــؤشر م ــب المتأخــرة في التصني ــال المرات ــدول احت ال

ــة.  و174 و178 مــن أصــل 180 دول

وباســتثناء الســودان التــي تقدمــت بأربــع )4( درجــات مقارنــة مــع 2020، وجيبــوتي التــي تقدمــت بثــاث )3( 
درجــات، والعــراق بدرجتــن )2(، فــإن باقــي الــدول إمــا ســجلت تراجعــا في درجتهــا أو ظلــت تــراوح مكانهــا، 

كــا هــو موضــح في الجــدول المــوالي:
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التحول الحاصل في الدرجةالترتيب والدرجة 2021الترتيب والدرجة 2020الدول

2-71/2169/24الإمارات

63/3063/310دولة قطر

53/5253/520السعودية

2-54/4952/56سلطنة عمان

49/6049/580الأردن

44/6944/700تونس

1+42/7843/73الكويت

42/7842/780البحرين

1-40/8639/87المغرب

3-36/10433/117الجزائر

33/11733/1170مصر

3+27/14230/128جيبوتي 

1-29/13428/140موريتانيا

1-25/14924/154لبنان

2+21/16023/157العراق

1-21/16020/164جزر القمر

4+16/17420/164السودان

17/17317/1720ليبيا

1+15/17616/174اليمن

1-14/17813/178سوريا

1+12/17913/178الصومال

وإذا كان مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 يربــط تفــي الفســاد في المنطقــة العربيــة بالضغــوط المفروضــة 
ــع  ــدني، م ــع الم ــات المجتم ــل منظ ــة عم ــرأي وحري ــر وال ــة التعب ــية وحري ــة والسياس ــات المدني ــى الحري ع
ــن  ــة م ــالي المســاهمة في الوقاي ــفافية وبالت ــاء بمســتويات الش ــات في الاتق ــل الحري ــة عام ــى أهمي ــد ع التأكي
ــذا  ــون ه ــة، لك ــدول العربي ــن ال ــة م ــة بالنســبة لمجموع ــى نســبية الدلال ــإن هــذه الخلاصــة تبق الفســاد، ف
التطابــق بــن انتشــار الفســاد وتراجــع الحقــوق والحريــات تكُــره النتائــج المتقدمــة التــي حققتهــا مجموعــة 
ــوق  ــال الحق ــب متأخــرة في مج ــا مرات ــم احتلاله ــدركات الفســاد رغ ــؤشر م ــة في م ــة العربي ــن دول المنطق م

ــات. والحري

وللوقــوف عــى حقيقــة هــذا المعطــى، يســمح اســتظهار مــؤشر الحريــة الصــادر عــن منظمــة فريــدوم هــاوس 
في شــهر فبرايــر 20224 برصــد حــالات عــدم التطابــق المشــار إليــه لــدى مجموعــة مــن الــدول، علــا بــأن هــذا 
المــؤشر يقيــس الحريــات والحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأفــراد، خاصــة الحقــوق السياســية والمدنيــة. وهكــذا فقد 

4 - ينظر الهامش السابق.
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أبــرزت نتائجُــه ضعــفَ التمتــع بالحريــات العامــة لــدى 14 دولــة عربيــة مــن مجمــوع 19 دولــة، مــع تســجيل 
تدهــور واضــح في هــذه الحريــات لــدى أربــع دول حصلــت عــى مراكــز متقدمــة في مــؤشر ملامســة الفســاد، 

كــا هــو موضــح في الجــدول التــالي:5

الوضعيةمجموع النقطالحقوق المدنيةالحقوق السياسيةالدولة

حرية نسبية263864تونس

حرية نسبية132942لبنان

حرية نسبية142337الكويت

حرية نسبية132437المغرب

حرية نسبية142135موريتانيا

لا توجد حرية112233الأردن

لا توجد حرية102232الجزائر

لا توجد حرية161329العراق

لا توجد حرية71825قطر

لا توجد حرية61824عمان

لا توجد حرية3811قطاع غزة

لا توجد حرية61218مصر

لا توجد حرية51217الإمارات

لا توجد حرية21012البحرين

لا يوجد حرية01010السودان

لا توجد حرية189ليبيا

لا توجد حرية189اليمن

لا توجد حرية167السعودية

لا توجد حرية341-سوريا

وبالمقابــل، يبــدو أن تقاطــع نتائــج الــدول العربيــة في مــؤشر مــدركات الفســاد يبــدو أكــر وضوحــا وتطابقــا 
مــع نتائــج مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة برســم 2022. وهــو المــؤشر الــذي يقيــس تقــدم الــدول في مجــال الحريــة 
الاقتصاديــة اعتــادا عــى أربعــة مكونــات أساســية تشــمل: أولا: ســيادة القانــون، وتســتوعب حقــوق الملكيــة 
والنجاعــة القضائيــة ونزاهــة الحكومــة، ثانيــا: حجــم الحكومــة، وتضــم العــبء الضريبــي والإنفــاق الحكومــي 
والصحــة الماليــة، ثالثــا: الكفــاءة التنظيميــة وتشــمل حريــة المقاولــة وحريــة الشــغل والحريــة النقديــة، رابعــا: 

انفتــاح الأســواق، ويهــم حريــة التجــارة وحريــة الاســتثمار والحريــة الماليــة. 6 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores - 5

Index of economic freedom ; The heritage foundation : https://www.heritage.org/index/pdf/2022/book/2022_IndexOfEconomicFreedom_FINAL.pdf 2022 - 6
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وقــد جــاء تصنيــف الــدول العربيــة في هــذا المــؤشر، ضمــن لائحــة تضــم 184 دولــة، مؤكــدا تقــدم الإمــارات العربيــة المتحــدة 
التــي حصلــت عــى 70.2 نقطــة مــن أصــل 100، محتلــة بذلــك المرتبــة 33 عالميــا، متبوعــة بقطــر التــي حصلــت عــى 67.7 
نقطــة، واحتلــت المرتبــة 44 عالميــا، لتِلَيِهــا البحريــن التــي حصلــت عــى 62 نقطــة واحتلــت الرتبــة 74 عالميــا، ثــم الأردن 
التــي حصلــت عــى 60.1 نقطــة واحتلــت الرتبــة 87 عالميــا، في حــن جــاءت في مؤخــرة الترتيــب الســودان التــي حصلــت عــى 
32 نقطــة واحتلــت الرتبــة 174 عالميــا، مســبوقة بالجزائــر التــي حصلــت عــى 45.8 نقطــة واحتلــت الرتبــة167 عالميــا، وذلــك 

وفــق مــا هــو موضــح في الجــدول المــوالي:

ولإبــراز تأثــر التراجــع في هــذا المــؤشر عــى ارتفــاع معــدلات الفســاد، أكــد التقريــر المعــد في هــذا الشــأن عــى 
وجــود علاقــة مبــاشرة بــن التدخــل الكبــر للدولــة في النشــاط الاقتصــادي وتنامــي الفســاد؛ حيــث اعتــر اللجوء 
المفــرط للمســاطر والإجــراءات مطيــة لانتعــاش مظاهــر الفســاد، كــا أكــد عــى أن الإفــراط في وضــع القيــود 
لضبــط مجــال الأعــال يــؤدي إلى انبثــاق الاقتصــاد غــر المهيــكل؛ بمــا يــؤدي إلى تشــجيع التدفقــات الماليــة غــر 

المشروعــة، وبالتــالي تقويــض الشــفافية التــي تعتــر عامــا حاســا لضــان اشــتغال ناجــع لاقتصــاد الســوق.7
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الفصل الثاني: وضع الفساد على المستوى الإفريقي

ــة السادســة  ــوب الصحــراء الرتب ــا جن ــة إفريقي ــت منطق ــدره 33 درجــة مــن أصــل 100، احتل ــام ق بمعــدل ع
والأخــرة في مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021. وقــد ســجلت فيهــا دولــة السيشــل أعــى تنقيــط بـــ 100/70 
مقابــل أدنى تنقيــط ســجلته الصومــال وجنــوب الســودان بـــ 100/11، علــا بــأن الأداء الــيء للمنطقــة يبقــى 
ــل مــن 50  ــة مــن أصــل 49 ســجلت أق هــو الســائد بشــكل عــام في مــؤشر مــدركات الفســاد؛ إذ إن 44 دول

درجــة.

وهكــذا، فرغــم تحقيــق السيشــل لدرجــة 100/70، وكابو فــردي 100/58، وبوتســوانا 100/55، ورواندا 100/53، 
فــإن مجموعــة مــن الــدول الإفريقيــة لم تتمكــن مــن بلــوغ ســقف 50 درجــة؛ حيــث حصلــت ناميبيــا عــى 
درجــة 100/49، وجنــوب إفريقيــا وتونــس عــى 100/44، ووغانــا والســينغال عــى 100/43، وبنــن وبوركينــا 
فاســو عــى 100/42، والمغــرب عــى 100/39، فيــا حصلــت غينيــا الاســتوائية عــى 100/17، والصومــال عــى 

100/13، وجنــوب الســودان عــى 100/11.

ــنة 2021 أن  ــم س ــاد برس ــدركات الفس ــؤشر م ــر م ــا، اعت ــاد بإفريقي ــي الفس ــباب تف ــه لأس ي ــار تقصِّ وفي إط
اســتمرار الصراعــات المســلحة، وعمليــات انتقــال الســلطة العنيفــة وزيــادة التهديــدات الإرهابيــة، تؤثــر ســلبا 
عــى هــذا الوضــع، بالإضافــة إلى ضعــف إنفــاذ التزامــات مكافحــة الفســاد؛ بمــا ســاهم في حرمــان المواطنــن مــن 

الولــوج إلى الحقــوق والخدمــات الأساســية.

 Freedom house وقــد جــاء هــذا المعطــى واضحــا ومفصــا في تقريــر مــؤشر الحريــة الــذي أصدرتــه منظمــة
في فبرايــر 20228، والــذي أكــدت فيــه عــى أن الأزمــات السياســية والنزاعــات عــى الســلطة مــا زالــت تقــوض 
جهــود إرســاء تقــدم ديمقراطــي بإفريقيــا، الأمــر الــذي وضــع منســوب التمتــع بالحريــة، وفــق هــذا المــؤشر، في 

مســتويات متدهــورة، كــا يوضــح ذلــك هــذا الرســم البيــاني:9 

إفريقيا: الوضع حسب السكان إفريقيا: الوضع حسب الدول

 

ــة مُنبِّهــة إلى أن الفســاد ومحــاولات تكريســه عســكريا  ــات مــؤشر الحري ــارا لهــذا الوضــع، جــاءت توصي اعتب
بواســطة الســلطات غــر الديمقراطيــة، يدمــر الحكامــة الفعالــة، ويعرقــل النمــو الاقتصــادي، ويضُعــف دولــة 

القانــون، ويقــوض ثقــة الجمهــور.10 
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وفي معطــى تأكيــدي لتدهــور مــؤشرات الحريــة بإفريقيــا، جــاء مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة الصــادر ســنة 2022 
مؤكــدا عــى أن غيــاب أي تقــدم عــى مســتوى دولــة الحقــوق، وفعاليــة القوانــن والأنظمــة، ونجاعــة انفتــاح 
الأســواق، كلهــا معطيــات تجعــل منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء متخلفــة عــن باقــي مناطــق العــالم،11 مــا 
يجعــل بلــدان هــذه المنطقــة مــن العــالم تواجــه تحديــات كــرى مــن أجــل التغلــب عــى ظاهــرة الفســاد وفتــح 

المجــال نحــو الرفــع مــن مســتوى التنميــة التــي هــي في أمــس الحاجــة إليهــا.

الباب الثالث: تطور الفساد على المستوى الوطني

ــة الاعتــاد عــى  لرصــد تطــور الفســاد عــى المســتوى الوطنــي برســم 2021، تواصــل الهيئــة في هــذه المرحل
تحليــل ودراســة المعطيــات الكميــة والنوعيــة التــي تعكــس الإدراك العــام لظاهــرة الفســاد في إطــار المــؤشرات 
المبــاشرة ورصــد تقاطعاتهــا مــع المــؤشرات الأخــرى غــر المبــاشرة، مــع الانفتــاح عــى اســتقراء حصيلــة المتابعات 
ــر  ــخيص ع ــق التش ــم وتعمي ــو تتمي ــا نح ــه جهوده ــا توُجِّ ــل الأول، ك ــة في الفص ــلطات القضائي ــدى الس ل
تحيــن تحليــل المعطيــات المتعلقــة بمــؤشر مــدركات الفســاد في الفصــل الثــاني، وصــولا إلى اســتجلاء الخلاصــات 

والتوجهــات المنبثقــة عــن هــذا التشــخيص في الفصــل الثالــث.

الفصل الأول: واقع الفساد من منظور مؤشرات الإدراك والمتابعات

الفرع الأول: واقع الفساد من منظور مؤشرات الإدراك

بحصولــه عــى درجــة 100/39 في مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021، يكــون المغــرب قــد كــرَّس مسلســل 
التراجــع في هــذا المــؤشر، والــذي انطلــق منــذ 2018 بحصولــه عــى درجــة 100/43، ليتراجــع بدرجتــن ســنة 
2019 بحصولــه عــى 100/41، ثــم بدرجــة واحــدة ســنة 2020 بحصولــه عــى درجــة 100/40، قبــل أن يتراجــع 
بدرجــة أخــرى ســنة 2021 كــا هــو موضــح أعــاه. وانعكــس هــذا التراجــع أيضــا عــى ترتيــب المغــرب ضمــن 
لائحــة الــدول التــي شــملها هــذا المــؤشر؛ حيــث انتقــل مــن الرتبــة 73 ضمــن 180 دولــة ســنة 2018 إلى الرتبــة 
80 ضمــن 180 دولــة ســنة 2019، ثــم الرتبــة 86 ضمــن 179 دولــة ســنة 2020، قبــل أن يتراجــع إلى الرتبــة 87 

ضمــن 180 دولــة ســنة 2021. 

وعــى المســتوى العــربي، احتــل المغــرب ســنة 2021 الرتبــة التاســعة )9( مســبوقا بــكل مــن الإمــارات وقطــر 
ــة،  ــرة )12( دول ــي ع ــا باثنت ــن، ومتبوع ــت والبحري ــس والكوي ــان والأردن وتون ــلطنة ع ــعودية وس والس
تشــمل الجزائــر ومــر وجيبــوتي وموريتانيــا ولبنــان والعــراق وجــزر القمــر والســودان وليبيــا واليمــن وســوريا 

ــال. والصوم

وعــى المســتوى الإفريقــي، احتــل المغــرب مرتبــة وســطى، مســبوقا بإحــدى عــرة )11( دولــة، تشــمل السيشــل 
)100/70(، وكابــو فــردي )100/58(، وبوتســوانا )100/55(، وروانــدا )100/53(، وناميبيــا )100/49(، وجنــوب 
ــا )100/43(، والســينغال )100/43(، وبنــن )100/42(، وبوركينــا  إفريقيــا )100/44(، وتونــس )100/44(، وغان

فاســو )100/42(.

وإذا كان مــؤشر مــدركات الفســاد برســم 2021 يؤكــد عــى ارتبــاط ارتفــاع معــدلات الفســاد بانتهــاك الحقــوق 
ــى مطروحــا، خاصــة وأن  ــر عــى المغــرب يبق ــان هــذا الأم ــإن سري ــات وتراجــع الأداء الديمقراطــي، ف والحري
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تموقعــه في مــؤشر الحريــة الصــادر عــن منظمــة فريــدوم هــاوس12 في شــهر فبرايــر 2022 يعكــس تجاوبــا ســلبيا 
ســواء مــع المــؤشر الفرعــي المتعلــق بالحقــوق السياســية التــي حصــل فيهــا المغــرب عــى ثــاث عــرة )40/13( 
نقطــة، أو مــع المــؤشر الفرعــي المتعلــق بالحقــوق المدنيــة التــي حصــل فيهــا عــى أربــع وعشريــن )60/24( 
نقطــة، بمجمــوع نقــط لا يتجــاوز 100/37، مــا جعلــه مندرجــا ضمــن خانــة الــدول التــي منحهــا هــذا المــؤشر 

تقديــرا بوجــود »حريــة نســبية«.

كــا يرتبــط تراجــع المغــرب في مــؤشر مــدركات الفســاد أيضــا بتراجعــه في مــؤشر الفعاليــة القضائيــة ومــؤشر 
نزاهــة الحكومــة؛ وهــذا مــا يمكــن استكشــافه مــن خــال اســتقراء نتائــج مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة الصــادر، 
ســنة 2022، عــن مؤسســة »The heritage foundation«، والــذي رغــم النتائــج المهمــة التــي حصــل عليهــا 
ــة  ــاء الضريبي ــف الأعب ــاص بتخفي ــي الخ ــؤشر الفرع ــؤشر؛ كالم ــذا الم ــة له ــة المكون ــؤشرات الفرعي ــض الم في بع
)100/68.2(،  أو المتعلــق بالحريــة النقديــة )100/80(، أو بحريــة التجــارة ) 100/68.6(، أو الخــاص بالــركات 
التجاريــة )100/64.8(، أو بالإنفــاق الحكومــي)100/69.8(، أو بالحريــة الماليــة )100/70(، أو بحريــة الاســتثمار 
ــق  ــي المتعل ــؤشر الفرع ــورا في الم ــجل تده ــه س ــة )100/57.8(، إلا أن ــة الفكري ــة الملكي )100/65(، أو بحماي
ــة،  ــة الحكوم ــق بنزاه ــي المتعل ــؤشر الفرع ــا في الم ــى 100/32.7، وانتكاس ــه ع ــة، بحصول ــة القضائي بالفعالي

ــه عــى 100/41. بحصول

واعتبــارا لتراجــع تنقيطــه في هذيــن المؤشريــن الفرعيــن، احتــل المغــرب، برصيــد 100/59.2، الرتبــة 97 عالميــا في 
مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة، فيــا تبــوأ المرتبــة السادســة ضمــن 41 دولــة مــن منطقــة الــرق الأوســط وشــال 
ــويسرا،  ــوالي س ــى الت ــا ع ــي، تلته ــد العالم ــى الصعي ــة الأولى ع ــت المرتب ــنغافورة احتل ــأن س ــا ب ــا، عل إفريقي
ــا،  ــت المؤشَر، الســودان، وكوب ــا تذَيَّل ــوان، وإســتونيا، في ــم تاي ــدا، فاللوكســمبورغ، ث ــم نيوزيلن ــدا، ث ــم ايرلن ث

وفنزويــا، وكوريــا الشــالية.

ــيادة  ــؤشر س ــج م ــاءت نتائ ــاه، ج ــا أع ــار إليه ــؤشرات المش ــرب في الم ــع المغ ــع تراج ــوس م ــع ملم وفي تقاط
القانــون الــذي تصــدره مؤسســة مــروع العدالــة الدوليــة13 برســم 2021 متقاربــة مــع التراجعــات المســجلة في 
الحقــوق السياســية والمدنيــة والفعاليــة القضائيــة ونزاهــة الحكومــة؛ حيــث رصــد هــذا المــؤشُر تراجــعَ المغــرب 
في المــؤشر الفرعــي المتعلــق بالعدالــة الجنائيــة )0.36(، وبغيــاب الفســاد )0.42(، وبالحكومــة المنفتحــة )0.43(، 
وبالحقــوق الأساســية )0.43(، ليحصــل بذلــك عــى تنقيــط عــام لا يتجــاوز 0.49، محتــا بهــذا التنقيــط الرتبــة 

90 ضمــن 139 دولــة.

وغــر بعيــد عــن هــذه التراجعــات في مجــال الحقــوق السياســية والمدنيــة، تأكــد وجــود قصــور ملحــوظ عــى 
ــرزه  ــة؛ وهــذا مــا أب ــة الســنوية للدول ــذ الميزاني مســتوى الحقــوق المتعلقــة بالمشــاركة في مســار إعــداد وتنفي
مــؤشر الميزانيــة المفتوحــة برســم ســنة 2021؛ حيــث رغــم تســجيل المغــرب لتحســن نســبي في التنقيــط العــام، 
بانتقالــه مــن 45 إلى 100/48، وانتقالــه مــن المرتبــة 62 إلى المرتبــة 55، إلا أنــه ســجل في المــؤشر الفرعــي المتعلــق 
ــا ســجل في المــؤشر الفرعــي الخــاص  ــة، تنقيطــا ســلبيا لم يتجــاوز 100/7، ك ــة في الميزاني بالمشــاركة العمومي
ــى  ــل ع ــا حص ــة، ب 100/44، في ــة للميزاني ــة البرلماني ــق بالمراقب ــا يتعل ــدل في ــا دون المع ــة، تنقيط بالمراقب

100/50بالنســبة للمراقبــة المنجــزة مــن قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة.

12 - يعد مؤشر الحرية الصادر عن منظمة فريدوم هاوس من بين المصادر المكونة لمؤشر إدراك الفساد المركب
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وفــق هــذه المعطيــات، يبقــى المغــرب مطالبــا بتحســن شــفافية الميزانيــة، خاصــة عــر النــر الإلكــروني وداخل 
الآجــال المعقولــة للتقاريــر التمهيديــة للميزانيــة وتقريــر نهايــة الســنة الماليــة، مــع تضمــن مــروع الميزانيــة 
يــن،  للمعطيــات المتعلقــة بالتقديــرات متعــددة الســنوات للنفقــات والمــوارد، وكــذا المعلومــات المتعلقــة بالدَّ

وبتداعيــات السياســات الجديــدة المعتمــدة عــى المداخيــل.

ولتعزيــز مشــاركة المواطنــن في الميزانيــة، مــن المهــم إعطــاء الأولويــة لإرســاء آليــات نموذجيــة تضمــن انخــراط 
المواطنــن، وخاصــة الفئــات الهشــة وغــر الممثلــة، ســواء بشــكل مبــاشر أو عــر وســاطة المنظــات أو هيئــات 
المجتمــع المــدني، في مســار إعــداد الميزانيــة، في أفــق توجيــه الميزانيــة نحــو الانفتــاح الفعــي عــى مبــدأ الإشراك 

والأخــذ بعــن الاعتبــار للانتظــارات المعــر عنهــا، وللاحتياجــات الحقيقيــة لهــذه الفئــات. 

ــار  ــة لمس ــة والآني ــة المواكبِ ــو الدراس ــان نح ــود البرلم ــه جه ــب توجي ــن المناس ــة، م ــة الميزاني ــوض بمراقب وللنه
ة بهــذا الخصــوص. تنفيذهــا، وكــذا دراســة تقاريــر التدقيــق المنجــزة، مــع النــر الإلكــروني للدراســات المعــدَّ

ــؤشر  ــرأي المنجــزة في إطــار م ــؤشرات، جــاءت اســتطلاعات ال ــذه الم ــة له ــج المتقارب ــق بالنتائ ــاط وثي وفي ارتب
ــر للفســاد؛  ــل الكب ــى التغلغ ــدة ع ــل السياســات، مؤك ــربي لتحلي ــد المغ ــنويا المعه ــذي يصــدره س ــة14 ال الثق
حيــث اعتــر 95 في المائــة مــن المســتطلعين أن الرشــوة منتــرة عــى نطــاق واســع في المغــرب؛ منهــم 66 في 
المائــة يعتقــدون أنهــا منتــرة جــدا، و27 في المائــة يــرون أنهــا منتــرة إلى حــد مــا. كــا يعتقــد 90 في المائــة 
ــا في  ــألة م ــام مس ــة لإتم ــي الإدارات العمومي ــروع لموظف ــر م ــافي غ ــغ إض ــم مبل ــتطلعين أن تقدي ــن المس م
وقــت وجيــز هــو أمــر منتــر جــدا؛ حيــث يــرى 65 في المائــة منهــم أنــه منتــر جــدا، ويعتــر 25 في المائــة 
أنــه منتــر إلى حــد مــا. وبنفــس الانطبــاع يعتقــد 94 في المائــة أن اســتخدام الاتصــالات الشــخصية (الواســطة( 
لإتمــام مســألة مــا في وقــت وجيــز، ســلوك منتــر أيضــا؛ حيــث يــرى 76 في المائــة منهــم أنــه أمــر منتــر جــدا 

مقابــل 18 في المائــة الذيــن يعتقــدون أنــه منتــر إلى حــد مــا.

ورغــم التحســن الطفيــف في ثقــة المواطنــن إزاء جهــود مكافحــة الفســاد، إلا أن نســبة الــرضى مــا زالــت دون 
المســتويات المطلوبــة؛ حيــث يلاحــظ أن 56 في المائــة فقــط مــن المســتطلعين راضــون بشــكل عــام عــن جهــود 
الحكومــة في مكافحــة الفســاد، منهــم 37 في المائــة راضــون جــدا و19 في المائــة راضــون إلى حــد مــا، بينــا 44 

في المائــة غــر راضــن، منهــم 28 في المائــة غــر راضــن عــى الإطــاق، و16 في المائــة غــر راضــن.

وتتقاطــع نتائــج مــؤشر الثقــة المشــار إليهــا أعــاه مــع مــا خلصــت إليــه دراســة نشرهــا صنــدوق النقــد الــدولي 
أوائــل ســنة 2021 بعنــوان »إصــاح الحوكمــة الاقتصاديــة لدعــم النمــو الاحتــوائي في الــرق الأوســط وشــال 
ــدان  ــا أمــام هــذه البل ــق مــا زال طوي ــا عــى أن الطري ــد فيه ــم التأكي ــا وآســيا الوســطى«15؛ حيــث ت إفريقي
لكســب قــدر أكــر مــن ثقــة المواطنــن، بالنظــر لضعــف الحوكمــة والفســاد اللذيــن يمثــان مشــكلة خطــرة 
في المنطقــة؛ حيــث تســجل بلدانهــا معــدلات منخفضــة فيــا يتصــل بالتصــورات المتعلقــة بجــودة الخدمــات 

العامــة، والخدمــة المدنيــة، وصياغــة السياســات وتنفيذهــا.

ــف المــؤشرات المعتمــدة في هــذا التشــخيص، هــو تواترهــا عــى ملامســة  ــا يمكــن اســتنتاجه مــن مختل إن م
الأعطــاب المهيكلــة التــي تلُقــي بتداعياتهــا الســلبية عــى تموقــع المغــرب في مــؤشر مــدركات الفســاد؛ وهــي 

14 - مؤشر الثقة III 2022: الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء: المعهد المغربي لتحليل السياسات، مارس 2022.

15 - صندوق النقد الدولي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 2021.
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الأعطــاب التــي تســلط الأضــواء عــى الأســباب العميقــة لتكريــس الوضــع المتفاقــم للفســاد بالمغــرب؛ بمــا يفــر 
ــة صــدرت  ــث أكــدت دراســة حديث ــا؛ حي ــاره فســادا نســقيا وبنيوي ــة إلى اعتب توجــه بعــض المنظــات المعني
عــن جمعيــة ترانســبارنسي المغــرب16 عــى أن الإحاطــة بالأســباب العميقــة للفســاد ودراســة انعكاســاته عــى 
الاقتصــاد والمجتمــع يقتــي الوقــوف عــى التشــابكات بــن النظــام المؤســي والاقتصــادي والاجتماعــي وبــن 
ــدادات  ــة مســاهمة هــذا النظــام في تســهيل تفــي الفســاد، ولاســتظهار ارت ــي الفســاد، لاســتجلاء كيفي تنام
الفســاد، ليــس فقــط عــى النمــو الاقتصــادي، ولكــن أيضــا عــى بنيــات الإنتــاج، وعــى التوازنــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، وعــى المؤسســات الوطنيــة.

ــاج طبيعــي لمنظومــة حكامــة فاشــلة، تتبــدى بشــكل خــاص في  وفي ســياق تأكيدهــا عــى أن الفســاد هــو نت
ــة وضعــف  ــة العدال ــاب المســاءلة ومحدودي ــن وغي ــة القوان ــاب وضعــف فعالي ــة والعق ــن المتابع ــات م الإف
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي في طري ــاد والم ــع الفس ــع م ــى أن القط ــة ع ــذه الدراس ــددت ه ــفافية، ش الش
ــاشرة  ــة لمكافحــة الفســاد، ومب ــاد سياســة منظم ــا اعت ــر شرطــن أساســيين؛ أوله ــب توف ــة يتطل والاجتماعي
إصلاحــات كفيلــة بفــك الارتبــاط بــن المجالــن الســياسي والاقتصــادي، وثانيهــا يهــم تهيــيء الــروط الحقيقيــة 

ــة.  ــة والمجالي ــات الاجتماعي ــص التفاوت ــدأ المســاءلة وإعطــاء الحســاب وتقلي ــل مب لتفعي

الفرع الثاني: واقع الفساد من زاوية المتابعات القضائية

لاســتظهار وضعيــة الفســاد في المغــرب مــن زاويــة المتابعــات القضائيــة، ســجل تقريــر رئاســة النيابــة العامــة17 
ــه  ــغ عــن الرشــوة مــا مجموعــه 15743 مكالمــة، مشــرا إلى أن ــاشر للتبلي برســم ســنة 2020 تلقــي الخــط المب
تلقــى منــذ انطلاقــه بتاريــخ 14 مــاي 2018 إلى متــم 2020، 51881 مكالمــة، بمعــدل 100 مكالمــة يوميــا، مــع 
تأكيــد التقريــر عــى أن المكالمــات الــواردة عــى هــذا الخــط تشــمل مواضيــع مختلفــة رغــم أن الخــط المبــاشر 

مخصــص للتبليــغ عــن حــالات الرشــوة فقــط.18 

ــة ضبــط  ــة العامــة المذكــور، إلى تســجيل 164 عملي ــر رئاســة النياب ــاشر، حســب تقري وقــد أفــى الخــط المب
للمشــتبه فيهــم في حالــة تلبــس بمعــدل تجــاوز حالــة واحــدة كل أســبوع، وتتعلــق برشــاوى تــراوح بــن مبالــغ 
بســيطة لا تتعــدى 50 درهــا ومبالــغ مهمــة بلغــت في إحــدى الحــالات 300.000 درهــم. كــا أن القطاعــات 

التــي يتعامــل معهــا المواطــن بشــكل يومــي هــي المعنيــة أكــر بالحــالات التــي تــم ضبطهــا. 

ــدرك الملــي  ــا؛ أعــوان ورجــال الســلطة )46(، ال ــم ضبطه ــي ت ــة بحــالات التلبــس الت وتهــم القطاعــات المعني
ــة والقــوات المســاعدة )32(، وســطاء )16(، الصحــة )13(،  ــة المدني ــات والوقاي ــاه والغاب والأمــن الوطنــي والمي

ــات أخــرى )13(. ــل )5(، مســتخدمين )6(، قطاع ــز والنق ــدل )7(، التجهي الع

وبخصــوص مــآل القضايــا، فقــد ســجل تقريــر رئاســة النيابــة العامــة توزيعهــا كالآتي: 18 قضيــة قيــد البحــث، 7 
قضايــا قيــد التحقيــق، 14 قضيــة قيــد المحاكمــة، 19 قضيــة صــدر في شــأنها حكــم ابتــدائي، 91 قضيــة صــدر في 

شــأنها قــرار اســتئنافي، 12 قضيــة تــم الحكــم فيهــا بالــراءة، و3 قضايــا تقــرر الحفــظ في شــأنها.

وبالنســبة لجرائــم الفســاد المعروضــة أمــام أقســام الجرائــم الماليــة، أكــد تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 
2020 أن عــدد الشــكايات والوشــايات والتقاريــر التــي توصلــت بهــا أقســام الجرائــم الماليــة بلــغ 606 شــكاية 

.La corruption systémique : Facteur et symptôme du mal développement - 16

17 - تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2020، علما بأن تقريره الخاص بسنة 2021 لم يتم إصداره بعد.

18 - مع إشارة التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة أطلقت تطبيقية معلوماتية تتيح للمواطنين التبليغ حتى خارج أوقات العمل الرسمية وبثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية. 
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منهــا 367 برســم 2020 و239 كانــت قيــد البحــث برســم 2019. وقــد اتخــذ قــرار الحفــظ في شــأن 115 منهــا، 
وأنجــزت محــاضر بشــأن 330، وأحيلــت للاختصــاص 68 شــكاية، ومــا زالــت 93 شــكاية في طــور البحــث.19

ولم يفــت تقريــر رئاســة النيابــة العامــة أن يشــر إلى أن عــدد قضايــا الجرائــم الماليــة عــرف ارتفاعــا ملموســا 
خــال ســنة 2020، بمــا تجــاوز نســبة %100 عــا ســجل ســنة 2019، إ ذ انتقــل مجمــوع القضايــا الرائجــة لــدى 
أقســام الجرائــم الماليــة مــن 700 قضيــة خــال ســنة 2019، إلى 1486 قضيــة خــال ســنة 2020؛ الأمــر الــذي 

أبــرز تفاصيلــه تقريــر رئاســة النيابــة العامــة في الجــدول التــالي20: 

مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية

الأقسام
عدد القضايا في 

طور البحث
عدد القضايا في طور 

التحقيق
عدد القضايا في طور 

المحاكمة ابتدائيا
عدد القضايا في طور 

المحاكمة استئنافيا

قسم الجرائم المالية بمحكمة 
الاستئناف بالرباط

255797769

قسم الجرائم المالية بمحكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء

121973536

قسم الجرائم المالية بمحكمة 
الاستئناف بمراكش

266657350

قسم الجرائم المالية بمحكمة 
الاستئناف بفاس

78834656

720324231211المجموع

1486المجموع العام

بعــد اســتقراء مختلــف المــؤشرات التــي تــم مــن خلالهــا رصــد وضعيــة الفســاد بالمغــرب خــال ســنة 2021، 
ــة،  ــر الدولي ــن التقاري ــة م ــات المســجلة في مجموع ــع التراجع ــم للفســاد م ــع المتفاق ــوازي الوض ــتظهار ت واس
ــة،  ــذ الميزاني ــداد وتنفي ــاركة في إع ــوق المش ــون، وحق ــيادة القان ــة، وس ــية والمدني ــوق السياس ــوص الحق بخص
ــة  ــة، وإعاق ــة التنمي ــات الوخيمــة للفســاد عــى إضعــاف دينامي ــد التداعي ــة، تتأك ــة القضائي وضعــف الفعالي
بنيــات الإنتــاج، وتعميــق الاختــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ بمــا يســاهم في جعــل تطــور الاســتثمار لا يرقــى 
إلى مســتوى الإمكانــات الحقيقيــة للبــاد، وفي عرقلــة نمــو إنتاجيــة الشــغل، والرفــع مــن التكاليــف، وترســيخ 
الاقتصــاد غــر المهيــكل، وإشــاعة مظاهــر اقتصــاد الريــع، وتفكيــك مقومــات التماســك الاجتماعــي عــر تنامــي 

ــة. ــة والمجالي ــات الاجتماعي التفاوت

ــر  ــة تقاري ــة، خاص ــر الدولي ــن التقاري ــة م ــل مجموع ــن قب ــه م ــام وتنبي ــط اهت ــع مح ــذا الوض وإذا كان ه
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، التــي مــا فتئــت تدعــو إلى تصحيــح هــذا الوضــع بإجــراءات هيكليــة 
ملموســة، فــإن تقريــر بنــك المغــرب برســم ســنة 2021 أمــاط اللثــام بشــكل واقعــي عــن هــذا الوضــع، عندمــا 
أكــد الســيد والي بنــك المغــرب في تقديمــه لهــذا التقريــر أمــام جلالــة الملــك عــى أن النســيج الإنتاجــي المغــربي 

19 - تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020: ص 315-320

للإشارة، لاحظت رئاسة النيابة العامة أن عدد المخلف من القضايا المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية لا يزال كبيرا، كما أن بعض القضايا ما زالت لدى الشرطة القضائية رغم مرور أمد طويل على فتح الأبحاث بشأنها، 

مما دفع رئيس النيابة العامة إلى إصدار دورية يحث من خلالها أعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد وإيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا؛ حيث كان من نتائج هذه التعليمات، حسب تقرير رئيس النيابة 

العامة، تقليص عدد القضايا الرائجة خلال مرحلة البحث بشكل ملحوظ، لاسيما بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بفاس: دورية رئيس النيابة العامة عدد 30 س/ ر ن ع بتاريخ 13 شتنبر 2019 

حول قضايا الجرائم المالية. 

20 - تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020: ص 320.
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الهــش والمفــكك » يواجــه صعوبــات عديــدة معروفــة تتلخــص بالأســاس، حســب الاســتقصاءات التــي تنجزهــا 
المؤسســات الوطنيــة والدوليــة لــدى المقــاولات، في الضغــط الضريبــي، ومنافســة القطــاع غــر المهيــكل، وكــذا 
ظاهــرة الرشــوة التــي تعتــر آفــة تحــول دون وضــوح الرؤيــة بالنســبة للفاعلــن والمســتثمرين، وتهــدد النمــو 
الاقتصــادي والتماســك الاجتماعــي. ويبقــى تفــي الرشــوة أحــد المظاهــر لعجــز بنيــوي يعاني منــه بلدنــا، والذي 
يتمثــل في جــودة الحكامــة العموميــة عــى المســتويين المحــي والمركــزي. ورغــم الإرادة والعزيمــة والعديــد مــن 
النصــوص والتدابــر والاســراتيجيات المعتمــدة، لا يــزال المغــرب عاجــزا عــن إحــراز أي تقــدم يذكــر بهــذا الشــأن. 
ــا  ــرة، م ــنوات الأخ ــع في الس ــض التراج ــن بع ــة يب ــات الدولي ــتوى التصنيف ــى مس ــلبي ع ــل إن أداءه الس ب
يســتدعي إعــادة النظــر في المقاربــات المتبعــة إلى الآن، واتخــاذ إجــراءات أكــر قــوة وحزمــا. ويفــر مســتوى 
ــه يبــذل جهــدا  ــة المفارقــة التــي يعيشــها المغــرب منــذ ســنوات عديــدة، ذلــك أن جــودة الحكامــة أيضــا حال

جهيــدا فيــا يتعلــق بالإصــاح، غــر أن أداءه الاقتصــادي والاجتماعــي يظــل دون الانتظــارات.«21

ــى أن  ــد ع ــا أك ــاه إلى هــذه الإكراهــات، عندم ــار الانتب ــد أث ــنة 2020 ق ــرب برســم س ــك المغ ــر بن وكان تقري
ــر  ــق الأم ــي؛ ويتعل ــاد الوطن ــية الاقتص ــق تنافس ــي تعي ــات الت ــض الممارس ــدي لبع ــب التص ــا يتطل تجاوزه
ــا ولا  ــدي لا اقتصادي ــر المج ــم غ ــفافية، والدع ــاب الش ــي، وغي ــرب الضريب ــة، والته ــر المشروع ــة غ بالمنافس
اجتماعيــا والــذي يتحــول في غالــب الأحيــان إلى مصــدر حقيقــي للريــع. وشــدد التقريــر المذكــور عــى ضرورة 
الســهر عــى التطبيــق الصــارم للقانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا، وضــان تعبئــة الفاعلــن المؤسســاتيين، والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني مــن أجــل تنزيــل أهداف 

ــة في هــذا المجــال.22 الاســراتيجية الوطني

نة لمؤشر الإدراك الفصل الثاني: رصد تطور وضعية المغرب حسب مصادر البيانات المكوِّ

يعــد مــؤشر إدراك الفســاد، مــؤشرا مركبــا، يتــم تجميعــه مــن بــن الثلاثــة عــر )13( مصــدرًا للبيانــات تصدرهــا 
اثنــا عــر مؤسســة، والتــي اعتمــدت كالعــادة لإصــدار نســخة ســنة 2021 لهــذا المــؤشر، يمكــن التذكــر بهــا 

كالتــالي:

11 تنقيط حول الحكامة - البنك الإفريقي للتنمية.

22 مؤشرات الحكامة المستدامة - مؤسسة برتلسمان.

33 مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان.

44 تصنيف المخاطر للدول، الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست.

55 . - Freedom House تقرير حول الأمم التي تمر بمرحلة انتقالية

66 . - Global Insight تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال إنسايت

77 . IMD - التقرير السنوي حول التنافسية

88 . Political and Economic Risk Consultancy - تقييم المخاطر للدول الآسيوية

99 .  Political Risk Services - الدليل الدولي لمخاطر الدول

viii 21 - التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021، ص

viii 22 - ينظر تقرير بنك المغرب برسم سنة 2020، ص
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تقييم الأداء السياسي والمؤسسي للدول - البنك الدولي1010

1111  WEF - استطلاع الرأي بين كبار المديرين التنفيذيين - المنتدى الاقتصادي العالمي

1212 WJP - مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

1313V-Dem – مشروع أنماط الديمقراطية

وفي هــذا الإطــار، ينبغــي الإشــارة إلى أن تقييــم المغــرب كان يعتمــد خــال الســنوات الأخــرة عــى ســبعة )7( 
مصــادر، غــر أن تقييــم ســنة 2021 اقتــر فقــط عــى ســتة )6( مصــادر، حيــث لم يتــم الاعتــاد عــى بيانــات 

.WEF المنتــدى الاقتصــادي العالمــي

يمكن تلخيص تنقيط المغرب حسب المصادر المعتمد في الجدول التالي:

1- تطور تصنيف المغرب حسب مصادر البيانات المستخدمة في حساب مؤشر مدركات الفساد

201920202021
التغيير في 
التنقيط

التنقيط والترتيب العامين للمغرب

6-808687ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد

1-414039درجة المغرب في مؤشر إدراك الفساد

المصادر المعتمدة بالنسبة للمغرب

BET - 2929290مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان

PRS -5050500الدليل الدولي لمخاطر الدول

استطلاع آراء كبار المديرين التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 
WEF -

5252**

WJP - 2-393836مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

EUI - 3737370تصنيف مخاطر الدول الصادر عن الإيكونوميست

GI- 3535350تصنيف مخاطر الدول الصادر

V-Dem – 4+444347مشروع أنماط الديمقراطية

ــدركات الفســاد  ــؤشر م ــات الســبعة المســتخدمة في حســاب م ــف مصــادر البيان ــل تطــور تصني يوضــح تحلي
بــن عامــي 2019 و2020، أن المغــرب ســجل اســتقرارا عــى مســتوى التنقيــط بالنســبة لمعظــم )05( مصــادر 

ــالي: ــن اثنــن )02( وهــا كالت ــات باســتثناء انخفــاض عــى مســتوى مصدري البيان
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يوضــح تحليــل تطــور تصنيــف مصــادر البيانــات المســتخدمة في حســاب مــؤشر مــدركات الفســاد بــن عامــي 2019 و2021، 
أن المغــرب ســجل اســتقرارا عــى مســتوى التنقيــط بالنســبة لمعظــم )4/6( مصــادر البيانــات باســتثناء مصدريــن اثنــن )02( 

وهــا كالتــالي:

ــاط  ــروع أنم ــق بم ــات المتعل ــدر البيان ــبة لمص ــط بالنس ــع )4( نق ــا بأرب ــا ملحوظ ــرب تقدم ــجل المغ   س
الديمقراطيــة )V-Dem(، حيــث انتقلــت النتيجــة مــن 43 في 2020 إلى 47 في 2021 .

ــذي  ــة )WJP( ال ــة العالمي ــروع العدال ــق بم ــات المتعل ــدر البيان ــبة لمص ــا بالنس ــرب تراجع ــجل المغ   س
ــن 38 إلى 36. ــع 2020، م ــة م ــام 2021 مقارن ــن في ع ــدار نقطت ــه بمق ــت درجت انخفض

ويمكــن تدقيــق هــذه التطــورات مــن خــال الرجــوع إلى العوامــل المكونــة لــكل مصــدر عــى حــدة، كــا هــو 
مفصــل في الجــزء المــوالي. 

2 - التحليل الدقيق حسب كل مصدر بيانات 23

201920202021السؤال الفرعي/ المؤشر الفرعيالعامل/المؤشرالمصدر
التغيير 

في 
التنقيط

مؤشر سيادة 
القانون 

- مشروع 
العدالة العالمية 

WJP-

العامل 2 

» انعدام 
الفساد«

الســلطة  في  الحكوميــون  المســؤولون   1.2
ــة  ــة العمومي ــتغلون الوظيف ــة لا يس التنفيذي

لتحقيــق مكاســب شــخصية
474849+1

الســلطة  في  الحكوميــون  المســؤولون   2.2
القضائيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة 

لتحقيــق مكاســب شــخصية
464541-1

الشرطــة  في  الحكوميــون  المســؤولون   3.2
والجيــش لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة 

شــخصية. مكاســب  لتحقيــق 
454443-1

الســلطة  في  الحكوميــون  المســؤولون   4.2
ــة ــة العمومي ــة لا يســتغلون الوظيف التشريعي

لتحقيق مكاسب شخصية
383937+1

مشروع أنماط 
الديمقراطية 

 V-Dem

11+636554)أ( مؤشر فساد القطاع العام. 
1+151312)ب( مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية
2+444446)ج( مؤشر الفساد في السلطة التشريعية

5+595560)د( مؤشر الفساد في السلطة لقضائية.

23 - انطلقا من البيانات التفصيلية للمصادر الأربعة المتاحة حول المغرب، ويتعلق الأمر ب:

مؤشر التنافسية العالمية  WEF ؛
مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان؛

مؤشر دولة القانونWJP-  ؛
.V-Dem أنماط الديمقراطية
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مؤشر التحول 
– مؤسسة 
برتلسمان 

السؤال 3 
سيادة القانون

ــرض  ــدى يتع ــي 3.3 »إلى أي م ــؤال الفرع الس
أصحــاب الوظائــف العموميــة الذيــن أســاؤوا 
اســتغلال مناصبهــم للملاحقــة القضائيــة أو 

ــاب؟« للعق

4040400

السؤال 15 
كفاءة استخدام 

الموارد

الســؤال الفرعــي 15.3 » مــا مــدى فعاليــة 
3030300الحكومــة في مكافحــة الفســاد؟«

استطلاع آراء 
التنفيذيين 

الصادر عن 
المنتدى 

الاقتصادي 
WEF- العالمي

فيما يتعلق بحسابات مؤشر إدراك الفساد، يتم تزويد منظمة الشفافية الدولية من طرف المنتدى 
بالبيانات التي تم تجميعها بالاعتماد على استطلاع آراء التنفيذيين. بالنسبة للمغرب سنة 2021 لم 

يتم اعتماد هاته البيانات.

أولا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تراجعا بالمقارنة مع 2020

)WJP( أ- مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

يقيــس مــروع العدالــة العالميــة مــدى الالتــزام بســيادة القانــون عــن طريــق أبحــاث إحصائيــة لــدى الأسر، 
وذلــك عــر اســتجواب أكــر مــن 138.000 وحــدة، واســتطلاع رأي أكــر مــن 4200 خبــر في 139 دولــة.

ــتخدام  ــة باس ــون أداء كل دول ــيادة القان ــؤشر س ــس م ــة، يقي ــة والأصلي ــات المحُيَّن ــم المعطي ــال تقدي ــن خ م
مــا مجموعــه 44 مــؤشًرا مكونــة ل 8 معايــر رئيســية لســيادة القانــون، يتــم تنقيــط وترتيــب كل بلــد عالميــا 
ــة ســلطات  ــة هــي: مراقب ــر الثماني ــا وحســب مســتوى الدخــل. والمعاي ــي ينتمــي إليه ــة الت وحســب المنطق
ــق  ــام، تطبي ــن والنظــام الع ــراد، الأم ــوق الأساســية للأف ــة المنفتحــة، الحق ــاب الفســاد، الحكوم ــة، غي الحكوم

ــة. ــة الجنائيّ ــة والعدال ــة المدني ــون، العدال القان

إن الوصــول لســيادة القانــون هــو تحــدٍ مســتمر وعمــل متواصــل في جميــع البلــدان. كــا أن مــؤشر ســيادة 
القانــون WJP الــذي نحــن بصــدد دراســته لم يحُــدث مــن أجــل تأنيــب الــدول، ولكــن لغــرض تمكينهــا مــن 
معايــر حســب كل منطقــة جغرافيــة ومــا تتســم بــه مــن ثقافــات قانونية متشــابهة ومســتويات دخــل متقاربة.

ومــن أجــل تقديــم صــورة دقيقــة عــن ســيادة القانــون كــا يعيشــها المواطنــون العاديــون، يتــم حســاب كل 
درجــة في المــؤشر باســتخدام عــدد كبــر مــن الأســئلة المســتمدة مــن مصدريــن للمعلومــات التــي تــم جمعهــا 

بواســطة WJP في كل بلــد:

ــاولات محليــة متخصصــة، باعتــاد عينــة مكونــة مــن 1000    اســتطلاع آراء الســكان، تقــوم بــه مق
ــد؛ ــن كل بل ــتجوب م مس

  اســتطلاع آراء المتخصصــن، يتكــون مــن أســئلة مغلقــة يجيــب عنهــا متخصصــون في جميــع أنحــاء البــاد 
مــن ذوي الخــرة في القانــون المــدني والتجــاري والعدالــة الجنائيــة وقانــون الشــغل والصحــة العموميــة.

  رأي الخــراء مــن WJP للتأكــد مــن أن النتائــج تعكــس الظــروف التــي يعيشــها الســكان، بمــا في ذلــك 
القطاعــات المهمشــة في المجتمــع.



59 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ــة في العامــل 2  ــذا المصــدر عــى اســتخراج الأســئلة الفردي يعتمــد حســاب مــؤشر إدراك الفســاد بالنســبة له
ــة: ــا في أربعــة مــؤشرات فرعي ــم تجميعه ــي ت ــاب الفســاد« والت »غي

• 1.2 المسؤولون الحكوميون في السلطة التنفيذية لا يستغلون الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.	

• 2.2  المسؤولون الحكوميون في السلطة القضائية لا يستغلون الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.	

• 2.3  المسؤولون الحكوميون في الشرطة والجيش لا يستغلون الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.	

• 2.4  المسؤولون الحكوميون في السلطة التشريعية لا يستغلون الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.	

ــا الخــراء في حســابات مــؤشر مــدركات الفســاد فقــط. وبعدهــا يجــرى جمــع  ــي قدمه تؤُخــذ الدرجــات الت
المــؤشرات الفرعيــة الأربعــة للتوصــل الى درجــة واحــدة، مــع العلــم أن تقييــات الخــراء المســتخدمة بواســطة 
منظمــة الشــفافية الدوليــة قــد خضعــت لتحــولات تتمثــل في إعــادة الجدولــة وتوحيــد النقــط المحصــل عليهــا 

بالإضافــة إلى تجميعهــا.

سجل تنقيط المغرب سنة 2021 تراجعا مقارنة مع سنة 2020 بالنسبة لثلاثة عومل فرعية وهي:

• 2.2  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة القضائيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب 	

شــخصية، حيــث فقــد المغــرب أربــع )4( نقــط عــى مســتوى هــذا العامــل.

• 2.3  المســؤولون الحكوميــون في الشرطــة والجيــش لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب 	

شــخصية، تراجــع تنقيــط المغــرب بنقطــة واحــد عــى مســتوى هــذا العامــل.

• 2.4  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التشريعيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب 	

شــخصية، حيــث تراجــع تنقيــط المغــرب بنقطتــن )2(.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها60

ــة 2.2، 2.3 و  ــة الثلاث ــر الفرعي ــة أن المعاي ــة الأربع ــر الفرعي ــذه المعاي ــف له ــل تطــور التصني  ويوضــح تحلي
2.4 تؤثــر بشــكل ســلبي عــى تنقيــط المغــرب منــذ ســنة 2016. وللوقــوف عــى هــذا التطــور، يقــدم الجــدول 
ــرب بالنســبة  ــن طــرف المغ ــا م ــف المحصــل عليه ــي للدرجــة والتصني ــا للتطــور الزمن ــا تفصيليً ــالي عرضً الت
لهذيــن الســؤالين وذلــك بالاعتــاد عــى المنهجيــة التــي بلورتهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا في إعــداد الدراســة التــي ســعت مــن خلالهــا إلى تحليــل معمــق للنتائــج التــي حصــل عليهــا المغــرب، 
ــة المســتقاة مــن المصــادر المختلفــة المعتمــدة  ــة، للمــؤشرات الفرعي ــة ونوعي ــة، كمي ــراءة تحليلي ــاء عــى ق بن

والتــي تغطــي بياناتهــا التفصيليــة وضعيــة المغــرب24 

http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/9bd11100401cf� : 2019 24  أنظر الدراسة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ونشرتها بمناسبة التقرير السنوي الأول بموجب سنة

f5d9c349de9f9f2e770/4.+INPPLC_AS01-ET.AN_Analyse+D%C3%A9taill%C3%A9e+de+l%E2%80%99Indice+de+Perception+de+la+Corruption_R.20200df?MOD=AJPERES&CA-

CHEID=9bd11100401cff5d9c349de9f9f2e770
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ثانيا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تقدما بالمقارنة مع 2020 

)V-Dem( مشروع أنماط الديمقراطية -

يعتــر مــؤشر تصنيــف الديمقراطيــة مقاربــة جديــدة لتحديــد وضبــط مفهــوم الديمقراطيــة، حيــث يوفــر هــذا 
ــوم  ــد مفه ــدى تعقي ــس م ــي تعك ــاد الت ــددة الأبع ــة متع ــات التفصيلي ــات والمعطي ــن البيان ــددا م ــؤشر ع الم
الديمقراطيــة كمنظومــة قوانــن تتجــاوز مجــرد إجــراء الانتخابــات. ويضــع هــذا المــؤشر ســبعة مبــادئ أساســية 
للديمقراطيــة. ويتعلــق الأمــر ب: مبــدأ الانتخابيــة، والليبراليــة، والتشــاركية، والتداوليــة، والتســاوي، والأغلبيــة، 

والتوافــق. إذ يتــم تقييــم وقيــاس هــذه المبــادئ مــن خــال جمــع البيانــات الضروريــة.

مــن أجــل ذلــك، يتــم التعــاون بــن أكــر مــن 3000 أكاديمــي مــن جميــع أنحــاء العــالم، بــإشراف مشــرك مــن 
ــردام  ــوم السياســية في جامعــة كوتنــرج بالســويد ومعهــد كيلــوغ Kellogg مــن جامعــة نوت قبــل قســم العل
بالولايــات المتحــدة.  يعــد مــؤشر تصنيــف الديمقراطيــة أحد أكبر مشــاريع جمــع البيانــات في العلــوم الاجتماعية 
المتمحــورة حــول البحــث حيــث يضــم أربعــة )4( باحثــن رئيســيين وخمســة عــر )15( مديــرا مــن مديــري 
ــا ومائــة وســبعين  المشــاريع مســؤولين عــن المجــالات الموضوعاتيــة، بالإضافــة إلى ثلاثــن )30( مســؤولا إقليميً

)170( منســقًا وطنيًــا ومســاعدا باحثــا وألفــن وخمســائة )2500( خبــر وطنــي.

ــون نقطــة  ــن 28 ملي ــر م ــوي عــى أك ــات هــذا المــؤشر تحت ــدة بيان ــل 2021 أصبحــت قاع ــن أبري ــة م بداي
ــذه  ــت ه ــنة 2018 غط ــة س ــنة 1789 وإلى غاي ــا س ــذ انطلاقه ــه من ــارة إلى أن ــع الإش ــات. م ــد بالمعطي للتزوي
القاعــدة البيانــات مــن 202 دولــة. حيــث يتــم إصــدار التحديــث الســنوي للمــؤشر خــال شــهر أبريــل مــن 

كل ســنة.

وعــى خــاف المحــددات الأخــرى لهــذا المــؤشر والتــي تميــز بشــكل عــام بــن وضــع »أقــل ديمقراطيــة« إلى وضــع 
»أكــر ديمقراطيــة« فــإن المحــدد المرتبــط بالفســاد يبــدأ مــن »أقــل فســادًا« ليصــل إلى »أكــر فســادًا«.

وجديــر بالذكــر أن المحــدد المتعلــق بالفســاد ضمــن هــذا المــؤشر يتضمــن تدابــر خاصــة بســتة أنــواع مختلفــة 
ــاد  ــن الفس ــز ب ــم التميي ــة، إذ يت ــتويات مختلف ــالات ومس ــت مج ــس الوق ــي في نف ــي تغط ــاد الت ــن الفس م

ــذي والتشريعــي والقضــائي.  التنفي

وهكــذا، يتــم في مجــال الســلطة التنفيذيًــة التمييــز بــن الفســاد المرتبــط بشــكل أســاسي بالرشــاوى والفســاد 
ــة )عــى مســتوى  ــز أيضــا بــن الفســاد في أعــى هــرم الســلطة التنفيذي ــم التميي المرتبــط بالاختــاس، كــا يت
القيــادة / الحكومــة( مــن ناحيــة والفســاد في القطــاع العــام مــن ناحيــة أخــرى. وبالتــالي فــإن هــذه التدابــر 
ــواع مــن الفســاد: »الفســاد الصغــر« و »الفســاد الكبــر«، الرشــاوى والسرقــة،  ــز بــن عــدة أن تســمح بالتميي

الفســاد الــذي يهــدف إلى التأثــر عــى العمليــة التشريعيــة والفســاد الــذي يســعى للتأثــر عــى التنفيــذ.

يتم استخلاص هذا المؤشر من خلال احتساب متوسط المؤشرات التالية:

   مــؤشر الفســاد في القطــاع العــام: يقــوم بتقييــم إلى إي حــد يقــوم الموظفــون العموميــون بمنــح امتيــازات 
مقابــل رشــاوى أو يقومــون باســتغلال مناصبهــم لمصالحهــم الخاصــة.

ــازات  ــح امتي ــون بمن ــؤولون الحكومي ــوم المس ــد يق ــم إلى إي ح ــوم بتقيي ــذي: يق ــاد التنفي ــؤشر الفس    م
ــة.  ــم الخاص ــم لمصالحه ــتغلال مناصبه ــون باس ــاوى أو يقوم ــل رش مقاب
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  مــؤشر الفســاد التشريعي؛:يقــوم بتقييــم مــدى اســتغلال أعضــاء الســلطة التشريعيــة لمناصبهــم لتحقيــق 
منافــع ماديــة أو امتيــازات شــخصية.

   مــؤشر الفســاد القضــائي: يقــوم بتقييــم تــردد الرشــوة عنــد الأفــراد والــركات مــن أجــل تسريــع أو تأخــر 
القضايــا أو الحصــول عــى قــرارات قضائيــة في صالحهــم.

وهكــذا، تدخــل المكونــات الأربعــة في احتســاب المــؤشر وذلــك بشــكل متســاو. إذ يتــم التنقيــط بنــاء عــى 
ــتوى  ــى مس ــدل ع ــذي ي ــض( إلى 1 )ال ــاد منخف ــتوى فس ــى مس ــدل ع ــذي ي ــن 0 )ال ــتمر م ــاس مس مقي

فســاد عــالي(.

وســعيا وراء اســتنباط البيانــات يعتمــد مــروع تصنيــف الديمقراطيــة عــى مــا تمــت مراكمتــه مــن خــرة نظرية 
ومنهجيــة لــدى فريقهــا العالمــي عــر تبنــي طــرق موضوعيــة وموثوقــة قــدر الإمــكان، حيــث تعتمــد حــوالي 
ــم الحصــول  ــة ت ــي يعتمدهــا هــذا المــؤشر عــى معلومــات واقعي ــات الت نصــف المــؤشرات في مجموعــة بيان
عليهــا مــن وثائــق رســمية مثــل الوثائــق الدســتورية والحكوميــة، فيــا تســتند باقــي المــؤشرات عــى تقييــات 
أكــر ذاتيــة لمواضيــع مثــل الممارســات الديمقراطيــة والحكامــة واحــرام قواعــد القانــون. وعــى هــذا الأســاس 
يتــم التقييــم بتقديــم أجوبــة عــى الأســئلة المطروحــة ويقــوم خمســة خــراء بمنــح التنقيــط المســتحق للدولــة 

والمجــال الموضوعــاتي والفــرة الزمنيــة التــي توفــرت خلالهــا المعلومــات المطلوبــة. 

ومــن أجــل ضــان تخفيــف حــدة التبايــن والاختــاف في ضوابــط الترميــز، يعمــل مــروع تصنيــف الديمقراطيــة 
ــة، كــا طــور هــذا  ــوم الاجتماعي ــن في مجــال البحــث في العل ــن بارزي ــق مــع متخصصــن منهجي بشــكل وثي
ــرات  ــال الف ــدان خ ــن البل ــة ب ــز والمقارن ــاء الترمي ــن أخط ــدود الممك ــج في ح ــاس يعال ــا للقي ــؤشر نموذج الم
ــة  ــم المفترض ــورا للقي ــان تص ــن يمث ــى والأدنى اللذي ــن الأع ــرات الحدي ــر تقدي ــه يوف ــة إلى كون ــة. إضاف الزمني
وفقــا لملاحظــة معينــة. وفي الوقــت الــذي تتبايــن فيــه التصــورات المقدمــة عــى ضــوء ملاحظتــن، ويتبــن أن 
الاختــاف بينهــا كبــرا، يتــولى مــؤشر تصنيــف الديمقراطيــة إجــراء التجــارب باســتمرار مــع تقنيــات جديــدة 

ويســعى للحصــول عــى ردود خــراء في الموضــوع. 

ــة  ــادة موثوقي ــدة ومحســنة بهــدف زي ــر أســاليب جدي ــدا في تطوي وفي هــذا الصــدد، يعــد هــذا المــروع رائ
وقابليــة المقارنــة للبيانــات المســتمدة مــن اســتطلاعات الخــراء. كــا أنــه يعتمــد أيضًــا عــى الخــرة الأكاديميــة 
ــع المــؤشرات في مــؤشرات مــن  ــة تســمح بتجمي ــات نظري ــر تقني ــه بغــرض تطوي ــذي يشــتغل علي ــق ال للفري

المســتوى المتوســط ​​والمســتوى العــالي.

يمكن استقراء تطور وضع المغرب حسب هذه المؤشرات من خلال المعطيات المبينة في الجدول التالي:

التغير في 
التنقيط 

2020/2021

2021 2020 2019
المؤشر

التصنيف الدرجة التصنيف الدرجة التصنيف الدرجة

11 97 54 116 65 103 63 مؤشر فساد القطاع العام

1 146 12 143 13 142 15 مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية

2,31 86 46,06 90 43,75 86 43,75 مؤشر الفساد في السلطة التشريعية

5,50 88 60,25 93 54,75 87 58,75 مؤشر الفساد في السلطة لقضائية
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عرفــت النتائــج التــي حســل عليهــا المغــرب خــال ســنة 2021، تطــورا إيجابيــا مقارنــة مــع ســنة 2020 عــى 
مســتوى المــؤشرات الأربعــة، ســواء مــن حيــث التنقيــط أو مــن حيــث الترتيــب، وهكــذا، فعــى مســتوى:

  مــؤشر الفســاد في القطــاع العــام: ربــح المغــرب 11 نقطــة و19 درجــة في ترتيبــه حيــث انتقــل مــن الرتبــة 
116 إلى الرتبــة 97؛

  مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية: ربح المغرب نقطة واحدة وثلاث درجات على مستوى الترتيب؛

ــب  ــع مرات ــح أرب ــة ورب ــق +2،31 نقط ــرب تحقي ــتطاع المغ ــة: اس ــلطة التشريعي ــاد في الس ــؤشر الفس   م
ــة 86؛ ــة 90 إلى الرتب ــن الرتب ــل م ــث انتق حي

  مؤشر الفساد في السلطة القضائية: حقق المغرب +5،50 نقطة وانتقل ترتيبه من 93 إلى 88.

ــث  ــذي يحتســب عــى المــؤشرات الأربعــة( حي ــة عــى مــؤشر الفســاد )وال ــج الايجابي ــه النتائ انعكســت هات
انتقــل تنقيــط المغــرب مــن 50 إلى 44 وترتيبــه مــن الرتبــة 90 إلى الرتبــة 80. بدورهــا ســاهمت هاتــه النتائــج 
ــذي أعتمــد في احتســاب مــؤشر  في حصــول المغــرب عــى تنقيــط إيجــابي عــى مســتوى المصــدر  V-DEMال

إدراك الفســاد لســنة 2021.

بالرجــوع الى الفــرة الممتــدة مــن 2012 الى 2021، ســجل المغــرب خلالهــا أداءً إيجابيــا عــى مســتوى المــؤشرات 
الأربعــة ســواء في التنقيــط أو الترتيــب، باســتثناء مــؤشر الفســاد في الســلطة التشريعيــة، فبرغــم تحقيــق المغــرب 
ــة 86. وشــهد  ــة 73 إلى الرتب ــب مــن الرتب ــه تراجــع عــى مســتوى الترتي ــط إلا أن ــا عــى مســتوى التنقي تقدم
المغــرب أفضــل أداء لمــؤشر الفســاد في الســلطة القضائيــة حيــث تقــدم ب 16 درجــة بــن 2012 و2021، كــا 

ســجل ترتيبــه قفــزه نوعيــة ب 17 رتبــة مــن 105 إلى 88.

التغير في التنقيط 

2021/2012

2021 2012
المؤشر

التصنيف الدرجة التصنيف الدرجة

11 97 54 102 65 مؤشر فساد القطاع العام

11 146 12 133 23 مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية

1,56 86 46,06 73 44,5 مؤشر الفساد في السلطة التشريعية

16 88 60,25 105 44,25 مؤشر الفساد في السلطة القضائية

ويعطي الجدول الموالي تدقيقا أكبر عن التطور الذي عرفه المغرب خلال هذه الفترة:
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 *  سنة نشر الاحصائيات.
 *  بالنسبة لهذا المؤشر يوافق التنقيط الأعلى ترتيبا متقدما ويشيران إلى مستوى عال من الفساد.
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ثانيا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها استقرارا بالمقارنة مع 2020

أ- مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان - 2022

  تــم إعــداد هــذا المــؤشر مــن طــرف مؤسســة برتلســان، حيــث يتوخــى بالأســاس تقييــم حــدود وكيفيــات 
تدبــر الــدول للتطــور الاجتماعــي في اتجــاه إرســاء الديمقراطيــة واقتصــاد الســوق، حيــث تختــزل أبــرز 

الخلاصــات المقدمــة حــول التغيــر والتدبــر الســياسي في التصنيفــن التاليــن:

ــة ب  ــاد المرتبط ــأن الأبع ــا بش ــل عليه ــات المحص ــة الدرج ــط ​​قيم ــل متوس ــذي يمث ــة ال ــؤشر الوضعي   م
ــادي«؛ »التغيــر الســياسي« و »التغيــر الاقتص

  مؤشر التدبير الذي يستهدف تقييم مستوى الحكامة لدى متخذي القرار السياسي.

واســتنادا إلى دليــل موحــد، يقــوم خــراء البلــدان بتقييــم مــدى احــرام مــا مجموعــه 17 معيــارًا مــن طــرف 137 
دولــة. ويقــوم هــؤلاء الخــراء بتقديــم الملاحظــات عــى التقييــات التــي تشــكل التقاريــر الوطنيــة. وبعــد ذلــك 
يتــولى خبــر ثــان فحــص هــذه التقييــات والنتائــج. وفي المرحلــة الأخــرة، يتــم العمــل عــى ضــان الانســجام 
ــد  ــي حددهــا البل ــغ عددهــا 49 الت ــة البال ــات مــن خــال إخضــاع كل مــن الدرجــات الفردي ــن كل المعطي ب
لعمليــات المعايــرة الإقليميــة. وبهــذه الطريقــة يســمح توحيــد المســار التحليــي بإجــراء مقارنــات مســتهدفة 

لسياســات الإصــاح.

ــؤشر  ــن: م ــياسي في مؤشري ــر الس ــر والتدب ــات التغي ــة لعملي ــة المعمق ــذه الدراس ــج ه ــؤشر نتائ ــع الم يجم
الوضعيــة ومــؤشر الحكامــة. حيــث يمكــن مــؤشر الوضعيــة بأبعــاده التحليليــة للتحــول الســياسي والاقتصــادي 
ــون واقتصــاد  ــة في إطــار ســيادة القان ــق الديمقراطي ــة عــى طري ــة مــن 137 دول ــة كل دول ــد مرتب مــن تحدي
ــا  ــم بموجبه ــي يت ــية الت ــادة السياس ــودة القي ــم ج ــة بتقيي ــؤشر الحكام ــمح م ــا يس ــي. في ــوق الاجتماع الس

ــر. ــات التغي ــه عملي توجي

ــول  ــاد التح ــاة لأبع ــة المعط ــات الإجمالي ــط ​​الدرج ــاب متوس ــال حس ــن خ ــة م ــؤشر الوضعي ــد م ــم تحدي يت
ــادي. ــياسي والاقتص الس

وتعــادل حالــة التحــول في كل بعُــد تحليــي متوســط ​​درجــات المعايــر المرتبطــة. وتعتمــد درجــات المعايــر هاتــه 
بدورهــا عــى متوســط ​​درجــات مــؤشرات تحتســب بالتســاوي لتشــكيل المعيــار المطلوب.

ــة  ــمؤشر الوضعي ــة لـ ــة المعياري ــد الفرضي ــة تحدي ــن في مــؤشر الوضعي ــن التحليلي ــة دمــج البعدي ــي عملي وي
برتلســان، والتــي ينُظــر إليهــا دائمـًـا عــى أنهــا انتقــال شــامل إلى الديمقراطيــة ونظــام اقتصــاد الســوق. كــا أن 
قيــاس مــؤشر الحكامــة يتــم مــن خــال احتســاب متوســط ​​الدرجــات المخصصــة لمعايــر الحكامــة والتــي يتــم 

ربطهــا بمســتوى الصعوبــة المحــدد.
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أمــا بخصــوص مــؤشر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، فالدرجــة المحصــل عليهــا 
مــن طــرف كل دولــة هــي متوســط ​​الإجابــات عــى الســؤالين الفرعيــن التاليــن المطروحــن في مــؤشر التحــول 

الــذي تصــدره مؤسســة برتلســان:

ــة الذيــن أســاؤوا اســتغلال مناصبهــم    الســؤال 3.3 » إلى أي مــدى يتعــرض أصحــاب الوظائــف العمومي
ــة أو للعقــاب؟« . للملاحقــة القضائي

  السؤال 15.3 »ما مدى فعالية الحكومة في مكافحة الفساد؟« .

تتراوح التصنيفات من 1 )أعلى درجة فساد( إلى 10 )أدنى درجة فساد(.

 200620082010201220142016201820202022السؤال الفرعيالسؤال

السؤال 3| 
سيادة القانون

السؤال 3.3 » إلى أي مدى يتعرض أصحاب 
الوظائف العمومية الذين أساؤوا استغلال 
مناصبهم للملاحقة القضائية أو للعقاب؟«

504040404040404040

السؤال 15| 
كفاءة استخدام 

الموارد

السؤال 15.3 » ما مدى فعالية الحكومة 
في مكافحة الفساد؟«

303030304030303030

يظُهر تحليل تصنيف المغرب فيما يتعلق بهذين السؤالين الفرعيين ركودًا طويل المدى.

بالنســبة للســؤال 3.3، حصــل المغــرب عــى الدرجــة 100/40 التــي لم تتغــر منــذ عــام 2008 وهــو أمــر غــر 
مُــرض للغايــة مــا يــدل عــى أن »المســؤولين الذيــن يخالفــون القانــون ويتورطــون في الفســاد لا تتــم مقاضاتهم 

بشــكل كافٍ، لكنهــم يتعرضــون في بعــض الأحيــان لانتقــادات ســيئة«.

وبالنســبة للســؤال 15.3، فقــد حصــل المغــرب عــى درجــة ثابتــة 100/30 منــذ عــام 2006 باســتثناء عــام 2014. 
وتشــر هــذه الدرجــة إلى أن »الحكومــة مســتعدة وقــادرة جزئيًــا فقــط عــى احتــواء الفســاد، في حــن أن آليــات 

النزاهــة القليلــة التــي تــم تنفيذهــا غــر فعالــة في الغالــب«.

25)WEF( ب - استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

يعمــل هــذا المــؤشر عــى تقييم القــدرة التنافســية للقطاعات المؤسســية مــن قبيل حقــوق الملكيــة، والاقتصادية 
عــى غــرار تحقيــق الاســتقرار ماكرو-اقتصــادي وســوق العمــل، والقطاعــات الاجتماعيــة كالصحــة والتعليــم، 
كــا يســتهدف في تقييمــه الوقــوف عــى إمكانــات الاقتصاديــات العالميــة لتحقيــق نمــو مســتدام عــى المــدى 

المتوســط ​​والطويــل.

ــة يراعــى  ــل الإنتاجي ــن عوام ــاً أساســيا م ــي عــر )12( عام ــورة هــذا المــؤشر عــى ضــوء إثن ــد تمــت بل وق
ــج  ــى دم ــدرة ع ــة، الق ــة التحتي ــل تتجســد في: المؤسســات، البني ــح. هــذه العوام ــل الترجي ــس معام ــا نف فيه
التكنولوجيــا، الاســتقرار الماكرو-اقتصــادي، الصحــة، التعليــم والمهــارات، ســوق الســلع، ســوق العمــل، النظــام 
ــا تســتند  المــالي، حجــم الســوق، ديناميكيــة الأعــال والابتــكار. وهــي تشــمل مــا مجموعــه 103 مــؤشًرا فرديً
عــى مزيــج مــن البيانــات الإحصائيــة بنســبة 70% ومعلومــات مــن اســتطلاع رأي ســنوي بــن صنــاع القــرار 
الاقتصاديــن وقــادة الأعــال ويتــم إنجازهــا بالتعــاون مــع شــبكة مــن المعاهــد الشريكــة، بمــا في ذلــك غرفــة 

ــمبورغ )%30(. ــارة لوكس تج
25 - لم يتم اعتماد هذا المصدر بالنسبة للمغرب في احتساب مؤشر ادراك الفساد لسنة 2021.
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ــث يســمح  ــاس 0 )أســوأ أداء( إلى 100 )أفضــل أداء(، حي ــن مقي ــراوح ب ــؤشر ي وتجــدر الإشــارة إلى أن كل م
ــة. ــة المثالي ــة بالوضعي ــة للاقتصــاد مقارن ــة الحقيقي ــا الوضعي ــي تكــون عليه ــد المســافة الت بتحدي

وفي الواقــع، فــإن هــذا المــؤشر المركــب تمــت بلورتــه عــى أســاس تركيبــة مــن 103 معيــارا متنوعــا )مــؤشرات 
ماكرو-اقتصاديــة، البنيــة التحتيــة، جــودة نظــام التعليــم، الوضــع الاجتماعــي، كثافــة البحــث والتطويــر، إلــخ(، 
ــارًا ناتجًــا  ــا مقدمــا مــن المنظــات الدوليــة )أو »البيانــات الثابتــة«( و79 معي تتــوزع بــن 34 معيــارا إحصائي
عــن الــردود عــى اســتطلاعات الــرأي لـــ 15000 مــن المديريــن التنفيذيــن وقــادة الأعــال في 139 دولــة، أي في 
المتوســط، أقــل مــن 100 مســتجيب لــكل دولــة. وبهــذا يظهــر بــأن كل هــذه المعايــر مرتبطــة بمســتوى معيشــة 

الفــرد.

كــا أن مــن شــأن تراكــم البيانــات المبــن أعــاه، أن يســمح بالأخــذ بعــن الاعتبــار لجميــع » العوامــل التــي 
تمكــن الاقتصــادات الوطنيــة مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وازدهــار طويــل المــدى«

ويعتمــد مــؤشر مــدركات الفســاد عــى أجوبــة الأســئلة التاليــة التــي تــم طرحهــا عــى مــن تمــت مقابلتهــم في 
البحــث الــذي يجريــه خــراء المنتــدى الاقتصــادي العالمــي مــع المديريــن التنفيذيــن:

ــق بالمجــالات ــ ــر مســتحقة أو برشــاوى تتعل ــات غ ــركات بمدفوع ــوم ال ــن الشــائع أن تق ــدك، م في بل
ــة: التالي

ــه غــر موجــود  )عــى مقيــاس يــراوح بــن 1 و 7 حيــث النقطــة 1 تعنــي شــائع جــدا والنقطــة 7 تعنــي بأن
ــا(. نهائي

أ-  الاستيراد والتصدير.

ب- المرافق العامة.

ج- دفع الضرائب السنوية .

د- منح العقود والتراخيص العمومية .

ه- السعي للحصول على أحكام قضائية مفضلة .

في بلدكــم. إلى أي مــدى تنتــر ممارســات تحويــل الأمــوال العامــة الى الــركات أو الأفــراد أو المجموعات ــ
بســبب الفساد؟ 

)عــى مقيــاس يــراوح بــن 1 و 7، حيــث تشــر النقطــة 1 الى الانتشــار الواســع، والنقطــة 7 الى الغيــاب التــام 
لتلــك الممارســات(.

ــم تحُتســب نتيجــة  ــج النقــاط مــن) أ إلى ه( مــن الســؤال الأول لوضــع درجــة واحــدة. ث ــم احتســاب نتائ يت
ــة. ــكل دول الســؤالين في مجموعــة واحــدة لإعطــاء درجــة ل

ــن  ــى المســتوى الجــزئي م ــة ع ــات الُمصنف ــح 26 البيان ــدركات الفســاد، تمن ــؤشر م ــق بحســابات م ــا يتعل في
ــدى. ــق المنت ــن طري ــة ع ــفافية الدولي ــة الش ــن لمنظم ــؤولين التنفيذي ــتطلاع آراء المس اس

26 - تمنح البيانات المتعلقة بهذين السؤالين إلى منظمة الشفافية الدولية وهي غير متاحة للقيام بتحليلها.
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الفصل الثالث: خلاصات وتوجهات عامة ومؤطرة، منبثقة عن التشخيص

ــة لمكافحــة  ــود المبذول ــة، أن الجه ــج المــؤشرات ذات الصل ــات نتائ ــن خــال رصدهــا لتقاطع ــة، م ــد للهيئ تأك
ــا مــن خانــة الــدول التــي تعــرف منحنيــات مترديــة للفســاد.  الفســاد لم تتمكــن لحــد الآن مــن إخــراج بلادن
ــوق  ــوج إلى الحق ــام الول ــم بشــكل ع ــة، ته ــن أعطــاب متنوع ــاني م ــا زال يع ــام م ــط الع ــا أن المحي ــنَّ له وتبَ
المدنيــة والسياســية، وســيادة القانــون، والفعاليــة القضائيــة، والعدالــة الجنائيــة، والحكومــة المنفتحــة، وشــفافية 

الميزانيــة؛ بمــا يســاهم في توفــر بيئــة ملائمــة لتنامــي الفســاد وتثبيــت معاقلــه.

وتعَتــر الهيئــة أن تطــور وضــع الفســاد في المغــرب وكل الإكراهــات المحيطــة تؤكــد الحاجــة الماســة إلى مراجعــة 
عميقــة وشــمولية لمنظومــة مكافحــة الفســاد، في اتجــاه ضــان التكامــل والالتقائيــة في البرامــج والمشــاريع مــع 
اســتحضار بعُــد الحكامــة، واســتهداف النجاعــة، والتــاس الوقــع والأثــر، وتوخــي تحقيــق الأهــداف المســطرة؛ 

حيــث يتعــن توجيــه الجهــود نحــو التجــاوب العمــي مــع التوجهــات والتوصيــات التاليــة:

الفرع الأول: إدماج بُعد الحكامة ومكافحة الفساد في برامج ومشاريع التنمية

تأكــد للهيئــة أن مظاهــر الفســاد تلقــي بظلالهــا القاتمــة عــى مقومــات ومتطلبــات التنميــة؛ حيــث تبــنَّ لهــا أن 
الفســاد يســاهم في تقويــض أســس ســيادة القانــون؛ بمــا يــؤدي إلى المســاس بالثقــة، وشــيوع مظاهــر المحســوبية 
ــة  ــوارق الاجتماعي ــس الف ــتقرار، وتكري ــي والاس ــك الاجتماع ــس التماس ــر أس ــازات، وتدم ــة والامتي والزبوني
والمجاليــة، وتبديــد وهــدر المــوارد وعرقلــة التنميــة، وتوســيع دائــرة اقتصــاد الريــع، والتشــجيع عــى الاقتصــاد 
ــدأ الاســتحقاق؛  ــن، وضرب مب ــات الفاعل ــص إمكاني ــة، وتقلي ــادرة الفردي ــكل، ونســف المب ــر المهي ــي وغ الخف
وكلهــا دعامــات أساســية لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في أي اســراتيجية تتوخــى النهــوض بالتنميــة الشــاملة والرفــع 

مــن مســتويات النمــو.

وترســخ الاقتنــاع لــدى الهيئــة بــأن إرســاء سياســة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في إطــار مقاربــة شــاملة 
ومندمجــة يعــد شرطــا أساســيا ومقومــا رئيســيا لتحقيــق التنميــة المندمجــة والمســتدامة، إلا أنهــا لاحظــت أن 
الفجــوة لا تــزال شاســعة، عــى مســتوى الواقــع، بــن سياســة مكافحــة الفســاد، ومشــاريع التنميــة المعتمــدة؛ 
حيــث لم يتــم التشــبيك والترابــط، بالشــكل المطلــوب، بــن مشــاريع السياســات العموميــة ذات الصلــة بمجــالات 
التنميــة المختلفــة، وبــن مشــاريع وبرامــج الحكامــة ومكافحــة الفســاد؛ وهــو مــا جعلهــا تشــدد عــى أن محــور 
الحكامــة ومكافحــة الفســاد ينبغــي أن يتبــوأ موقــع الصــدارة وأن يشــكل القاعــدة الصلبــة في بلــورة وإعــداد 

السياســات العموميــة الهادفــة إلى تحقيــق التنميــة، لضــان بلوغهــا وتحقيقهــا للأهــداف المســطرة. 

وجديــر بالإشــارة، أن الهيئــة ســبق لهــا أن أكــدت عــى هــذا الأمــر حــن تقديمهــا لتصورهــا ومقترحاتهــا للجنــة 
الخاصــة المكلفــة بإعــداد تقريــر حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد،27 وكــذا في مجموعــة مــن التقاريــر التــي 
نشرتهــا خــال الســنوات الثــاث الأخــرة؛ حيــث أكــدت عــى أهميــة الحكامــة الجيــدة باعتبارهــا تمثــل دعامــة 
لا غنــى عنهــا لإنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد؛ مقترحــة، بهــذا الخصــوص، منظــورا متكامــا لوضــع الحكامــة 
والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في صلــب الركائــز الأساســية للتنميــة، مع ضــان انســجام والتقائية السياســات 

المتعلقــة بهــذه الركائــز مــع باقــي مكونــات النمــوذج التنمــوي المطلــوب. 

27 - وهو التصور الذي تضمنه تقريرها: »من أجل نموذج تنموي جديد: مساهمة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها« )تقرير منشور، ماي 2020(
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الفرع الثاني: الرفع من منسوب الثقة والانخراط في جهود مكافحة الفساد

ــد  ــة وانعكاســاتها عــى تدهــور الفســاد، تؤك ــدني الثق ــه التشــخيص عــى مســتوى ت ــع جــاء ب وفي تقاطــع م
الهيئــة عــى أنــه بقــدر مــا تحتــاج محاربــة الفســاد إلى تعبئــة الســلطات والهيئــات العموميــة في ســن القوانــن 
ــآزر وتكامــل مكوناتهــا، بقــدر مــا  ــر المنظومــة المؤسســاتية وضــان ت والإجــراءات الوقائيــة والزجريــة وتطوي
ــم بالانخــراط في  ــه، ث ــغ عن ــود المؤسســاتية برفــض الفســاد والتبلي ــة تدعــم الجه ــة مواطن ــي أيضــا حرك تقت

ــا.  ــه، ســواء كان مصدرهــا مؤسســاتيا أو مجتمعي ــادرات المختلفــة الهادفــة لمحاصرت المب

وتعَتــرِ الهيئــة أن تحقيــق هــذا الأمــر يظــل رهينــا بالتغلــب على تدني منســوب الثقة في المؤسســات والسياســات 
العموميــة المتراكــم منــذ عقود، والــذي تؤكــده مجموعــة مــن المظاهــر والمــؤشرات، بمــا في ذلــك نســب المشــاركة 
في الاســتحقاقات، وأعــداد المنخرطــن والمســتفيدين مــن الجمعيــات المنخرطــة في المجــالات ذات الصلــة، وأيضــا 
حصيلــة تقديــم العرائــض والملتمســات التشريعيــة، والمســتوى الضعيــف للتبليــغ عــن أفعــال ومظاهر الفســاد. 

عــى هــذا الأســاس، اعتــرت الهيئــة أن التفاعــل مــع مــؤشرات انخفــاض معــدلات الثقــة في السياســات العمومية 
ــكل  ــة، بش ــدة، المتمثل ــة الجي ــات الحكام ــي لمتطلب ــت العم ــي التثبي ــا يقت ــدر م ــة، بق ــودات المبذول والمجه
خــاص، في ســيادة القانــون وسريانــه عــى الجميــع، وفي تــوازن الســلط، وفي اســتقلالية القضــاء ونزاهتــه، وفي 
ــوات في  ــص الفج ــة، وفي تقلي ــي للمعيش ــتوى النوع ــن المس ــاءلة، وفي تحس ــاركية والمس ــب التش ــل مطل تفعي
ــة الملتزمــة  ــة المتجــددة، بقــدر مــا يســتدعي أيضــا الارتقــاء بمفهــوم المواطن ــات التنمي الاســتفادة مــن إمكاني
ــاد  ــز الأبع ــى تعزي ــل ع ــذا العم ــه بشــكل هــادف ومحــدد،  وك ــود إلي ــه الجه ــن توجي كمحــور أســاسي يتع

ــة. ــة للخدمــة العامــة، لضــان بعُدهــا الإلزامــي وتجاوبهــا مــع احتياجــات المواطــن والمقاول الحقوقي

اقتناعــا منهــا بأهميــة هــذا التوجــه، انخرطــت الهيئــة في مقاربــة هــذا الــورش، بتقديــم تصورهــا الأولي حــول 
الالتــزام المواطــن ودوره في مكافحــة الفســاد،28 ورصــد التقاطعــات بــن الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والوقايــة 
مــن الفســاد،29 واســتهداف مقومــات ومســتلزمات الإعــاء مــن مبــدأ إتاحــة المعلومــات30. كــا أنهــا تقــدم، في 
إطــار تقريــر موضوعــاتي ينــر بالمــوازاة لهــذا التقريــر الســنوي، منظورهَــا الشــمولي للارتقــاء بمنظومــة التبليــغ 
عــن أفعــال الفســاد، لتِشــكِّل عامــا مســاهما في تحــوُّل مجتمعــي تتبلــور فيــه مقومــاتُ المواجهــة الجماعيــة 
المســؤولة لأفعــال الفســاد، وتتفاعــل فيــه متطلبــات البيئــة الملائمــة الضامنــة لاســتنهاض المحيــط العــام للتجاوب 

بفعاليــة مــع اســتحقاقات هــذه المنظومــة.

الفرع الثالث: تثبيت المفاهيم الجديدة للخدمة العامة المؤطَّرة بالحكامة المسؤولة

تأكــد للهيئــة أنــه بالرغــم مــن التأصيــل الدســتوري لمرتكــزات الحكامــة الجيــدة التــي تتوخــى في عمقهــا الارتقاء 
بمواصفــات الخدمــة العامــة لتتفاعــل مــع تطــور المحيــط ومــع المســتجدات السوســيو اقتصاديــة، ولتتجــاوب 
ــل العمــي لهــذه المرتكــزات مــا  ــة، إلا أن التفعي ــن وللمقاول ــات المتجــددة للمواطن مــع الانتظــارات والحاجي
زال يشــوبه الكثــر مــن التعــر؛ بمــا يســاهم في المــس بمصداقيــة ديناميــة التغيــر المســتهدف وتــدني مســتويات 

الثقــة، وفي تناســل بــؤر الفســاد. 

28 - ينظر التقرير السنوي الثاني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم 2020.

29 - ينظر التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقية من الرشوة ومحاربتها برسم 2019.

30 - ينظر تقرير الهيئة: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد: ماي 2020.
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وقــد أكــدت الهيئــة، لتجــاوز هــذا الوضــع، عــى أهميــة إعــادة بنــاء ممارســة تدبــر الشــأن العــام عــى قواعــد 
ــع  ــد ورشــيد يتجــاوب م ــر جي ــد لتدب ــا يقَُعِّ ــات الدســتور؛ بم ــا مقتضي ــا نصــت عليه ــة المســؤولة ك الحكام
ــاره  ــاب باعتب ــم الحس ــدأ تقدي ــع لمب ــتدامة ويخض ــة المس ــات التنمي ــتجيب لمتطلب ــن ويس ــارات المرتفق انتظ

ــة للشــفافية والنزاهــة. ضمان

وفي هــذا الإطــار، جــاءت توصياتهــا بخصــوص القانــون بمثابــة ميثــاق المرافــق العموميــة الــذي واكبتــه بمجموعة 
مــن الاقتراحــات التــي تــروم تدعيــم القــوة الإلزاميــة لمقتضياتــه، مــع ترتيــب المســؤولية عــن كل إخــال بهــا، 
وتحــث، بشــكل خــاص، عــى اعتــاد آليــات التدقيــق التنظيمــي والتدبــري، ومعايــر قيــاس الجــودة وتكلفــة 
الخدمــات وآجــال تقديمهــا، وتنفيــذ الأحــكام، وكــذا عــى احــرام شــفافية ونزاهــة وتكافــؤ الفــرص في مســار 
التوظيــف، وإقــرار نظــام أجــور عــادل مــع تجنــب منــح أي تعويضــات أو عــاوات غــر مســتحقة أو لا تســتند 

إلى قواعــد قانونيــة. 

كــا صبــت توصياتهــا بمناســبة مواكبتهــا لمــروع المرســوم بمثابــة مدونــة قيــم وأخلاقيــات الموظــف بــالإدارات 
العموميــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة في نفــس الاتجــاه، عندمــا أكــدت عــى ضرورة تقوية هذا 
المــروع بمجموعــة مــن المقتضيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز الالتــزام الأخلاقــي للموظفــن، عــى الخصــوص، 
مــن خــال التنصيــص عــى العقوبــات التــي يمكــن ترتيبهــا عــى عــدم احــرام مقتضيــات هــذه المدونــة، ووضــع 
تدابــر للتحفيــز والتشــجيع عــى الانخــراط الفعــي للموظفــن في تملــك مقتضياتهــا، وإرســاء مســاطر للتتبــع 
والتقييــم ورصــد الانحرافــات الســلوكية بــالإدارات، مــع إمكانيــة وضــع لوحــات قيــادة كفيلــة بتتبــع مســتويات 
تطبيــق القواعــد ورصــد الفجــوات الملحوظــة، بهــدف تحســن منســوب تملــك واحــرام وفاعليــة هــذه المدونــة. 
كــا أكــدت توصيــات الهيئــة عــى ضرورة سريــان هــذه المدونــة عــى جميــع مســتويات المســؤولية بالمرافــق 

العموميــة.

ووفــق نفــس التوجــه، أوصــت الهيئــة، في إطــار مواكبتهــا للقانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر الإداريــة، بتسريــع 
وتعميــم نــر المســاطر المتوفــرة عــى الســند القانــوني، وإلغــاء كل الإجــراءات والمســاطر غــر المتوفــرة عــى 
هــذا الــرط، مــع تحديــد ســقف زمنــي لا يتعــدى الســتة أشــهر لتصبــح منصــة نــر هــذه المســاطر المرجــع 
الوحيــد الملــزم لجميــع المتدخلــن. كــا أكــدت الهيئــة عــى أهميــة الاســتجابة لمطلــب التغلــب على الإشــكاليات 
المتعلقــة بهــذه المســاطر والتــي تســاهم في تدهــور العلاقــة بــن الإدارة والمتعاملــن معهــا، خاصــة عــى مســتوى 
ــه الجهــود نحــو إرســاء نظــام لــإشراف عــى  تعقيدهــا وتضخــم وثائقهــا وتعــدد المتدخلــن فيهــا، مــع توجي
تفعيــل القانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر، والعمــل مســتقبلا عــى تقويــة هــذا القانــون بمقتضيــات ترتــب 

المســؤولية الشــخصية عــى الموظفــن المخالفــن لمجموعــة مــن مقتضياتــه.

وفي إطــار تثبيــت المفاهيــم الجديــدة للخدمــة العامــة دائمــا، قدمــت الهيئــة منظورهــا وتوصياتهــا بخصــوص 
التحــول الرقمــي باعتبــاره رافعــة للشــفافية ومكافحــة الفســاد؛ حيــث أكــدت عــى أن هــذا المحــور يعتــر مــن 
بــن الأولويــات المهيكلــة للتغيــر المطلــوب في إرســاء أســس الجــودة والشــفافية في الخدمــات العموميــة الكفيلة 
بضــان حقــوق المواطنــن وصــون كرامتهــم، مشــددة عــى أهميــة الإشراف الاســراتيجي الــذي يضمــن تدبــرا 
ديناميــا عــى مســتوى رصــد الأولويــات وإدارة الوقــت وضــان الالتقائيــة، وعــى وضــع آليــات داعمــة للثقــة 
ــة  ــة لصحــة المســتندات الإداري ــد، ونظــام يمكــن مــن إعطــاء القــوة الإثباتي ــف الوحي ــة كنظــام التعري الرقمي
المرقمنــة، ونظـــام العناويـــن الإلكترونيـــة المؤمنـــة. كــا أوصــت الهيئــة بتحســن توحيــد البيانــات المفتوحــة 
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ــارات،  ــة المه ــة، وبتنمي ــات الإدارة العمومي ــة ومكون ــات الحكومي ــن القطاع ــات داخــل وب واســتخدام المعلوم
ــذكاء الاصطناعــي  ــا الصاعــدة، خصوصــا ال ــكار، مــع التوجــه نحــو اســتخدام التكنولوجي ودعــم البحــث والابت

والبيانــات الضخمــة.

ــة  ــة جائح ــي في مواجه ــول الرقم ــا التح ــي عرفه ــة الت ــياق، الدينامي ــذا الس ــن، في ه ــة أن تثم ــت الهيئ ولم يف
ــع  ــة م ــارعة مقارن ــرة متس ــة وبوت ــازات النوعي ــن الإنج ــة م ــق مجموع ــت إلى تحقي ــي أفض ــد-19، والت كوفي
ــد،  ــن بع ــل ع ــات، والعم ــادل المعلوم ــال تب ــيما في مج ــابقة، لا س ــات الس ــه كل المخطط ــذي عرفت ــاع ال الإيق
وتقديــم عــدد مــن الخدمــات عــن بعــد. واعتــرت الهيئــة أن الإنجــازات المحققــة خــال هــذه الفــرة الوجيــزة 
ــب  ــا يســتدعي العمــل عــى ترصيدهــا وتطويرهــا للتغل ــدة، م ــرة وواع ــدرات كب ــات وق ــن إمكاني ــئ ع تنب

ــوي وتعميمــه.  ــورش الحي ــل هــذا ال ــة في تنزي بسرعــة عــى الفجــوة الزمني

الفرع الرابع: تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد

مــن المؤكــد أن الإحاطــةَ الشــمولية بظاهــرة الفســاد تشــكل مدخــا مهــا لتأســيس معرفــة موضوعيــة بهــذه 
ــن مــن رصــد تمظهراتهــا وبــؤر انتشــارها، واســتظهار أســبابها وآثارهــا، وصــولا نحــو اســتهدافها  الظاهــرة، تُكَِّ

بالآليــات المناســبة لمكافحتهــا والوقايــة منهــا.

وقد تبيَّ للهيئة أن بلوغ هذا الهدف تعوقه مجموعة من الإكراهات الناتجة بالأساس عن:

ــاتها  ــع انعكاس ــة وتتب ــبابها العميق ــة أس ــل ظاهــرة الفســاد ومعرف ــص الملحــوظ عــى مســتوى تحلي   النق
الخطــرة عــى بنيــات مجتمعنــا، وتأثيراتهــا الســلبية عــى القطاعــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة؛ والإداري

  الصعوبات المؤسسية المرتبطة برصد معاقلها وضبط تأطيرها قطاعيا وأفقيا فيما بين القطاعات؛

  عــدم كفايــة أدوات القيــاس المتعــارف عليهــا حاليــا في مجــال تشــخيص الفســاد لإنتــاج معرفــة موضوعيــة 
بهــذه الظاهــرة وبأســبابها وأصولهــا؛

  خصوصيــات أفعــال الفســاد التــي تتميــز بالخفــاء والتواطــؤ بــن عــدة أطــراف وبصعوبــة الإثبــات وبضعــف 
التبليــغ الناتــج عــن غيــاب الأدلــة والحمايــة الكافيــة للمبلغــن والخــوف مــن الانتقــام.

انطلاقــا مــن هــذا الرصــد، اعتــرت الهيئــة أن مــؤشرات مــدركات الفســاد رغــم كونهــا تشــكل لحــد الآن الآليــة 
ــة  ــات المعني ــتطع المنظ ــي لم تس ــور، والت ــارها في دول المعم ــاس انتش ــرة وقي ــذه الظاه ــد ه ــية لرص الأساس
لحــد الآن أن تطــور آليــات أخــرى بديلــة عنهــا، إلا أن النتائــج التــي تمنحهــا هــذه المــؤشرات لا تعتــر قطعيــة، 
ــات  ــل تلامــس تصــور وإدراك الفئ ــه، ب ــا لا تســتجلي ممارســة الفســاد في حــد ذات ــة، لكونه ــل نســبية الدلال ب

المســتهدفة إزاء هــذه الممارســة.

ــات الناجعــة  ــك الآلي ــاج معرفــة دقيقــة بالظاهــرة للتمكــن مــن تملُّ ــة إنت ــة عــى حتمي ــك، شــددت الهيئ لذل
لمواجهتهــا، وذلــك مــن خــال توجيــه الجهــود نحــو الاعتــاد عــى آليــات متجــددة للتحليــل الميــداني، تنضــاف 
إلى المــؤشرات المعتمــدة حاليــا لملامســة الفســاد، مــع إيــاء الاهتــام الخــاص لتوظيــف آليــات البحــث العلمــي 
in�( والــذكاء الاصطناعــي )big data )والإحص�ـائي، وتنمي�ـة تطبي�ـق تكنولوجي�ـا المعلومي�ـات والبيان�ـات الضخم�ـة) 

telligence artificielle( في مجــال فهــم وإدراك وتتبــع ظاهــرة الفســاد.
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لهــذه الغايــة، بــادرت الهيئــة مــن جهتهــا بوضــع أســس العمــل المؤســي الكفيــل بتحقيــق المعرفــة المنشــودة 
في هــذا المجــال، وذلــك مــن خــال وضــع تصــور تنظيمــي لهيكلــة مرصدهــا الــذي ســيضطلع بتطويــر المعرفــة 
الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد وتطويــر البحــث متعــدد الأبعــاد والآليــات العلميــة ووضــع مــؤشرات أدق دلالــة 
وأكــر التصاقــا بالواقــع، لقيــاس تطــور وضــع الفســاد ببلادنــا، وتقييــم السياســات والاســراتيجيات والإجــراءات 
ذات الصلــة ومــدى فعاليتهــا وأثرهــا. كــا تــم، عــى وجــه الخصــوص، تحديــد الفئــات الأساســية لمســتعملي 
ــات  ــة، وكــذا مصــادر البيان ــاف المعلومــات المطلوب ــر أنشــطته، وأصن ــن والمســاهمين في تطوي المرصــد المحتمل
والمعلومــات الموجــودة والمرتقبــة، وتحديــد أدوات وطــرق التخزيــن ونــر المعلومــات، واقــراح هيكلــة وتنظيــم 

وظيفــي وآليــات عمليــة للمرصــد.

وفي انتظــار دخــول القانــون رقــم 46.19 حيــز التفعيــل وإعطــاء انطلاقــة فعليــة لاشــتغال المرصــد باعتبــاره أحــد 
أجهــزة الهيئــة، مــع تعزيــزه بــراكات عــى المســتوى الوطنــي وعــى المســتوى الــدولى، يتــم الاشــتغال حاليــا 

عــى مســتويين:

ــدركات  ــؤشر م ــة لم ــات التفصيلي ــر المكون ــرب ع ــع المغ ــق لوض ــل معم ــن دوري لتحلي ــراء وتحي 1- إج
الفســاد31 . ويهــدف إلى دراســة العوامــل والمــؤشرات التفصيليــة المكونــة لهــذا المــؤشر، بهــدف تقديــم قــراءة 
موضوعيــة لوضعيــة المغــرب، مــع تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة التــي تحــول دون 
ــن شــأنها أن تســاهم  ــي م ــات الت ــن المعطي ــة م ــوف عــى مجموع ــذا الوق ــوب، وك ــدم المطل ــق التق تحقي
في تفســر أســباب الفجــوة الموجــودة بــن المجهــودات المبذولــة والإنجــازات والإجــراءات التــي تقــوم بهــا 
الســلطات العموميــة لتقليــص حجــم الظاهــرة مــن جهــة، وبــن واقــع الفســاد ومــا يترتــب عنه مــن إدراكات 
المواطنــن وباقــي الفاعلــن التــي تظــل في عمومهــا ســلبية، وغــر مقتنعــة بنجاعــة هــذه السياســات، مــن 

جهــة ثانيــة. 

ــة32.  ــات العام ــات والمؤسس ــاد في القطاع ــر الفس ــة مخاط ــر خرائطي ــدة لتطوي ــة موح ــراح مقارب 2- اق
وتتوخــى اســتهداف المخاطــر ذات التداعيــات والتأثــر الســلبي، وبالتــالي توجيــه الجهــود بشــكل فعــال نحــو 
تطويقهــا بالنجاعــة المطلوبــة. وتنتظــم هــذه الخرائطيــة ضمــن مجموعــة مــن الآليــات والمراحــل التــي تهــم، 
بشــكل خــاص، تحليــل معطيــات الواقــع، وتقييــم مســتوى التحكــم في مخاطــر الفســاد المرصــودة، وإعــداد 
خرائطيــة تفصيليــة للهيــاكل والمســاطر، وحــر المخاطــر المحتملــة للفســاد والمرتبطــة بأنشــطة المؤسســات 
المعنيــة، وتقييــم الآثــار المتوقعــة لــكل خطــر. كــا تــم تحديــد طريقــة تكييــف وتطبيــق هــذه المنهجيــة، 

حســب الخصوصيــات المتعلقــة بالقطــاع أو المؤسســة المعنيــة. 

3- إنجــاز دراســة ومســح ميــداني واســع لظاهــرة الفســاد، ســواء عــى مســتوى الإدراك أو عــى مســتوى 
ــاريع.  ــو المش ــون وحامل ــه، والمقاول ــن أو خارج ــل الوط ــون داخ ــون القاطن ــه المواطن ــذي يواجه ــع ال الواق

ــة. ــداني 6000 مواطــن و1500 مقاول ــح المي ــذا المس ويشــمل ه

31 - تقرير منشور ضمن إصدارات الهيئة في يوليوز 2020، وقد قام بتحليل معطيات 2019، وتم تحيينه بمعطيات 2020، كما تم تحيينه، في إطار التقرير الحالي، بمعطيات سنة 2021.

32 - دراسة منشورة ضمن محتويات التقرير السنوي للهيئة 9102.
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القســم الثــاني :  توصيــات ومقترحــات الهيئــة، مدخــل أســاسي لتقعيــد أســس 
الإصلاحــات الهادفــة إلى منــع الفســاد ومكافحتــه 

اعتبــارا للأهميــة التــي يكتســيها تقديــم التوصيــات ضمــن الصلاحيــات المســندة للهيئــة، وضمانــا لرفــع منســوب 
تفاعــل ســائر المعنيــن مــع هــذه التوصيــات في إطار العمــل المشــرك والالتقائيــة والتكامل المؤسســاتي والوظيفي 
بينهــا وبــن مختلــف الجهــات المعنيــة، تحــرص الهيئــة عــى تأطــر صلاحيتهــا في تقديــم التوصيــات والمقترحــات 
ــا  ــة ومؤطــرة، ك ــادئ توجيهي ــات، وتســتند إلى مب ــذه التوصي ــوني له ــة تســتحضر النطــاق القان ــة منهجي بآلي

تقــوم عــى رصــد وفتــح القنــوات المتاحــة للدفــع بتفعيلهــا.

ــة  ــوني المؤطــر لصلاحي ــة، بخصــوص النطــاق القان ــة،33 وقفــت الهيئ ــة المنهجي ــات هــذه الآلي ــر بمقتضي للتذك
ــا لتؤســس لمنظــور شــامل ومتجانــس  ــا بينه ــا تتكامــل في ــة بتوصياته ــع مجــالات معني ــات، عــى أرب التوصي
ــاتي، والبعــد التشريعــي،  ومتعــدد الأبعــاد، تهــم المجــالات ذات البعــد الاســراتيجي، والبعــد الإجــرائي والعملي
ــة  ــات المعني ــا أن الجه ــنَّ له ــة. وتب ــة الدولي ــات المعياري ــات والمواصف ــع الاتفاقي ــة م ــق بالملاءم والبعــد المتعل
بتوصياتهــا تشــمل عــددا كبــرا مــن الســلطات والمتدخلــن؛ مــن حكومــة ومجلــي البرلمــان وســلطات عموميــة 
وهيئــات معنيــة وهيئــات تمثيليــة ومهنيــة وفاعلــن بالقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني. كــا تشــمل 
الســلطة القضائيــة بمقتــى المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة.

وبخصــوص المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لتوصياتهــا، أكــدت الهيئــة عــى التزامهــا بتحصــن توصياتهــا ومقترحاتها 
بمجموعــة مــن الضوابــط الموضوعيــة القائمــة بالأســاس عــى الانطــاق مــن التشــخيص الموثــق لواقــع تفاعــل 
الفســاد، والاعتــاد عــى تقييــم دقيــق للمجهــودات المبذولــة عــى المســتوى التشريعي والمؤسســاتي والإجــراءاتي، 
واســتثمار نتائــج مــا تــم اســتخلاصه مــن الدراســات والأبحــاث الميدانيــة المنجــزة ومــا تــم تجميعــه وتثمينــه 
مــن احتياجــات المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن، مــع اســتحضار مبــدأ الملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلــة، والانفتــاح عــى التشريعــات والتجــارب الدوليــة الفضــى.

ــوات  ــع القن ــات واســتغلال جمي ــاح عــى كل الطاق ــا عــى الانفت ــة في هــذا الســياق، حرصه ــد الهيئ ــا تؤك ك
المتاحــة للتفاعــل الإيجــابي والبنــاء مــع الأفــكار والاقتراحات وتأطــر توصياتهــا بمبــادئ العمــل المشــرك والتكامل 
المؤسســاتي والوظيفــي بينهــا وبــن باقــي المؤسســات المعنيــة، واللجــوء، عنــد الاقتضــاء، إلى إبــرام المعاهــدات 
ــة  ــل، والعمــل عــى المواكب ــة والتنزي ــات نحــو الفاعلي ــز الشراكــة للدفــع بالتوصي ــة بتعزي ــات الكفيل والاتفاقي
وتقديــم الدعــم لجميــع المتدخلــن في مســار التفعيــل الأمثــل للتوصيــات، مــع التزامهــا بتتبــع التنفيــذ والعمــل 

عــى تبديــد مختلــف الإكراهــات المحتملــة التــي يمكــن أن تعــوق هــذا التنفيــذ. 

ولضــان التصريــف الأمثــل والناجــع لتوصياتهــا ومقترحاتهــا، تؤكــد الهيئــة، بشــكل خــاص، عــى أهميــة توظيف 
أربــع قنــوات أساســية تهم، 

أولا، القنــاة المتعلقــة بتوظيــف الصلاحيــة الموكلــة إليهــا فيــا يتعلــق بتقديــم التوجهــات الاســراتيجية لسياســة 
ــا الإطــار  ــا، لجعله ــة بتنفيذه ــر الكفيل ــات والتداب ــه، والآلي ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــة في مجــال الوقاي الدول
المرجعــي الضامــن للشــمولية والالتقائيــة والتناغــم بــن جميــع السياســات والمبــادرات المتخــذة في هــذا المجــال.

33 - ينظر التقرير السنوي للهيئة برسم 2020.
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ــة عــى  ــة ومبني ــة متكامل ــة بشــأنه أرضي ــات الاســراتيجية ورشــا مفتوحــا، أعــدت الهيئ  وتعــد هــذه التوجه
ــات  ــدد التحدي ــات وتح ــص والإكراه ــد النواق ــف عن ــازات، وتق ــات والإنج ــتثمر التراك ــة تس ــس موضوعي أس
وترصــد الرافعــات لتخلــص إلى رؤيــة واضحــة عــى المديــن المتوســط ​​والبعيــد، مترجمــة إلى محــاور إســراتيجية، 
يتــم تنفيذهــا في إطــار الأهــداف الموضوعــة والمخطــط لهــا وفــق الأولويــات المؤطــرة بمبــدأ اســتنهاض ديناميكية 
عامــة قويــة وحشــدية، ذات مصداقيــة مــن خــال إنجازاتهــا المؤثــرة والملموســة مــن قبــل الفئــات المســتهدفة 

مــن مواطنــن ومقاولــن ومســتثمرين وحامــي المشــاريع.

ــات  ــة، موضــوع حلق ــهر المقبل ــون، خــال الأش ــا لتك ــن وضعه ــاء م ــا الانته ــيتم قريب ــي س ــة الت هــذه الأرضي
نقــاش وإغنــاء مفتوحــة عــى جميــع الــركاء مــن ســلطات ومؤسســات وهيئــات معنيــة ومنظــات القطــاع 
الخــاص والمجتمــع المــدني، في إطــار لقــاءات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف ونــدوات مفتوحــة كذلــك أمــام الباحثــن 
والأخصائيــن والخــراء. وترمــي هــذه اللقــاءات الى تقويــة وإغنــاء الأرضيــة المعــدة مــن طــرف الهيئــة لتصبــح 
مشروعــا اســراتيجيا وطنيــا للتحــول المطلــوب في مجــال الحكامــة المســؤولة وإشــاعة قيــم النزاهــة والشــفافية 

وسياســات الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، يحظــى بمشــاركة واســعة وبتملــك الجميــع.          

ثانيــا، القنــاة المتعلقــة بإحــداث آليــة للتنســيق مــع الحكومــة بشــكل عــام ومــع القطاعــات الحكوميــة بشــكل 
مســتهدف، لمواكبــة مجموعــة مــن توصيــات الهيئــة وتتبــع تنفيذهــا. 

ثالثــا، القنــاة المتعلقــة بإحــداث آليــة تنســيقية بــن الهيئــة واللجنتــن المختصتــن بالعــدل والتشريــع بالبرلمــان 
ــات  ــع الاتفاقي ــة م ــة وبالملاءم ــل الهيئ ــالات تدخ ــة بمج ــات المرتبط ــة بالتشريع ــات المتعلق ــة التوصي لمواكب

ــة.  ــة ذات الصل ــر الدولي والتقاري

رابعــا، القنــاة المتعلقــة بتعبئــة الفاعلــن الاقتصاديــن والاجتماعيــن ووســائل الإعــام، لضــان تجــاوب توصيــات 
الهيئــة مــع احتياجاتهــا وانتظاراتهــا، ولإذكاء دورهــا في المرافعــة والمتابعــة ومســاءلة المؤسســات المعنيــة عــن 

مــدى تجاوبهــا وتفعيلهــا لهــذه التوصيــات.

تجاوبــا مــع ضوابــط هــذا الســقف المنهجــي، تحــرص الهيئــة عــى تقديــم توصياتهــا بمقاربــة موضوعيــة تنتظــم 
ضمــن ثلاثــة مســتويات أساســية:

المســتوى الأول، يهــم تتبــع وتحيــن توصيــات الهيئــة الــواردة في تقاريرهــا الســابقة، انطلاقــا مــن منظــور قيــاس 
مفعولهــا وتقييــم مــدى تجــاوب الجهــات المعنيــة معهــا، مــع تضمــن الملاحظــات المرصــودة بهــذا الخصــوص 

في التقريــر الســنوي؛ 

المســتوى الثــاني، يهــم تقديــم تقاريــر موضوعاتيــة تتضمــن تحاليــل وتوصيــات وآراء الهيئــة، مؤطــرة بمنظــور 
متكامــل وناضــج، وقابــل للتفعيــل، وتعالــج مواضيــع ذات أولويــة، لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر محتمــل؛ مواضيــع 
تهــم التشريعــات والاســراتيجيات والبرامــج والمشــاريع والأوراش ذات الصلــة بتعزيــز الشــفافية وقيــم الحكامــة 

المســؤولة وبالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ 

المســتوى الثالــث، يهــم تقديــم توصيــات في إطــار خلاصــات وأرضيــات قصــد فتــح نقــاش بنــاء حولهــا، تمهيــدا 
لاســتكمال إعدادهــا وتقديمهــا كتقاريــر موضوعاتيــة معمقــة، كفيلــة بضــان التجــاوب الموضوعــي معهــا مــن 

طــرف مختلــف الســلطات والجهــات المعنيــة. 
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وفــق هــذه المقاربــة، يرصــد تقريــر هــذه الســنة حصيلــة تتبــع الهيئــة لمــدى التجــاوب مــع توصياتهــا الــواردة 
ــدم  ــا وع ــا براهنيته ــة اقتناعه ــن زاوي ــا م ــل مضامينه ــر بمجم ــى التذك ــل ع ــع العم ــابقة، م ــا الس في تقاريره
تقــادم مقتضياتهــا )البــاب الأول(، كــا يقــدم توصياتهــا التــي أعــدت بشــأنها تقاريــر موضوعاتيــة مصاحبــة، 
ــرة  ــن ظاه ــد م ــى الح ــوس ع ــا الملم ــر لوقعه ــة، بالنظ ــاريع ذات الأولوي ــن الأوراش والمش ــة م ــم مجموع ته
الفســاد، ولأثرهــا الإيجــابي عــى مختلــف المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن وباقــي الفئــات المســتهدفة. ويتعلــق 
الأمــر بالتقاريــر الموضوعاتيــة المتمحــورة حــول ملاحظــات واقتراحــات الهيئــة المواكِبــة لمــروع القانــون رقــم 
01.18 بتغيــر وتتميــم القانــون المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، مــن منظــور اســتهداف ملاءمــة موضوعيــة لهــذا 
القانــون مــع المتطلبــات الإجرائيــة لمكافحــة جرائــم الفســاد )البــاب الثــاني(، وتعميــق منظــور الهيئــة بخصــوص 
آليــة تجريــم الإثــراء غــر المــروع في أفــق تقعيــد توجــه تشريعــي ملائــم وناجــع لمكافحتــه )البــاب الثالــث(، 
ــة  ــة تســتهدف إذكاء دينامي ــة متكامل ــار مقارب ــن الفســاد في إط ــغ ع ــوض بالتبلي ــة للنه ــة الهيئ ــم رؤي وتقدي

مجتمعيــة ومؤسســاتية بنــاءة لمكافحــة الفســاد )البــاب الرابــع(. 

الباب الأول: تتبع مفعول التوصيات الواردة في التقارير السنوية للهيئة

ــة، أكــدت المــادة 50 مــن  ــة دســتوريا للهيئ ــذ سياســات مكافحــة الفســاد المخول ــع تنفي ــة تتب تفعيــا لصلاحي
القانــون رقــم 46.19 عــى مبــدأ تتبــع تنفيــذ التوصيــات والمقترحــات التــي تقدمهــا الهيئــة، مــن خــال التنصيص 

عــى تضمــن التقريــر الســنوي للهيئــة المعطيــات المتعلقــة بمــآل توصياتهــا الــواردة في تقاريرهــا الســابقة.

وللتذكــر، فقــد تضمــن التقريــران الســنويان للهيئــة برســم ســنتي 2019 و2020 مجموعــة مهمة مــن التوصيات 
التــي يظــل تفعيلهــا رهينــا بالانخــراط الإرادي لمختلــف الجهــات المعنيــة في بحــث الســبل الكفيلــة بالتجــاوب 
الموضوعــي معهــا؛ بمــا تتطلبــه الممارســة المؤسســية مــن تعــاون وتنســيق وتكامــل، وبمــا تضطلــع بــه الهيئــة 
مــن مســؤولية تتبعهــا ومعرفــة مآلاتهــا. وعــرت الهيئــة عــن اســتعدادها لفتــح قنــوات الاتصــال بالســلطات 
والهيئــات المعنيــة بتوصياتهــا، قصــد تدقيــق وتقديــم التوضيحــات اللازمة بشــأن المقتضيــات المتضمنة ولدراســة 
والتجــاوب الإيجــابي مــع الملاحظــات والتعقيبــات التــي يمكــن أن تعــر عنهــا الجهــات المعنيــة بهــذا الخصــوص.

عــى هــذا الأســاس، وتوطيــدا لمطلــب التفاعــل الموضوعــي مــع التوصيــات المقدمــة، تعَتــر الهيئــة هــذا التقريــر 
ــراط  ــزا للانخ ــات، تعزي ــول التوصي ــع مفع ــؤولية تتب ــة بمس ــات المرتبط ــى الرهان ــوء ع ــليط الض ــبة لتس مناس
ــرى  ــة أخ ــره فرص ــا تعت ــل الأول(، ك ــه )الفص ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــار الوقاي ــي في مس ــي الفع الجماع
للتذكــر بخلاصــات مضامينهــا، اقتناعــا مــن الهيئــة براهنيتهــا وبالإمكانيــة التــي تظــل متاحــة للاســتفادة منهــا، 

واستشــعارا منهــا بمســؤولية تتبــع تنفيذهــا ومعرفــة مآلاتهــا )الفصــل الثــاني(.

الفصل الأول: الرهانات المرتبطة بتتبع مفعول التوصيات

تشــكل مهمــة تتبــع مــآل ومفعــول التوصيــات المنصــوص عليهــا ضمــن مقتضيــات المــادة 50 مــن القانــون رقــم 
46.19، إحــدى التجليــات القانونيــة لصلاحيــة الإشراف وضــان تتبــع تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد المخولــة 
دســتوريا للهيئــة، والتــي تتجــاوب بشــكل كبــر مــع مقاصــد الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي جــاءت 
مؤكــدة عــى تــولي هيئــات مكافحــة الفســاد لمهــام اســتعراض التنفيــذ، والتقييــم الــدوري للتدابــر ذات الصلــة، 
والقيــام بعمليــات تقييــم أو تفتيــش للمؤسســات، وتلقــي تقاريــر المراجعــة والتحقيقــات، مــع مــا يقتضيــه كل 

ذلــك مــن تخويلهــا حــق الحصــول عــى المعلومــات والوثائــق والإفــادات34. 

34 ـ الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص: 10
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ــر الســنوية  ــن التقاري ــى تضم ــم 46.19 ع ــون رق ــات القان ــياق هــذا المنظــور الشــمولي، نصــت مقتضي في س
للهيئــة المعطيــات المتعلقــة بمــآل التوصيــات الــواردة في التقاريــر الســابقة؛ بمــا يخــول للهيئــة رصــد مســتويات 
ومعــدلات التجــاوب مــع توصياتهــا ومقترحاتهــا، وتوطــن مســتنتجاتها بهــذا الخصــوص في تقاريرهــا الســنوية 

التــي ترفــع إلى جلالــة الملــك وتحــال عــى البرلمــان مــن أجــل التقديــم والمناقشــة.

ومــن المهــم التذكــر في هــذا الســياق، بــأن توصيــات ومقترحــات الهيئــة تنبثــق عــن دراســات وتقاريــر تنُجَــز 
سَــة، تعتمــد التقييــم البنــاء لمختلــف المبــادرات والمشــاريع ذات الأهميــة، مــع  في إطــار مقاربــة منهجيــة مؤسَّ
الاســتناد، مــن جهــة، إلى التجــارب والممارســات الدوليــة الفضــى، والقيــام، مــن جهــة ثانيــة، برصــد منســوب 
ــة؛ كل ذلــك في إطــار تحليــل متكامــل يفــي إلى  ــة الدولي ــد الوطنــي مــع المواصفــات المعياري تجــاوب الرصي
خلاصــات وتوصيــات اســراتيجية وعمليــة كفيلــة بــأن تشــكل أرضيــات قابلــة للتطبيــق، بهــدف التوافــق عــى 

تفعيلهــا في إطــار التكامــل المؤســي المطلــوب.

وتؤكــد الهيئــة، مــن خــال مقترحاتهــا وتوصياتهــا المضمنــة بمختلــف إصداراتهــا، المنظــور الشــمولي والمندمــج 
والمتكامــل لمشروعهــا الاقتراحــي الــذي يتوخــى الوقايــة والتوعيــة والتعبئــة والمكافحــة؛ حيــث اشــتغلت الهيئــة 
خــال الســنوات الثــاث الماضيــة عــى عــدد مهــم مــن المواضيــع الحيويــة التــي تكتــي أولويــة لدورهــا المهيكل 
ــه.   ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــات الوقاي ــز سياس ــؤولة وتعزي ــة المس ــام الحكام ــت نظ ــوص في تثبي ــى الخص ع
نــت هــذه المواضيــع في تقاريــر تتقاســم منظــورا اســراتيجيا موحــدا، وتــروم في مقاصدهــا وأبعادهــا تأصيــل  ضُمِّ
وتثبيــت منظــور الهيئــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد، في أفــق الانتقــال إلى مرحلــة التنزيــل في إطــار 

الشراكــة والتكامــل المؤسســاتي اللازمــن لبلــوغ التغيــر المســتهدف. 

ــات  ــع التوصي ــدم م ــبه المنع ــاوب ش ــد التج ــد رص ــنة 2020 ق ــم س ــة برس ــنوي للهيئ ــر الس وإذا كان التقري
الصــادرة بتقريــر ســنة 2019، والــذي لم يتجــاوز نطــاق الاســتجابة النســبية لتوصيــات الهيئــة المتعلقــة بمراجعــة 
ــا  ــات الصــادرة في تقريره ــة تســجل، بخصــوص التوصي ــإن الهيئ ــة الفســاد،35 ف ــة لمكافح الاســراتيجية الوطني
ــادرة ذات أهميــة  الســنوي برســم 2020، نفــس المــآل بانعــدام تفاعــل الســلطات المعنيــة معهــا باســتثناء مب
خاصــة تتعلــق بــوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الإفريقــي والمغاربــة المقيمــن بالخــارج التي تفاعلــت عمليا 
مــع التوصيــة المتعلقــة بمــروع مذكــرة تفاهــم لإرســاء آليــة مهيكلــة تــروم تنزيــل مقتــى القانــون 46.19 
ــات  ــات والاجتماع ــة في التظاهــرات والملتقي ــة المغربي ــة لمشــاركة المملك الخــاص  بتنســيق الأعــال التحضيري
ــلطات  ــات إلى الس ــم توصي ــه، وتقدي ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــا الوقاي ــة بقضاي ــة المتعلق ــة والإقليمي الدولي
المختصــة مــن أجــل تيســر مواصلــة مصادقــة المملكــة عــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة ذات 
الصلــة أو الانضــام إليهــا. كــا تشــمل تتبــع تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة للمملكــة المنبثقــة عــن الاتفاقيــات 
ــة في هــذا المجــال؛ حيــث عــرت  ــة والإقليمي ــر الصــادرة عــن المنظــات الدولي المصــادق عليهــا وعــن التقاري
ــد عمليــا في فتــح  الــوزارة المذكــورة بشــكل رســمي عــن اســتعدادها لتفعيــل هــذه التوصيــة؛ الأمــر الــذي تجسَّ
قنــوات الاشــتغال المشــرك لبلــورة مــروع مذكــرة تفاهــم، تــم الاتفــاق فيهــا عــى اســتشراف مجــالات التعــاون 
ــة مــن الفســاد  ــات الوقاي ــة للتشــاور والتنســيق والتواصــل، لضــان تدبــر ناجــع لمتطلب ووضــع آليــات عملي
ومكافحتــه في امتداداتهــا ذات البعــد الــدولي، علــا بــأن التواصــل مــا زال مســتمرا للاتفــاق عــى صيغــة يتــم 

توقيعهــا بــن الطرفــن.

35 - كما هو موضح في مكانه بالتقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020.
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ــخيص  ــن تش ــة م ــنتي 2019 و2020 نابع ــم س ــا برس ــة في تقريره ــات المضمن ــأن التوصي ــة ب ــر الهيئ وإذ تذُك
دقيــق للواقــع وتقييــم بنــاء للتشريعــات والمجهــودات الوطنيــة المبذولــة، ومــن تفاعــل إيجــابي وملاءمــة مــع 
المعايــر والتشريعــات الدوليــة والمعاهــدات والاتفاقيــات ذات الصلــة، ومــن اســتحضار لمقيــاس الوقــع الملمــوس 
ــا  ــد التزامه ــه، لتَؤك ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــودات الوقاي ــى مجه ــار المنشــودة ع ــن، والآث ــائر المعني ــى س ع
واســتعدادها لمواكبــة ســائر الجهــات المعنيــة للتفاعــل مــع هــذه التوصيــات والاقتراحــات وفتــح النقــاش حولهــا 
وتدقيقهــا وملاءمتهــا، عنــد الاقتضــاء، وتقديــم الدعــم والمســاعدة لهــذه الجهــات مــن أجــل التفعيــل الأمثــل 
ــرة  ــر الخ ــال، وتوف ــذا المج ــوب في ه ــي المطل ــاون المؤس ــات التع ــد لآلي ــن تجني ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــا؛ بم له

وضــان الالتقائيــة المنشــودة بــن جميــع المتدخلــن.

ــل كامــل  ــا بتفعي ــا مــن الاضطــاع  حالي ــذي يحــول دون تمكينه ــوني المرحــي ال ــا القان ومــع تقديرهــا لوضعه
للآليــات التــي أتاحهــا لهــا القانــون رقــم 46.19 للتنســيق وضــان انخــراط ســائر المعنيــن وتجاوبهــم موضوعيــا 
مــع توصياتهــا ومقترحاتهــا في إطــار التعــاون والتكامــل المؤســي، فــإن الهيئــة تؤكــد عــى أن التوصيــات المقدمة 
ــم النزاهــة  ــت قي ــى تثبي ــل ع ــا المحتم ــا وبوقعه ــظ براهنيته ــزال تحتف ــاه لا ت ــا أع ــا المشــار إليه في تقاريره
والشــفافية ومكافحــة أشــكال الفســاد، مشــددة، بهــذا الخصــوص، عــى ضرورة الاســتثمار الأمثل للعامــل الزمني 
في التجــاوب مــع هــذه التوصيــات، باعتبــاره خيــارا لا محيــد عنــه للحــد مــن انتشــار ظاهــرة الفســاد وتسريــع 

إعــادة بنــاء الثقــة في المجهــودات المبذولــة لترســيخ النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

الفصل الثاني: تذكير بخلاصات توصيات الهيئة ذات الراهنية والوقع 

ــا،  ــادا عــى الســقف المنهجــي المعتمــد في إعــداد توصياته ــا الشــمولية والمندمجــة، واعت ــا مــن رؤيته انطلاق
تطمــح الهيئــة، عــر مختلــف التوصيــات التــي قدمتهــا، إلى خلــق الــروط المواتيــة لاطــاق مرحلــة جديــدة 
تتجــه نحــو المراجعــة العميقــة لمنظومــة مكافحــة الفســاد في المغــرب، تســتهدف النجاعــة، وضــان الالتقائيــة، 
والتــاس الوقــع والأثــر؛ وهــو التوجــه الــذي تــم تصريفــه في مجموعــة مــن التوصيــات التــي لامســت الأبعــاد 
المتكاملــة للوقايــة ومكافحــة الفســاد، والتــي يمكــن التذكــر بهــا، بشــكل مقتضــب، مــن خــال تســليط الضــوء 

عليهــا كالآتي: 

الفرع الأول: توصيات ذات بعد استراتيجي لتهييء المحيط العام لمكافحة الفساد بالمغرب

ــة، وانســجام  ــة التوجــه نحــو نمــوذج يضمــن شــمولية الرؤي ــة مــن خــال هــذه التوصيــات أهمي تؤكــد الهيئ
ــن منظــور اســراتيجي  ــة الفســاد ضم ــى إدراج مكافح ــل ع ــة، بالعم ــات العمومي ــات السياس وتناســق مكون
ــدور  ــة، ب ــه الهيئ ــع في ــذي تضطل ــة والتنســيق المحكــم والتكامــل المؤسســاتي ال ــم الالتقائي ينهــض عــى دعائ

ــذ.  ــع التنفي ــان تتب ــيق وض ــتورية في الإشراف والتنس ــا الدس ــر مهامه ــوري ع مح

وفــق هــذا المنظــور، قدمــت الهيئــة تصورهــا وتوصياتهــا مــن أجــل نمــوذج تنمــوي جديــد36 يهــدف إلى وضــع 
المغــرب عــى ســكة تنميــة قويــة مندمجــة ومســتدامة؛ حيــث أكــدت بهــذا الخصــوص عــى أهميــة الحكامــة 
المســؤولة باعتبارهــا تمثــل دعامــة لا غنــى عنهــا لإنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد، مقترحــة مجموعــة مــن 
الدعامــات لأجــل وضــع الحكامــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في صلــب الركائــز الأساســية للتنميــة، مــع 
ضــان انســجام والتقائيــة السياســات المتعلقــة بهــذه الركائــز مــع باقــي مكونــات النمــوذج التنمــوي المطلــوب. 

36 - من أجل نموذج تنموي جديد: مساهمة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها )تقرير منشور، ماي 2020(
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وقدمــت الهيئــة أيضــا توصياتهــا لإذكاء ديناميــة جديــدة في الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد37؛ حيــث 
ــا  ــات تنفيذه ــا وآلي ــف مكوناته ــا لمختل ــا معمق ــن تحلي ــذه الاســراتيجية، يتضم ــا شــموليا له أنجــزت تقيي
ــادة  ــاريعها، وإع ــا ومش ــق برامجه ــا وتدقي ــادة هيكلته ــة إع ــا، مقترح ــض أوجهه ــة بع ــد محدودي ــف عن ويق
النظــر في حكامتهــا وآليــات التتبــع والقيــادة المتعلقــة بهــا، بهــدف ضــان التقائيتهــا والتــاس الوقــع والأثــر 

ــا. الإيجــابي لنتائجه
الفرع الثاني: توصيات لأجل بناء الثقة وضمان الانخراط والتعبئة الواسعة

تعكــس توصيــات الهيئــة في هــذا المحــور اقتناعهــا بــرورة التفاعــل عمليــا مــع مــؤشرات انخفــاض معــدلات 
ــن  ــة م ــود نحــو إجــراءات فعلي ــه الجه ــك بتوجي ــة، وذل ــودات المبذول ــة والمجه ــة في السياســات العمومي الثق

شــأنها ترســيخ مفاهيــم الالتــزام المواطــن، والعمــل عــى تعزيــز الأبعــاد الحقوقيــة للخدمــة العامــة.

عــى هــذا الأســاس، قدمــت الهيئــة توصياتهــا لخلــق شروط تعزيــز الالتــزام المواطــن وتثبيــت دوره في الوقايــة 
ومكافحــة الفســاد38؛ حيــث رصــدت الرافعــات المؤسســة لبنــاء الثقــة مــن أجــل التــزام كامــل للمواطــن؛ وهــو 
الالتــزام الــذي يتحقــق بالــرورة عــر إعــداد مواطنــن واعــن بمخاطــر الفســاد ومســتعدين للاضطــاع بنصيبهم 
ــزام المواطــن،  ــه، كــا حــددت المجــالات التــي يمكــن أن يتبلــور فيهــا الالت مــن المســؤولية في رفضــه ومقاومت
ــوب  ــدني منس ــا ت ــأتي في مقدمته ــي ي ــن والت ــل للمواط ــزام فاع ــاق الت ــول دون انبث ــي تح ــاب الت ــذا الأعط وك
ــاء  ــادة بن ــق شروط إع ــد عــى ضرورة خل ــع التأكي ــة، م ــة السياســات العمومي ــة في المؤسســات ومصداقي الثق
ــم بالانخــراط  ــه، ث ــغ عن ــود المؤسســاتية برفــض الفســاد والتبلي ــة تدعــم الجه ــة مواطن ــة للنهــوض بحرك الثق
في المبــادرات المختلفــة الهادفــة لرفضــه ومحاصرتــه؛ بمــا يتطلــب بشــكل خــاص تقويــة مختلــف مســتلزمات 

ــة التشــاركية. الديمقراطي

ومســاهمة منهــا في رصــد العلاقــات بــن الفســاد وحقــوق الإنســان39، أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى تحقيــق أكبر 
قــدر مــن الالتقائيــة بــن سياســات واســراتيجيات مكافحــة الفســاد وتلــك المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان، 
وبإبــراز جانــب حمايــة المواطنــن وضــان ولوجهــم العــادل والمنصــف لحقوقهــم ضمــن الاســراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد، وخلــق قنــوات للتنســيق والتعــاون المؤسســاتي بــن هيئــات مكافحــة الفســاد والمؤسســات 
الوطنيــة المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان، واســتحضار البعــد الحقوقــي في كل البرامــج والتدابــر والتشريعــات 

ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد.

واعتبــارا للــدور المحــوري الــذي يكتســيه الحــق في الحصــول عــى المعلومات40 بالنســبة لتعزيــز ركائز الشــفافية، 
قدمــت الهيئــة توصياتهــا الراميــة إلى دعــم القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، 
وذلــك في اتجــاه تعزيــزه بضبــط مجموعــة مــن الحــالات ذات الصلــة بهــذا الحــق، كالحــالات التــي تســتلزم 
التقليــص مــن المجــالات التــي تســتدعي الحفــاظ عــى الــر المهنــي، ونــر قــرارات التأديــب، وكــذا المعلومــات 
المتعلقــة بالتــرف في الملــك الخــاص للدولــة، ونــر تراخيــص الاســتغلال، ونظــام معلومــات الصفقــات، إضافــة 
إلى الاتجــاه نحــو إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بمجــال الرواتــب والأجــور المتعلقــة بالوظائــف العموميــة، وتمويــل 
الأحــزاب. وقــد أسســت الهيئــة منظورهــا في هــذا الشــأن عــى تغليــب مبــدأ إتاحــة المعلومــات باعتبــاره جــرا 

أساســيا لتحقيــق الشــفافية والنهــوض بالحكامــة الجيــدة.

37 - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: من أجل دينامية جماعية ومتجددة )تقرير منشور، فبراير 2019(

38 - الالتزام المواطن ودوره في مجال مكافحة الفساد )تقرير موضوعاتي، تم نشر توجهاته في التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وسيتم نشره مفصلا بعد تدقيق محتوياته وتعميق النقاش والتحليل بخصوصه( 

39 - التقاطعات بين ضمانات حقوق الإنسان وفعالية الوقاية من الفساد ومكافحته )دراسة منشورة في إطار التقرير السنوي للهيئة برسم 2019(

40 - تعزيز الحق في الولوج للمعلومات )دراسة منشور ضمن تقرير تركيبي : آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020(
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الفرع الثالث: توصيات لتعزيز مجهودات مكافحة الإفلات من المتابعة والعقاب	

ــج عــن عــدة  ــام، ينت ــاع الع ــن الانطب ــا م ــا أو نابع ــاب، ســواء كان مثبت ــن العق ــات م ــة أن الإف ــرت الهيئ اعت
مســببات ترتبــط في عمومهــا بعــدم تطبيــق القوانــن أو عــدم قابليتهــا للتطبيــق. ويعُــزى هــذا الســبب الأخــر 
ــطرة  ــك مس ــا دون تحري ــول أحيان ــطرة، تح ــون والمس ــتوى القان ــى مس ــرات، ع ــود ثغ ــه إلى وج ــد ذات في ح
المتابعــة في حــق حــالات متعــددة مــن ممارســات الفســاد؛ بمــا يســاهم، ليــس فقــط في تحجيــم نطــاق محــاصرة 
وتطويــق مرتكبــي أفعــال الفســاد، بــل في تقويــض مبــدأ الاحتــكام إلى عدالــة يتســاوى أمامهــا الجميــع بــراءة 

وعقابــا؛ بمــا أدى إلى تفاقــم الفســاد وتدهــور معــدلات الثقــة.

ــة للنزاهــة ومكافحــة ممارســات الفســاد في  ــة اســتكمال المنظومــة الوطني ــر بحتمي وفــق هــذا المنظــور المؤطَّ
إطــار مبــدأ التكامــل المؤسســاتي، قدمــت الهيئــة توصياتهــا في إطــار معالجتهــا للمواضيــع التاليــة: 

1 - منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات: إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة41

ــدة تســتهدف تثبيــت  ــكات عــى أســس جدي ــح بالممتل ــاء منظومــة التصري تتوخــى هــذه الدراســة إعــادة بن
ــة  ــام، وآلي ــأن الع ــيد للش ــد والرش ــر الجي ــات التدب ــدى ضمان ــا إح ــؤوليات، باعتباره ــة المس ــة ممارس حكام
احترازيــة لتطويــق ومنــع الانفلاتــات والتجــاوزات التــي قــد تفُرزهــا الممارســة غــر المنضبطــة للمســؤوليات؛ 
وذلــك انطلاقــا مــن مبــدأ التجــاوب مــع أبعــاد الطــرح الدســتوري لهــذه المنظومــة، واعتــادا عــى اســتقراء 

ــل والاســتئناس. ــات للتفاع ــن إمكاني ــره م ــا توُف ــة، وم ــة ذات الصل ــات المعياري المواصف

اســتنادا إلى هذيــن الإطاريــن المرجعيــن، وبعــد تشــخيص وتحليــل وضــع النظــام الحــالي للتصريــح الإجبــاري 
بالممتلــكات والوقــوف عــى الإكراهــات المتعلقــة بتنفيــذه ومحدوديتــه، تأكــد للدراســة أن متطلبــات النجاعــة 

والفعاليــة تقتــي إدراج منظومــة التصريــح بالممتلــكات ضمــن مفهومــن أساســيين:

ــات  ــات والواجب ــن الالتزام ــواع م ــب أن ــتدعي ترتي ــي تس ــة، الت ــة والتعاقدي ــؤولية الائتماني ــوم المس أولا- مفه
الاســتثنائية عــى أصنــاف مــن الموظفــن، وفي مقدمتهــا إقرارهــم المبدئي بالكشــف عــن ممتلكاتهــم وموجوداتهم 
ومــا قــد يحصــل عليهــا مــن تغيــر خــال الولايــة الموكولــة إليهــم، وبالمقابــل تمتيعهــم بأنــواع مــن الحمايــات 

والحقــوق، لأنهــم بتحملــون مســؤولية الإئتــان عــى المرفــق العــام . 

ــي  ــائي والإصلاح ــزاء الوق ــدأ الج ــى مب ــس ع ــذي يتأس ــان، وال ــد والائت ــال بالتعاق ــر الإخ ــوم زج ــا- مفه ثاني
والردعــي، باعتبــاره الضامــن لإعطــاء مفعــول عقــابي لمختلــف صــور الإخــال بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات. 

ــة  ــتهداف النجاع ــكات اس ــاري بالممتل ــح الإجب ــة التصري ــة لمنظوم ــة الهيئ ــت مقارب ــاس، توخ ــذا الأس ــى ه ع
والتكامــل القانــوني، في إطــار مــن الالتقائيــة والانســجام، مــع الأبعــاد المؤسســاتية والتنظيميــة والإجرائيــة؛ كل 
ــذا المحــور الأســاسي  ــة به ــدات ذات الصل ــات والتعقي ــواء الصعوب ــادر عــى احت ــد ق ــك وفــق منظــور جدي ذل
مــن محــاور الحكامــة العموميــة؛ حيــث أوصــت بمراجعــة عميقــة للنصــوص القانونيــة المؤطــرة لهــذا المجــال 
في اتجــاه توحيدهــا وتقويتهــا، وباعتــاد نظــام معلوميــاتي شــامل ومندمــج وتفاعــي ومترابــط، يتميــز بقــدرات 
المعالجــة الأوتوماتيكيــة للمعطيــات، الكفيلــة بالتحليــل الآني والاســتباقي لمــا هــو مــرح بــه. كــا حثــت عــى 
تعزيــز الصلاحيــات المؤسســاتية للمحاكــم الماليــة، وضــان التشــبيك المعلومــاتي مــع المؤسســات المتوفــرة عــى 

المعطيــات ذات الصلــة أو عــى صلاحيــات تســمح بالتدخــل في هــذا المجــال.

41 - تقرير موضوعاتي مصاحب للتقرير السنوي للهيئة برسم 2020
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2- مكافحــة الإثــراء غــر المــروع42: اقتناعــا منهــا بأهميــة تأطــر الإثــراء غــر المــروع مــن زاويــة مقاربــة 
شــمولية لتعزيــز الحكامــة المســؤولة، وتفعيــل مبــدأ تقديــم الحســاب، ومكافحــة الفســاد، أعــدت الهيئــة، في 
إطــار تفاعلهــا مــع مبــادرة المــرع المغــربي بــإدراج تجريــم الإثــراء غــر المــروع ضمــن مقتضيــات مــروع 
ــس  ــا لنف ــة، تبع ــة القانوني ــذه الآلي ــا له ــوع ومقاربته ــذا الموض ــا له ــس تحليله ــة تعك ــائي، وثيق ــون الجن القان
المنهجيــة المعتمــدة لبلــورة آرائهــا وتوصياتهــا والتــي تــم توضيحهــا فيــا ســبق. وفي هــذا الإطــار أكــدت الهيئــة 
عــى أن الاختيــار التشريعــي الأنســب هــو اعتبــار هــذه الجريمــة، جريمــة قائمــة بذاتهــا لهــا مقوماتهــا الجرميــة، 
ومحدداتهــا المســطرية الكفيلــة بإثباتهــا، والعقوبــات الحبســية والماليــة المتناســبة مــع خطورتهــا، والأشــخاص 
الخاضعــن لهــا، والجهــات المعنيــة برصدهــا وتلقــي التبليغــات عــن حــالات الاشــتباه بهــا، مــع ترســيم العلاقــات 
والتكامــل الفعــال بــن مختلــف هــذه الجهــات مــن جهــة، وبينهــا وبــن النيابــات العامــة المختصــة مــن جهــة 
ثانيــة. كــا خلصــت الهيئــة مــن خــال هــذه الدراســة الى ترجيــح اختيــار نــص قانــوني خــاص بهــذا الموضــوع 
مــع توضيــح الجســور التــي يتعــن مدهــا بــن الإثــراء غــر المــروع ونظــام التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات. 

-3 نحــو تشريــع يؤطــر الوقايــة مــن حــالات تضــارب المصالــح43: يتأســس منظــور الهيئــة في هــذا الموضــوع 
عــى مبــدأ التأطــر القانــوني لحــالات تضــارب المصالــح، بهــدف تحديــد المخاطــر واســتباق توقعهــا مــن خــال 

وضــع نصــوص وإرســاء آ ليــات تمنــع حصــول تجــاوزات في هــذا الشــأن. 

عــى هــذا الأســاس، أوصــت الهيئــة في هــذه الدراســة باعتــاد نظــام التصريــح الإجبــاري بالمصالــح الشــخصية 
المرتبطــة بممارســة الوظيفــة أو النشــاط أو المهنــة، وبــكل حالــة يمكــن أن تشــكل تضاربــا في المصالــح مــن موقــع 
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــا، ك ــا دائم ــح طابع ــذه المصال ــي ه ــن أن تكت ــث يمك ــام والمســؤوليات؛ حي ــة المه ممارس
عرضيــة وتســتدعي بالتــالي التصريــح بهــا لــدى المصالــح الداخليــة أو لــدى هيئــات خارجيــة، حســب الحالــة 

لضــان تتبعهــا.

ــذا  ــذا التضــارب، وك ــح، واســتعراض الحــالات المؤطــرة له ــق بتضــارب المصال ــوم المتعل ــد المفه ــم تحدي ــا ت ك
الإجــراءات الوقائيــة والعقوبــات المطبقــة في حــالات عــدم احــرام القواعــد. واستأنســت الهيئــة في هــذا الإطــار  
بمجموعــة مــن التجــارب عــى مســتوى بلــدان انخرطــت في تأطــر هــذا المحــور المهــم مــن محــاور حكامــة تدبير 
الشــأن العــام. وتطرقــت الهيئــة أيضــا إلى الجوانــب المتعلقــة بالتنصيــص عــى اضطــاع هيئــة عموميــة بتلقــي 
وتتبــع ومراقبــة هــذه التصاريــح، وبإقــرار عقوبــات تنصــب عــى التأخــر في تقديــم التصريــح أو عــدم تقديمــه 
ــاء  ــف المؤقــت للأجــر والإعف ــة والتوقي ــب والغرام ــن التأدي ــراوح ب ــر جــزاءات ت ــع تقري ــه، م أو عــدم تطابق

والعقوبــة الحبســية والنــر العمومــي للعقوبــات.
4- حماية الموظفين العموميين »مثيري الانتباه« إلى أفعال الفساد44

تنــدرج توصيــات الهيئــة التــي قدمتهــا اســتجابة لطلــب إبــداء الــرأي المقــدم مــن طــرف الحكومــة بخصــوص 
مســودة مــروع قانــون حــول حمايــة الموظفــن العموميــن »مثــري الانتبــاه« إلى أفعال الفســاد، في إطــار إذكاء 
الديناميــة في مجــال التبليــغ عــن الفســاد، ســواء داخــل الإدارات والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، 

أو لــدى المؤسســات والهيئــات المعنيــة بالبحــث والتحــري والمتابعــة. 

42 - مكافحة الإثراء غير المشروع )دراسة منشورة ضمن تقرير تركيبي: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020(

43 - نحو تشريع يؤطر الوقاية من حالات تضارب المصالح )دراسة منشورة ضمن تقرير تركيبي : آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020(

44 - حماية الموظفين العموميين »مثيري الانتباه« إلى أفعال الفساد )رأي منشور ضمن تقرير تركيبي : آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020(
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وقــد أوصــت الهيئــة، عــى الخصــوص، بــرورة ضــان إطــار مؤســي يضطلــع بتلقــي ومعالجــة التنبيهــات 
وفــق متطلبــات الاســتقلالية والحيــاد والفعاليــة، وباعتــاد عــدة مســتويات للتبليــغ، إضافــة إلى إقــرار آليــات 
للتشــجيع تشــمل نظــام المكافــأة الماليــة لأصنــاف مــن التبليغــات والمبلغــن عــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 

لــدى بعــض التجــارب الدوليــة، فضــا عــن إفســاح المجــال للطعــن داخليــا ولــدى جهــات خارجيــة.
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إيمانــا منهــا بأهميــة التكامــل المؤســي في تطويــق أفعــال الفســاد وســدِّ منافــذ الإفــات مــن المتابعــة، أوصــت 
الهيئــة في هــذه الدراســة بالتنصيــص القانــوني عــى إلزاميــة إحالــة القضايــا المتعلقــة بالانحرافــات التــي يمكــن 
أن تكــون لهــا صلــة بالتأديــب المــالي أو التســيير بحكــم الواقــع، والموجــودة بالمحاكــم العاديــة، عــى القضــاء 
المــالي الــذي يضطلــع بــه المجلــس الأعــى للحســابات، وذلــك حتــى بالنســبة للقضايــا التــي تــم حفظهــا لغيــاب 

قرائــن الدعــوى الجنائيــة.

الفــرع الرابــع: توصيــات مــن أجــل تثبيــت مفهــوم جديــد للخدمــة العموميــة مرتكــز عــى قواعــد الحكامــة 
المســؤولة

ــأن  ــر الش ــة تدب ــاء ممارس ــادة بن ــرورة إع ــة ب ــور الهيئ ــور منظ ــذا المح ــة في ه ــات المطروح ــد التوصي تجس
ــد لتدبــر جيــد ورشــيد  العــام عــى قواعــد الحكامــة المســؤولة كــا نصــت عليهــا مقتضيــات الدســتور؛ بمــا يقَُعِّ
يتجــاوب مــع انتظــارات المرتفقــن ويســتجيب لمتطلبــات التنميــة المســتدامة ويخضــع لمبــدأ تقديــم الحســاب 

باعتبــاره ضمانــة للشــفافية والنزاهــة.

ــم الخدمــة العامــة، مــن منظــور ينهــض  ــة الدعامــات المؤسســة لمفاهي وفــق هــذا التوجــه، اســتشرفت الهيئ
عــى إذكاء الديناميــة المطلوبــة في المقاربــة التخليقيــة، ويســتهدف إعــادة بنــاء العلاقــات بــن المرفــق العمومــي 
والمتعاملــن معــه عــى أســاس مقومــات النجاعــة والقــرب والتيســر والســعي الحثيــث نحــو إلغــاء الاحتــكاك 
عــر الارتقــاء بالاســتحقاق التكنولوجــي إلى مســتوى الدعامــة المثــى لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة مــن المرافــق 
ــل تفاعــل الفســاد  ــؤر ومعاق ــواء ب ــام واحت ــق الع ــا مســتلزمات أساســية لدعــم نزاهــة المرف ــة؛ وكله العمومي

والتجــاوب العمــي مــع انتظــارات ســائر المعنيــن. 

ــاق  ــة ميث ــون بمثاب ــا بخصــوص القان ــا وتوصياته ــة وســجلت موقفه ــت الهيئ ــا مــع هــذه الأبعــاد، تفاعل توافق
ــات  ــة والجماع ــالإدارات العمومي ــف ب ــات الموظ ــم وأخلاقي ــة قي ــة مدون ــوم بمثاب ــة46، ومرس ــق العمومي المراف
ــا  ــت رؤيته ــا طرح ــة48. ك ــاطر الإداري ــيط المس ــق بتبس ــون المتعل ــة47، والقان ــات العمومي ــة والمؤسس الترابي

ــاد.50 ــة الفس ــفافية ومكافح ــز الش ــي49 ودوره في تعزي ــول الرقم ــة بالتح المتعلق

45 - آليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد )دراسة منشورة ضمن تقرير تركيبي : آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020(

46 - مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية )دراسة منشورة ضمن تقرير: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020(

47 - مشروع مرسوم بمثابة مدونة قيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية )دراسة منشورة في إطار التقرير السنوي للهيئة برسم 2019(

48 - مواكبة القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية )منشور ضمن التقرير السنوي للهيئة برسم 2019(

49 - الرقمنة؛ رافعة للشفافية ومكافحة الفساد )تقرير موضوعاتي، تم نشر توجهاته في التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وسيتم نشره مفصلا بعد تدقيق محتوياته وتعميق النقاش والتحليل بخصوصه( 

50 - ينظر ملخص هذه التوصيات في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الأول من هذا التقرير. 
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البــاب الثــاني: مــن أجــل ملاءمــة موضوعيــة لقانــون المســطرة الجنائيــة مــع المتطلبات 

الإجرائيــة لمكافحــة جرائم الفســاد

في إطــار مواكبــة المســتجدات التشريعيــة ذات الصلــة بمجــال اختصاصهــا، قدمــت الهيئــة دراســتها51 لمــروع 
القانــون رقــم 01.18 بتغيــر وتتميــم قانــون المســطرة الجنائيــة، مثمنــة التوجــهَ نحــو مراجعــة هــذا القانــون، 
ــات  ــة وفــق متطلب ــة لمكافحــة الظاهــرة الإجرامي ــاره محطــة مهمــة في مســار تثبيــت الضوابــط الإجرائي باعتب
ــغ  ــات التبلي ــطري لمتطلب ــد المس ــكل التقعي ــث يش ــا؛ً حي ــا عالمي ــارف عليه ــي متع ــا ه ــة ك ــة العادل المحاكم
والبحــث والتحــري والتحقيــق والملاحقــة والمقاضــاة وتنفيــذ الجــزاءات جــرا تشريعيــا أساســيا لــزرع الحركيــة 
وإذكاء الديناميــة في قواعــد التجريــم والعقــاب؛ بمــا يكــرس العــدل والإنصــاف، ويحقــق الزجــر المنشــود لمختلف 

الجرائــم ومــن ضمنهــا جرائــم الفســاد. 

ــرورة اســتحضار حجــم التطــور الكمــي  ــق الوعــي ب ــن منطل ــة، وم ــات المحاكمــة العادل اســتنادا إلى متطلب
ــق ومكافحــة  ــاد المنظــور الدســتوري للتخلي ــار في أبع ــة الانصه ــم الفســاد، واستشــعارا بأهمي والنوعــي لجرائ
الفســاد، ووعيــا بحتميــة الملاءمــة مــع منظــور ومقصــود الاتفاقيــة الأمميــة في هــذا الشــأن، واقتناعــا بــرورة 
اســتيعاب رهانــات الانخــراط الإيجــابي في التوجهــات الجنائيــة الدوليــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، قدمــت الهيئــة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا منظورهــا مــن أجــل ملاءمــة موضوعيــة لقانــون المســطرة 
الجنائيــة مــع المتطلبــات الإجرائيــة لمكافحــة جرائــم الفســاد، مؤكــدة عــى أهميــة وضــع المراجعــة القانونيــة 
للمســطرة الجنائيــة تحــت مجهــر المحــددات الموضوعيــة المشــار إليهــا، وذلــك اســتشرافا لمســتلزمات النهــوض 
ــكام  ــن إح ــر م ــه الأم ــا يتطلب ــاد؛ بم ــة الفس ــة لآف ــة الفعال ــاهمة في المكافح ــى المس ــون ع ــذا القان ــدرة ه بق

لمختلــف آليــات التبليــغ والبحــث والمتابعــة والتحقيــق والمقاضــاة وإنفــاذ الأحــكام.

عــى هــذا الأســاس، قامــت الهيئــة بدراســة مــروع القانــون رقــم 01.18 بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 
المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة اســتنادا للمحــددات ســالفة الذكــر، مــع التأكيــد عــى ضرورة اســتحضار ضمانــات 

احــرام حقــوق الأفــراد، وصــون الحريــات، وتحصــن بــراءة الأشــخاص، وتثبيــت تــوازن الأطــراف.

وفــق هــذا التوجــه، انــرف عمــل الهيئــة نحو قــراءة هذا المــروع في ضــوء المرجعيــات الدســتورية والتشريعية 
الوطنيــة ذات الصلــة وكــذا الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب، 
ــار  ــل في إط ــا العم ــاري به ــة الج ــات ذات الصل ــس الآن، المقتضي ــة، في نف ــتهدف بالدراس ــمولي يس ــور ش بمنظ
ــة  ــات الضامن ــزا بالأســاس عــى المقوم ــات المقترحــة، مُركِّ ــك المطروحــة في إطــار التعدي ــون الحــالي، وتل القان
ــغ والكشــف  ــوض بالتبلي ــات النه ــى متطلب ــم الفســاد )الفصــل الأول(، وع ــة جرائ ــة في ملاحق لإذكاء الدينامي
عــن هــذه الجرائــم )الفصــل الثــاني(، وعــى تيســر بلــوغ جرائــم الفســاد إلى القضــاء )الفصــل الثالــث(، وعــى 

ضــان النجاعــة القضائيــة )الفصــل الرابــع(. 

51 - للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى التقرير الموضوعاتي للهيئة: من أجل ملاءمة موضوعية لقانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد: ملاحظات واقتراحات 

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على مشروع القانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2022
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الفصل الأول: إذكاء الدينامية في ملاحقة جرائم الفساد

ــاد  ــى اعت ــة ع ــات الهيئ ــت ملاحظــات وتوصي ــم الفســاد، انصب ــة جرائ ــة في ملاحق ــة المطلوب لإذكاء الدينامي
منظــور موضوعــي وواقعــي لمبــدأ التقــادم في هــذه الجرائــم، وتوجيــه ســلطة »ملاءمــة« المتابعــة نحــو خدمــة 
ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد، وتفــادي الإفــات مــن العقــاب، أخــذا بعــن الاعتبــار خصوصياتهــا المرتبطــة 

بطابعهــا المعقــد وعامــل الوقــت الــذي يتطلبــه إثباتهــا.

الفرع الأول: أهمية اعتماد منظور موضوعي وواقعي لمبدأ التقادم في جرائم الفساد

ــات  ــوم ارتــكاب الجريمــة، طبقــا لمقتضي ــة مــن ي ــة أن احتســاب مــدد تقــادم الدعــوى العمومي اعتــرت الهيئ
المــادة 5 التــي لم تخضــع للتعديــل، مــن شــأنه، عنــد تطبيقــه عــى جرائــم الفســاد أن يــؤدي إلى إفــات مرتكبــي 
ــا أن الركــن المفــرض الأســاسي في هــذه  ــم مــن المتابعــة بمقتــى هــذا التقــادم، خاصــة إذا علمن هــذه الجرائ
الجرائــم هــو الموظــف العمومــي، وأن اســتمرار هــذا الأخــر في وظيفتــه يتيــح لــه، في حالــة ارتكابــه لجريمــة 
فســاد، فــرص التســر عليهــا إلى حــن مــرور مــدة التقــادم، وبشــكل خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بجنحــة؛ حيــث 

لا تتجــاوز مــدة تقادمهــا في التشريــع الحــالي أربــع ســنوات. 

وباســتقرائها للاتفاقيــات ذات الصلــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، أكــدت الهيئــة عــى أن الاتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة الفســاد لم تنــص عــى مــدة محــددة للتقــادم بالنســبة للجرائــم المشــمولة بهــا، واكتفــت بالتفويــض 
لــكل دولــة طــرف فيهــا كي تحــدد مــدد تقــادم طويلــة لهــذه الجرائــم. كــا اكتفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــم مــع  ــة لتقــادم هــذه الجرائ ــد مــدد طويل ــة للــدول الأطــراف فيهــا بتحدي ــم توصي لمكافحــة الفســاد بتقدي

تعليــق العمــل بــه في حالــة إفــات الجــاني المزعــوم مــن العدالــة.

ــخ  ــار تاري ــاه اعتب ــارت في اتج ــي س ــة، الت ــة والدولي ــة، الوطني ــادات القضائي ــض الاجته ــتظهار بع ــد اس وبع
اكتشــاف جرائــم الفســاد ومعاينتهــا أو تاريــخ مغــادرة المشــتبه فيــه لوظيفتــه هــو التاريــخ المحتســب كبدايــة 
ــون المســطرة  ــا في قان ــة وإدراجه ــد قانوني ــا إلى قواع ــود نحــو تحويله ــه الجه ــة بتوجي ــادم، أوصــت الهيئ للتق
ــم  ــادم في جرائ ــل بالتق ــق العم ــى تعلي ــص ع ــك بالن ــادم؛ وذل ــة للتق ــد العام ــن القواع ــتثناء م ــة كاس الجنائي
الفســاد، أو عــى الأقــل احتســاب سريانــه بالنســبة لهــذه الجرائــم ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها، وكــذا ابتــداء 
مــن تــرك الوظيفــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، باعتبــار الاســتمرار في الوظائــف يشــكل فرصــة للتســر عــى جرائم 
الفســاد وإخفائهــا، مــع التــأسي في هــذا الاختيــار ببعــض التشريعــات الدوليــة التــي اعتمــدت معايــر موضوعيــة 
ــذي اســتثنى  ــي ال ــع الكويت ــاب، كالتشري ــة والعق ــن المتابع ــم الفســاد م ــي جرائ ــات مرتكب ــدم إف لضــان ع
هــذه الجرائــم مــن التقــادم عندمــا نــص عــى عــدم انقضــاء الدعــوى الجزائيــة في هــذه الجرائــم بمــي المــدة، 
ــذي  ــع المــري ال ــا، وكــذا التشري ــة المحكــوم به ــة أو العقوب ــا لمــدد ســقوط الدعــوى الجزائي وعــدم خضوعه
ــاء الخدمــة أو زوال الصفــة مــا  ــداء مــن انته ــم الفســاد ابت ــخ التقــادم في جرائ اعتمــد قاعــدة احتســاب تاري
لم يبــدأ التحقيــق فيهــا قبــل ذلــك، فــإذا بــدأ التحقيــق قبــل ذلــك، احتسُــب التقــادم ابتــداء مــن آخــر إجــراء 
صحيــح مــن إجــراءات الاتهــام أو التحقيــق أو المحاكمــة؛ وهــو نفــس التوجــه الــذي ســار عليــه المــرع الجنــائي 

القطــري. 
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وعلاقــة بالإشــكاليات التــي يطرحهــا مبــدأ التقــادم في جرائــم الفســاد، وقفــت الهيئــة عــى الإشــكاليات التــي 
ــارا  ــم؛ فمــن جهــة، واعتب ــات المطبقــة عــى هــذه الجرائ ــة المحــددة لتقــادم العقوب تطرحهــا الآجــال القانوني
لكــون المــرع خــص هــذه الجرائــم بأنــواع مختلفــة مــن العقوبــات التــي تــراوح بــن ســلب الحريــات وفــرض 
ــدات في إطــار المصــادرة باعتبارهــا  ــن، والحرمــان مــن العائ ــن وجوبيت ــن أصليت الغرامــات باعتبارهــا عقوبت
عقوبــة إضافيــة وجوبيــة، والتجريــد مــن بعــض الحقــوق باعتبــاره عقوبــة إضافيــة اختياريــة، فــإن ســقوطها 
ــد مــن  ــة والغرامــات والتجري ــات الســالبة للحري ــارهُ مستســاغا بالنســبة للعقوب ــزا اعتب ــادم إذا كان جائ بالتق
بعــض الحقــوق، فإنــه يصعــب استســاغته بالنســبة لعقوبــة المصــادرة، لأن الممتلــكات موضــوع هــذه المصــادرة 
تصبــح، بمقتــى الحكــم النهــائي الصــادر في شــأنها، ملــكا للدولــة ومندرجــا ضمــن حقوقهــا طبقــا لمقتضيــات 
الفصــل 42 مــن مدونــة القانــون الجنــائي. كــا هــو معلــوم، فــإن الحقــوق بشــكل عــام، وعــى وجــه الخصــوص 

حقــوق الدولــة، لا تســقط بالتقــادم كــا هــو مقــرر فقهيــا.

مــن جهــة ثانيــة، قــد تكــون الدعــوى العموميــة مقرونــة بدعــوى مدنيــة تابعــة مــن طــرف أحــد المتضرريــن 
المطالبــن بالحــق المــدني في نفــس القضيــة المعروضــة بخصــوص جرائــم الفســاد. وفي هــذه الحالــة، قــد يصَــدُر 
الحكــم بــرد وإرجــاع الأمــوال للأطــراف المتــررة في إطــار الدعــوى المدنيــة التابعــة، كــا قــد يصــدر الحكــم 
ــاً  ــة إمــا كلي ــدة الدول ــدات لفائ ــكات والعائ ــة والممتل ــم المنقول ــة بمصــادرة الأمــوال والقي في الدعــوى العمومي
أو جزئيــاً. وبمــا أن الفقــه يعتــر أن المبــدأ المؤطــر لهاتــن العقوبتــن هــو إعــادة الأمــوال والمنافــع إلى نصابهــا 
وإرجاعهــا إلى وضعهــا الأصــي وإلى أصحابهــا الحقيقيــن، فمــن غــر المعقــول في الدعــوى العموميــة المســتوعبة 
ــم، مــن مــدة  ــرد والإرجــاع لصالحه ــن صــدر حكــم ال ــة التابعــة أن يســتفيد المتــررون الذي للدعــوى المدني
تقــادم تصــل إلى 30 ســنة، لكونهــم يخضعــون لمقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة المدنيــة، 
مقابــل عــدم اســتفادة أصحــاب الحــق في الأمــوال المعتــدى عليهــا والذيــن صــدر حكــم المصــادرة لصالحهــم في 
نفــس القضيــة، إلا مــن مــدة تقــادم تصــل في أقــى الحــالات، أي العقوبــة الجنائيــة، إلى خمــس عــرة ســنة.

لــكل هــذه الاعتبــارات، وتحصينــا لعقوبــة المصــادرة، وحمايــة لحــق الدولــة في أموالهــا المعتــدى عليهــا، يتعــن 
اســتثناءُ عقوبــة المصــادرة مــن مقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في العقوبــات، وذلــك إمــا بالتنصيــص عــى 
تعليــق العمــل بــه بالنســبة لهــذه العقوبــة، وإمــا بالتنصيــص عــى مــدة مســاوية للتقــادم المنصــوص عليــه 
ــا.  ــن به ــن المطالب ــرد وإرجــاع الأمــوال إلى المتضرري ــة بالنســبة للأحــكام المتعلقــة ب ــون المســطرة المدني في قان
ويتعــن في جميــع الأحــوال ملاءمــة المــادة المتعلقــة بالمســطرة الغيابيــة مــع التعديــات المقــررة في هــذا الشــأن.

ــا  ــي للممارســة الجــاري به ــت الن ــب التثبي ــة عــى مطل ــدت الهيئ ــادم، أك ــد التق ــدأ انقطــاع أم ــط مب ولضب
العمــل في هــذا الشــأن، والمتمثلــة في اعتبــار إجــراءات البحــث التمهيــدي قاطعــة للتقــادم؛ حيــث نبهــت إلى 
كــون هــذه الممارســة التــي يجــري بهــا العمــل لقطــع أمــد التقــادم توفــر فرصــا أفضــل لحمايــة الأمــوال العامــة 
وكــذا حمايــة المتضرريــن والمشــتكين خاصــة مــن الجنــح، وتحــول دون إفــات المجرمــن مــن المتابعــة والعقــاب؛ 
ــر  ــدي والأوام ــث التمهي ــراءات البح ــار إج ــى اعتب ــد ع ــح يؤك ــي صري ــت ن ــة إلى تثبي ــا في حاج ــا يجعله بم
التــي تصدرهــا النيابــة العامــة في هــذه المرحلــة باعتبارهــا مــن مكونــات الســلطة القضائيــة، إجــراءات قاطعــة 

للتقــادم، مــا دام التفســر الــذي اعتمدتــه المــادة 6 للمتابعــة لا يشــمل هــذه الإجــراءات. 
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الفــرع الثــاني: مــن أجــل توجيــه ســلطة »ملاءمــة« المتابعــة نحــو خدمــة ملاحقــة مرتكبــي جرائــم 
الفســاد

ذكَّــرت الهيئــة بــأن المنتظــم الــدولي أوصى الــدولَ التــي تنهــج مبــدأ »الملاءمــة« في المتابعــة الجنائيــة، بــرورة 
تأطــر هــذه “الملاءمــة« بمبدأيــن أساســيين: المبــدأ الأول يتمثــل في إخضــاع قــرار النيابــة العامــة بعــدم إجــراء 
المتابعــة أو الإحجــام عنهــا في جرائــم الفســاد، للمراجعــة مــن طــرف ســلطة رئاســية عليــا، وذلــك إمــا بمبــادرة 
ــغ بوقــوع الجريمــة، أو أي طــرف أو شــخص  ــذي أبل ــة أو الشــخص ال ــاء عــى شــكاية مــن الضحي منهــا، أو بن
ــبابَ  ــة، الأس ــذه المراجع ــار ه ــز في إط ــر المنج ــن التقري ــع تضم ــة، م ــدم المتابع ــرار ع ــن ق ــرر م ــي مت معن

الموجبــة لاتخــاذ القــرار المناســب مــن طــرف الســلطة الرئاســية المعنيــة.

أمــا المبــدأ الثــاني الــذي أوصى بــه المنتظــم الــدولي في هــذا الشــأن، فيتمثــل في وضــع مبــادئ إرشــادية وتوجيهات 
رســمية بــرورة تقديــم المســوغات الكافيــة لــكل قــرار بعــدم المتابعــة، وذلــك لضــان التنزيــل الأمثــل لســلطة 
“الملاءمــة«، مــع التأكيــد عــى أهميــة إتاحــة المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بإعــال هذه الســلطة أمــام الجمهور، 

لتمكينــه مــن معرفــة المعايــر الضابطــة للقــرارات المتخــذة مــن قبــل النيابــات العامة.

ــة  ــة العام ــتقلالية النياب ــن اس ــدولي في تحص ــم ال ــات المنتظ ــع توصي ــابي م ــل الإيج ــةُ أن التفاع ــرِ الهيئ وتعت
بالمبــادئ الضامنــة للنجاعــة والفعاليــة، يكتســب وجاهتــه بالنظــر لخصوصيــات جرائــم الفســاد التــي تنفــرد 
بحيثيــات نوعيــة تميزهــا عــن الجرائــم الأخــرى، وكــذا بالنظــر للإصــاح الهيــكلي الــذي عرفتــه منظومــة العدالــة 

ببلادنــا، والــذي أصبحــت بمقتضــاه النيابــة العامــة تتمتــع باســتقلالية مؤسســاتية.  

لأجل ذلك، فإن الهيئة تقترح:

  أن يراعــي تقديــر النيابــة العامــة لمــا تــراه ملائمــا بشــأن المحــاضر والشــكايات والوشــايات التــي تتلقاهــا، 
مقتضيــات المــادة 83 التــي تقــرح فيهــا الهيئــة إدراج الجرائــم ذات الصلــة بأفعــال الفســاد والموصوفــة 

بالجنايــات، ضمــن نطــاق الجرائــم التــي ترُفــع إلزاميــا إلى ســلطة التحقيــق؛

  أن يتــم التنصيــص عــى مــا أوصى بــه المنتظــم الــدولي بخصــوص فتــح إمكانيــة مراجعــة تقديــر النيابــة 
العامــة بعــدم إجــراء المتابعــة في جرائــم الفســاد، مــن طــرف ســلطة عليــا، بمبــادرة منهــا، وذلــك في اتجــاه 
سريــان هــذه المراجعــة عــى جرائــم الفســاد الموصوفــة بالجنــح، مــع التنصيــص عــى تعليــل القــرار المتخذ 
مــن طــرف الســلطة العليــا بخصــوص هــذه المراجعــة، علــا بــأن الهيئــة تقــرح، بالنســبة لجرائــم الفســاد 

الموصوفــة بالجنايــات، إلزاميــة رفعهــا إلى قــاضي التحقيــق. 

مــن جهــة أخــرى، وتحصينــا لقــرار الحفــظ التــي يتخــذ في إطــار ســلطة الملاءمــة المخولــة للنيابــات العامــة، 
ومــع تأكيدهــا عــى أن ســلطة اتخــاذ قــرار الحفــظ ينســجم مــع المهــام الجســام المنوطــة بهــذا الجهــاز، والتــي 
تجعلــه في موقــع يتيــح لــه الاطــاع الدقيــق عــى عــدد مــن الوقائــع المعروضــة عليــه، وبالتــالي تقديــر حقائقهــا 
القانونيــة الكفيلــة باتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها، والحيلولــة بالتــالي دون تدفــق القضايــا غــر المســنودة 
عــى القضــاء؛ بمــا يفــر وجاهــة اضطــاع النيابــات العامــة بســلطة تقديريــة لحفظهــا مؤقتــا، نبهــت الهيئــة 
إلى أن تثبيــت هــذا الاختيــار يســتدعي تعزيــزه ببعــض الضوابــط المعمــول بهــا لــدى تشريعــات أخــرى، والتــي 

مــن شــأنها أن تمنــح ســلطة الحفــظ مناعــة ووجاهــة أكــر؛ مؤكــدة بشــكل خــاص عــى الضوابــط التاليــة: 
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ــة  ــول القضي ــة لقب ــروط القانوني ــاب ال ــن خــال ربطــه بغي ــظ م ــرار الحف ــي لق ــد الشرع ــز البع   تعزي
ــو أو  ــن العف ــادم أو الاســتفادة م ــرام أجــل التق ــة للجريمــة أو ان ــاصر المكون ــدام العن المعروضــة، كانع
انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن مرتكــب الجريمــة المفــرض أو صــدور حكــم ســابق في القضيــة أو غيرهــا 

مــن الموانــع القانونيــة؛

  التنصيــص عــى مبــدأ إخبــار المعنيــن، مــن مشــتكين وضحايــا معلومــن ومبلغــن، بقــرار الحفــظ المتخــذ 
وبالأســباب القانونيــة الداعيــة إليــه، عــى غــرار مــا اعتمــده المــرع الفرنــي بمقتــى تعديــل 9 مــارس 
2004 عندمــا نــص عــى إخبــار الأشــخاص المعنيــن بالمــآل المتخــذ في حــق شــكاياتهم مــع إطلاعهــم عــى 

الأســباب القانونيــة أو التقديريــة إذا تعلــق الأمــر بقــرار الحفــظ؛

  تثبيــت حــق المشــتكين والضحايــا والمبلغــن في التظلــم مــن قــرار الحفــظ لــدى الســلطة الأعــى، مــع إقــرار 
صلاحيــة هــذه الأخــرة في مطالبــة الجهــة المعنيــة بإجــراء المتابعــة إذا ارتــأت وجاهــة ذلــك، وإلا أخــرت 
ــى  ــي بمقت ــرره المــرع الفرن ــا ق ــرار م ــك عــى غ ــر مؤســس، وذل ــه غ ــأن تظلم ــم ب الشــخص المتظل
تعديــل 9 مــارس 2004 الــذي خــول لــكل مبلــغ حــق الطعــن في قــرار الحفــظ المتخــذ مــن قبــل وكيــل 
الجمهوريــة، وذلــك لــدى الوكيــل العــام للجمهوريــة الــذي يمكــن أن يأمــر الوكيــل بإطــاق المتابعــة، أو 

ــس؛ يكتفــي بإخبــار المبلــغ إذا تبــن لــه أن الطعــن غــر مُؤسَّ

  الارتقــاء بمبــدأ تعليــل قــرار الحفــظ المتخــذ بشــأن القضايــا المعروضــة عــى النيابــات العامــة مــن قبــل 
المؤسســات والهيئــات المخــول لهــا صلاحيــة الإحالــة عــى هــذه النيابــات، إلى مســتوى التنصيــص القانــوني؛ 
بمــا يكــرس مركزيــة مبــدأ التعليــل كقاعــدة عامــة تؤطــر علاقــات الســلطات الوطنيــة فيــا بينهــا، مــع 
التأكيــد عــى أهميــة التــأسي بمقتضيــات مدونــة المحاكــم الماليــة التــي كرســت مبــدأ التعليــل بالنســبة 
للقضايــا المحالــة عــى المجلــس الأعــى والمجالــس الجهويــة للحســابات مــن طــرف الســلطات التــي تمتلــك 

صلاحيــة الإحالــة عــى هــذه المحاكــم.

الفصل الثاني: النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات  

للنهــوض بالتبليــغ والكشــف عــن جرائــم الفســاد، تمحــورت ملاحظــات واقتراحــات الهيئــة حــول تعزيــز التعاون 
المؤســي وتكامــل جهــود أعــال البحــث والتحــري، وتقويــة الحمايــة القانونيــة للمبلغــن مــن فئــة الموظفــن 

العموميــن، وضبــط وتعزيــز اســتعمال الوســائل التكنولوجيــة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد.

الفرع الأول: تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري

ثمنــت الهيئــة التعديــل المقــرح عــى المــادة 21، والمتعلــق بإمكانيــة اســتعانة ضباط الشرطــة القضائيــة بالضباط 
والموظفــن ذوي الاختصــاص العاملــن بــالإدارات، وبإمكانيــة توجيــه طلبــات لــإدارات والأشــخاص الاعتباريــة 
ــة  ــة لســر الأبحــاث. واعتــرت الهيئ ــات الضروري ــون العــام أو الخــاص لتمكينهــم مــن المعطي الخاضعــة للقان
أن هــذا يشــكل مناســبة لتعضيــد وتعزيــز مــا نــص عليــه قانونهــا رقــم 46.19 مــن مقتضيــات تكــرس مطلــب 
ــا  ــذا تقديمه ــات حــول شــبهات الفســاد، وك ــة في إنجــاز تحقيق ــات الســلطات العمومي ــة لطلب اســتجابة الهيئ
طلبــات لأي جهــة معنيــة مــن أجــل تعميــق البحــث حــول هــذه الشــبهات، مــع وضــع خبرتهــا رهــن إشــارة 
الســلطات القضائيــة، بطلــب مــن هــذه الأخــرة، كلــا تعلــق الأمــر بقضيــة مــن قضايــا الفســاد المعروضــة عــى 

القضــاء.
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ــات  ــت متطلب ــا لتثبي ــا ملائم ــا تشريعي ــكل مدخ ــروح يش ــل المط ــوص أن التعدي ــذا الخص ــة به ــدت الهيئ وأك
ــذا  ــة ه ــال ملاءم ــن خ ــة، م ــاضر الموثوق ــاز المح ــري وإنج ــث والتح ــص في البح ــا المخت ــع جهازه ــاون م التع
ــة  ــات المعني ــن الجه ــة ضم ــإدراج الهيئ ــك ب ــال، وذل ــة في هــذا المج ــة للهيئ ــات المخول ــع الصلاحي ــل م التعدي
بهــذه الاســتعانة، تحصينــا لمقومــات الأمــن القانــوني، خاصــة في جانبــه المتعلــق بانســجام وتماســك التشريعــات، 

ــا. وضــان نجاعــة تفعيله

الفرع الثاني: تعزيز الحماية القانونية للمبلغين من فئة الموظفين العموميين

ــا  ــا والخــراء والشــهود والمبلغــن، ضمان ــي أقرهــا المــرع للضحاي ــة الت ــات الحماي ــة أن مقتضي ــرت الهيئ اعت
لحمايتهــم وتشــجيعا لهــم عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن الجرائــم، تظــل، رغــم أهميتهــا، في حاجــة إلى 
المراجعــة، خاصــة بالنســبة لفئــة المبلغــن، لضــان نجاعتهــا وملاءمتهــا مــع التشريعــات الدوليــة ذات الصلــة.

في هــذا الإطــار، إذا كانــت المــادة 10.82 تخــول للســلطة القضائيــة تعديــل أو ســحب تدابــر الحمايــة، فإنهــا 
د الحــالات التــي  تركــت مجــال الســلطة التقديريــة الممنوحــة لهــا بهــذا الخصــوص بــدون قيــد، عندمــا لم تحــدِّ
تســتدعي هــذا الأمــر، وعندمــا لم تتُِــح الإمكانيــة أمــام فئــة الضحايــا والخــراء والشــهود الذيــن يعتــرون أطرافــا 
في الدعــوى العموميــة، للطعــن في هــذا القــرار، خاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اعتــاد تدابــر الحمايــة 
بنــاء عــى طلــب مــن المعنيــن كدافــع مســبق وأســاسي لانخراطهــم في مســار التشــي أمــام القضــاء؛ الأمــر الــذي 

يعتــر إجهــازا عــى حــقٍّ مخــول بمقتــى القانــون.

ــاء  ــة بن ــن تخــوَّل لهــم هــذه الحماي ــة المبلغــن الذي ــة بالنســبة لفئ ــر الحماي ــل أو ســحب تداب كــا أن تعدي
عــى طلبهــم، ينبغــي أن يكــون بموافقتهــم، لأنهــم ليســوا أطرافــا في الدعــوى وإنمــا ســاقهم إليهــا واجــب القيــام 
بالتبليــغ؛ بمــا يجعــل إخضاعهــم القــري لإجــراءات تعديــل أو ســحب الحمايــة قــرارا قــد يتنــافى مــع مبــادئ 

الحــق والإنصــاف. 

مــن جهــة أخــرى، يبقــى الإشــكال الــذي تطرحــه هــذه المقتضيــات مرتبطــا بالتبليــغ الــذي يمكــن أن يضطلــع 
بــه الموظفــون، بالنســبة لجرائــم الفســاد؛ حيــث إن عــدم التنصيــص عــى الجهــة التــي يتعــن التبليــغ لديهــا 
للاســتفادة مــن المقتضيــات المتعلقــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهني، 

يجعــل هــذه الاســتفادة مفتوحــة عــى كل التأويــات، مــا قــد يعــرض الموظــف المعنــي إلى خطــر المتابعــة.

فباســتعمال المــرع لعبــارة »إبــاغ الســلطات المختصــة«، يكــون قــد أعطــى للســلطة القضائيــة واســع الحــق 
ــة  ــات الحماي ــا لضمان ــة بهــذا التبليــغ. لذلــك، وتحصين ــراه مناســبا بالنســبة للجهــة المعني ــذي ت في التفســر ال
التــي أتى بهــا هــذا القانــون، ومــن منظــور التــاؤم مــع روح الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت 
شروحاتهُــا بإفســاح المجــال للمبلغــن للتبليــغ لــدى أكــر مــن جهــة، ومــع التشريعــات الفضــى التــي توســعت 
في تحديــد الجهــات المعنيــة بالتبليــغ والاســتفادة مــن الحمايــة، يتعــن تدقيــق هــذه العبــارة بالتنصيــص عــى 
الهيئــة القضائيــة وهيئــات ومؤسســات أشــخاص القانــون العــام التــي تنــص قوانينهــا عــى تلقــي الشــكايات 
أو التبليغــات، كجهــات حصريــة يلُجَــأ للتبليــغ لديهــا مــن طــرف الموظفــن، للاســتفادة مــن عــدم متابعتهــم 

تأديبيــا أو جنائيــا عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي.

مــن جهــة أخــرى، أوصــت الهيئــة بــرورة مراجعــة مبــدأ »حســن النيــة« المنصــوص عليــه كــرط لاســتفادة 
المبلغــن مــن تدابــر الحمايــة، وذلــك بالتــأسي ببعــض التشريعــات الدوليــة التــي لا تعتــد بســوء النيــة إذا كانــت 
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التبليغــات تتضمــن ادعــاءات معقولــة بالاشــتباه. وحتــى في حالــة دفــع أحــد الأطــراف بوجــود ســوء نيــة لــدى 
ــغ عنــه، في حــن لا يتحمــل المبلِّــغ عــبء  المبلــغ، فــإن عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي للتبليــغ يقــع عــى المبلَّ

إثبــات حســن نيتــه.

كــا أوصــت الهيئــة، تعزيــزا لضمانــات حمايــة المبلغــن عــن جرائــم الفســاد التــي يسُــتدل عليهــا عــادة بالوثائق 
ــا، اســتثناء مــن  ــن يضطــرون أحيان ــة عــن المبلغــن الذي والعقــود، بالتنصيــص عــى انتفــاء المســؤولية الجنائي
قوانــن السريــة، لأخــذ نســخ ورقيــة أو إلكترونيــة للمســتندات التــي مــن شــأنها أن تدعــم تبليغاتهــم وفي نفــس 
الوقــت تحميهــم مــن كل متابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة.  وذلــك إســوة ببعــض التشريعــات الدوليــة في 

هــذا المجــال.

الفرع الثالث: ضبط وتعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية في الكشف عن جرائم الفساد 

مــع تثمينهــا واعترافهــا بوجاهــة التعديــل المقــرح عــى المــادة 108، والمتمثــل في إدراج جرائــم الفســاد ضمــن 
ــة اســتبدال  ــة بأهمي ــة للبحــث والتحــري، أوصــت الهيئ ــات الحديث ــم المشــمولة بإعــال التقني لائحــة الجرائ
ــائي  ــون الجن ــا في القان ــوص عليه ــاد المنص ــم الفس ــع جرائ ــتيعاب جمي ــن اس ــة تضم ــة بصيغ ــة المقترح الصيغ
والقوانــن الخاصــة؛ مــع الاســتئناس في  هــذا الشــأن بالصيغــة التــي اعتمدهــا المــرع في القانــون رقــم 19ـ46 
المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، حــن نــص عــى أن الفســاد في مفهــوم 
القانــون المذكــور يقصــد بــه إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث 
ــاد  ــم الفس ــن جرائ ــة م ــائي، وكل جريم ــون الجن ــة القان ــن مجموع ــث م ــاب الثال ــن الكت ــزء الأول م ــن الج م

الأخــرى المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة؛

كــا أوصــت الهيئــة بملاءمــة المقتضيــات القانونيــة العامــة التــي تضبــط عمــل قــاضي التحقيــق مــع مقترحــات 
الهيئــة المقدمــة بخصــوص التعديــل المطــروح عــى المادتــن 83 و93 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛ بمــا يفتــح 
ــة  ــالي أمامــه إمكاني ــح بالت ــق، ويتي ــح إلى قــاضي التحقي ــات والجن ــة بالجناي ــم الموصوف المجــال لوصــول الجرائ
ــة الاتصــالات المنجــزة بواســطة وســائل  ــة وكاف ــه في إعطــاء الأمــر بالتقــاط المكالمــات الهاتفي إعــال صلاحيات
الاتصــال عــن بعُــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكترونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة 

ومراجــع الدعامــات المســتخدمة في هــذه الاتصــالات، وفقــا للــادة 108.

ــرارات  ــة التفاعــل الإيجــابي مــع ق ــة بأهمي ــذا الخصــوص، أوصــت الهيئ ــق به ــاضي التحقي ــم ســلطة ق ولتدعي
المجلــس الأعــى )محكمــة النقــض حاليــا( التــي انتــرت لســلطة قــاضي التحقيــق في الإذن بإعــال مســطرة 
التقــاط المكالمــات دون تضييــق أو شرط، وذلــك بالتنصيــص الصريــح عــى الســلطة التقديريــة لهــذا الأخــر في 
الإذن بإعــال التقنيــات الحديثــة في البحــث والتحــري دونمــا حاجــة إلى الحصــول عــى ملتمــس مــن النيابــة 

العامــة في هــذا الشــأن.

ــا في  ــة نجاعته ــات الحديث ــات أن تضمــن لمســطرة إعــال التقني ــن شــأن هــذه التدقيق ــة أن م ــدت الهيئ وأك
ــر  ــم، وأن توف ــذه الجرائ ــات ه ــع خصوصي ــاءم م ــات تت ــة إثب ــوض بأدل ــاد والنه ــم الفس ــن جرائ ــف ع الكش
لهــا سريانــا واســعا عــى جرائــم الفســاد الموصوفــة بالجنايــات والجنــح، ســواء عــر قنــاة الإحالــة عــى قــاضي 
التحقيــق، أو عــر الشــكاية المبــاشرة مــع المطالبــة بالحــق المــدني لديــه، أو عــر قنــاة الملتمــس المقــدم بهــذا 

ــس الأول لمحكمــة الاســتئناف. ــك إلى الرئي ــل العــام للمل الخصــوص مــن طــرف الوكي
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الفــرع الرابــع: ضرورة تحقيــق التــوازن بــن ضمانــات الأشــخاص ونجاعــة أعــال البحــث والتحــري 
في إطــار التقنيــات الحديثــة

ــق  ــة في البحــث والتحــري وف ــات الحديث ــا لإعــال التقني ــات المنصــوص عليه ــم الضمان ــه رغ ــة أن ــنَّ للهيئ تب
متطلبــات حمايــة خصوصيــات الأفــراد وحرمــة حياتهــم الشــخصية واســتهداف الجرائــم المعنيــة بهــذه التقنيات، 
مــا زال اســتخدام التقنيــات الحديثــة في مجــال الكشــف عــن الجرائــم في حاجــة إلى بعــض الضبــط للحيلولــة 
ــع في  ــق المجتم ــة ح ــة وحماي ــراد في الخصوصي ــق الأف ــة ح ــن حماي ــوب ب ــوازن المطل ــدأ الت ــال مب دون اخت

محاربــة الجريمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا. 

ــة التــي يتــم فيهــا اســتصدار مقــرر  وفي هــذا الإطــار، أوصــت الهيئــة بــرورة تدخــل التشريــع لضبــط الحال
بإجــراء التقــاط للمكالمــات أو لأي معلومــة بواســطة التقنيــات الحديثــة، بخصــوص جريمــة محــددة ينَُــصُّ عليهــا 
داخــل هــذا المقــرر باعتبارهــا تشــكل موضــوع الإذن باللجــوء إلى هــذا الإجــراء، إلا أن نتيجــة الالتقــاط تسُــفر 
عــن اكتشــاف جريمــة إضافيــة لتلــك المعنيــة بــالإذن القانــوني؛ كَــاَ لــو كان موضــوعُ الإذن هــو جنحــة الرشــوة 

مثــا فــإذا بالمكالمــة الملُتقَطــة تكشــف الســتار عــن جريمــة إضافيــة هــي جنايــة الاختــاس.

وبهــذا الخصــوص، اعتــرت الهيئــة أن الوجيــه والمتوافــق مــع مطلــب المكافحــة الفعالــة لآفــة الفســاد يقتــي 
أن يســر المــرع في اتجــاه التثبيــت القانــوني لمبــدأ اســتيعاب الإذن بالتقــاط المكالمــات الخاصــة بإحــدى أفعــال 
ــائي  الفســاد، لجميــع الجرائــم المندرجــة ضمــن هــذه الأفعــال، ســواء تلــك المنصــوص عليهــا في القانــون الجن
أو في قوانــن خاصــة. وهــذا اختيــار مــن شــأنه أن يصــون مشروعيــة الدليــل ومبــدأَ تناســبه، ويســايرَ منظــور 
ــن  ــا وب ــاد، وبينه ــال الفس ــن أفع ــة ب ــات القائم ــى الص ــا ع ــاد في تأكيده ــة الفس ــة لمكافح ــة الأممي الاتفاقي
ــو  ــا ه ــاد ك ــوم الفس ــع مفه ــا م ــل موضوعي ــأنه أن يتفاع ــن ش ــا م ــاص، ك ــكل خ ــة بش ــة الاقتصادي الجريم
ــم الفســاد  ــر جرائ ــذي يعت ــذا مــع المنظــور الفقهــي ال ــة، وك ــة المعني ــدى المنظــات الدولي ــه ل متعــارف علي

تشــكل بنيــة متكاملــة مــن الأفعــال التــي تشــرك مــع بعضهــا في مجموعــة مــن القواســم المشــركة. 

ــدم  ــر وع ــدم بتدم ــن ع ــك م ــه ذل ــا يقتضي ــراد، بم ــوق الأف ــة بحق ــات الخاص ــة الضمان ــب تقوي ــل يج بالمقاب
ــم  ــم الفســاد، ولم يت ــا عــى جريمــة مــن جرائ ــي لا تشــكل دلي ــا والت ــم التقاطه ــي ت ــات الت اســتغلال المعطي

ــف.     ــة المل ــالي، في معالج ــا، بالت إدراجه

الفصل الثالث: تيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء

ــاضي  ــز دور ق ــة تعزي ــات الهيئ ــات وتوصي ــتهدفت ملاحظ ــاء، اس ــاد إلى القض ــم الفس ــوغ جرائ ــر بل لتيس
التحقيــق في الكشــف عــن جرائــم الفســاد، وعــدم التضييــق عــى المتضرريــن مــن جرائــم الفســاد لتقديــم 

ــة. ــم المدني مطالبه

الفرع الأول: تعزيز دور قاضي التحقيق في الكشف عن جرائم الفساد

اعتــرت الهيئــة أن مؤسســة قــاضي التحقيــق تضطلــع بــدور محــوري في مكافحــة جرائــم الفســاد التــي تتميــز 
بطابعهــا الخــاص والمعقــد، وذلــك مــن خــال مســاهمتها، مــن موقعهــا كحلقــة وصــل وتكامــل مؤســي بــن 
ســلطتي الاتهــام والمحاكمــة، في إماطــة اللثــام عــن هــذه الجرائــم وكشــف ملابســاتها أو تبرئــة المتهمــن فيهــا، إلا 
أنهــا نبهــت إلى كــون التعديــات المطروحــة عــى المادتــن 83 و84 مــن شــأنها أن تمــس بتــوازن هــذا التكامل، في 
اتجــاه تقليــص دور مؤسســة قــاضي التحقيــق في تعزيــز الكشــف عــن جرائــم الفســاد والنهــوض بأدلــة إثباتــه.
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في هــذا الإطــار، اعتــرت الهيئــة أن التعديــل المقــرح الــذي ينــص عــى أن التدخــل الإلزامــي لقــاضي التحقيــق في 
الجنايــات، يقتــر عــى الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام فقــط، يقــي مــن نطــاق هــذا التدخــل الإلزامــي 
الجنايــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد. وتؤكــد الهيئــة، بهــذا الخصــوص، أنــه أخــذا بعــن الاعتبــار خطــورة جرائــم 
الفســاد، وارتكابهــا في الغالــب عــر منــاورات تدليســية عــى مســتوى الوثائــق والمســتندات، وقــدرة مرتكبيهــا 
عــى إخفــاء معــالم جرائمهــم، والعجــز المحتمــل في استكشــاف هــذه الجرائــم عــر الاكتفــاء بالاســتدلال عليهــا 
ــم عــى مجهــر  ــات المتعلقــة بهــذه الجرائ ــدي فقــط، واقتناعــا بــرورة عــرض الجناي ــات البحــث التمهي بآلي
ــن في إطــار  ــة المعني ــا أو لتبرئ ــا والتحقــق منه ــات المتاحــة للكشــف عنه ــع الإمكاني ــق، لاســتنفاد جمي التحقي
الضمانــات القضائيــة المخولــة لجميــع الأطــراف، فقــد يكــون مــن الوجاهــة أن يفُــرد التعديــل المطــروح جنايــات 
الفســاد، بالإحالــة الإلزاميــة عــى قــاضي التحقيــق، إســوة بأغلــب التشريعــات الدوليــة التــي أدرجــت الجنايــات 
بشــكل عــام ضمــن مجــال الإحالــة الإلزاميــة عــى التحقيــق، وحــرت نطــاق الإحالــة الاختياريــة عــى التحقيق 

في الجنــح والمخالفــات فقــط. 

ــزام قــاضي التحقيــق، بمقتــى التعديــل  ــة أن إل ــز دور قــاضي التحقيــق، اعتــرت الهيئ وفي نفــس ســياق تعزي
ــات  ــن مجري ــه م ــن ل ــا تب ــاته، كل ــم ملتمس ــة لتقدي ــة العام ــوع إلى النياب ــادة 84، بالرج ــى الم ــروح ع المط
ــه  ــه بصفت ــق، فقــرر الاســتماع إلي ــع موضــوع التحقي ــورط أي شــخص في الوقائ ــة عــى ت التحقيــق وجــود أدل
متهــا، أو اتخــاذ أي إجــراء يــراه مناســبا في حقــه بهــذه الصفــة، وكــذا كلــا قــرر توجيــه التهمــة لأي شــخص 
بصفتــه فاعــا أصليــا أو مســاهما أو مشــاركا في الوقائــع المعروضــة عليــه، مــن شــأنه أن يجعــل مســار التحقيــق 
الــذي يمارســه قــاضي التحقيــق بمقتــى ســلطة تقديريــة عامــة، معرضــا للتشــتت ولا يتــاءم مــع متطلبــات 
التحقيــق في جرائــم الفســاد التــي تتميــز بتعــدد المعنيــن والمتدخلــن والأطــراف، علــا بــأن صلاحيــة النيابــة 

العامــة بتقديــم ملتمســات لقــاضي التحقيــق بهــذا الخصــوص تبقــى محفوظــة بمقتــى هــذه المــادة.

ــذا  ــة ه ــراف، مراجع ــوق الأط ــون حق ــار ص ــق في إط ــة التحقي ــا لفعالي ــب، تحصين ــن المناس ــدو م ــك، يب لذل
ــوني  ــف القان ــة التكيي ــات المتهمــن المتعلقــة بحقهــم في معرف ــراره بتثبيــت ضمان ــط إق المقتــى في اتجــاه رب
للتهــم الموجهــة إليهــم، وفي الترجمــة، وفي المــؤازرة بمحــام، مــع التــأسي بهــذا الخصــوص بمقاصــد مجموعــة مــن 
التشريعــات الدوليــة كالتشريــع الفرنــي الــذي ضبــط هــذه الإجــراءات بضمانــات دقيقــة، دون إلــزام قــاضي 

ــة في شــأنها.  ــل الجمهوري ــا، بــرورة الرجــوع إلى ملتمســات وكي ــق في إعماله التحقي

ــة  ــى إتاح ــص ع ــذي ين ــى ال ــى المقت ــة ع ــت الهيئ ــا، وقف ــق دائم ــاضي التحقي ــز دور ق ــور تعزي ــن منظ وم
ــاضي  ــا إلى ق ــق وإحالته ــاضي التحقي ــن ق ــة م ــة الاســتئناف لســحب القضي ــة بمحكم ــة الجنحي ــة للغرف الإمكاني
تحقيــق آخــر، ضمانــا لحســن ســر العدالــة، وذلــك بنــاء عــى ملتمــس صــادر إليهــا مــن طــرف النيابــة العامــة، 
ــث  ــم؛ حي ــن طــرف المته ــا م ــل إليه ــب معل ــم طل ــدني أو تقدي ــن الطــرف الم ــب م ــاء عــى طل ــا أو بن تلقائي
ــل، إجــراء مــن شــأنه أن  ــد وللمتهــم بمقتــى طلــب معل ــة للمتــرر دون قي اعتــرت تخويــل هــذه الإمكاني

ــة. ــن أطــراف القضي ــدأ المســاواة ب يمــس بمب

لأجــل ذلــك، اقترحــت الهيئــة ضبــط المســألة المتعلقــة بتحويــل القضيــة مــن قــاضي تحقيــق إلى قــاضي تحقيــق 
آخــر، مــن خــال مــرور الطلبــات المقدمــة في هــذا الشــأن عــر القنــاة التقديريــة للنيابــة العامــة، التــي تبقــى 
ــة  ــة الجنحي ــا للغرف ــا معل ــدم ملتمس ــل، أن تق ــذا التحوي ــام به ــرورة القي ــت ب ــة، إذا اقتنع ــا الإمكاني لديه
بمحكمــة الاســتئناف في هــذا الشــأن؛ حيــث مــن شــأن هــذا التدقيــق أن يرتقــي بمبــدأ التعليــل بالنســبة لهــذا 
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الإجــراء الحســاس، ويحصــن مبــدأ المســاواة بــن الأطــراف، كــا مــن شــأنه أن يصــون الوضــع الاعتبــاري لقــاضي 
التحقيــق، وفي نفــس الآن يحــول دون الانــزلاق المحتمــل، بالنســبة لجرائــم الفســاد، في اســتغلال هــذه الطلبــات 
لكســب مزيــد مــن الوقــت وإطالــة أمــد القضيــة، مــن خــال الانتقــال بهــا بــن عــدة قضــاة للتحقيــق؛ بمــا 

يمــس بالاســتقرار المطلــوب في هــذا النــوع مــن الجرائــم.

واعتــرت الهيئــة أن هــذا المقــرح يتــاشى مــع مــا ســار فيــه المــرع الفرنــي الــذي جعــل ســحب القضيــة مــن 
قــاضي تحقيــق وإســنادها إلى قــاضي تحقيــق آخــر منوطــا بطلــب معلــل يقدمــه وكيــل الجمهوريــة، تلقائيــا أو 

بطلــب مــن الأطــراف، إلى رئيــس المحكمــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل ثمانيــة أيــام. 

ــود نحــو دعــم مؤسســة  ــه الجه ــة بــرورة توجي ــق، أوصــت الهيئ ــاضي التحقي ــم مؤسســة ق وفي إطــار تدعي
ــة  ــب المعرف ــالي إلى جان ــرام الم ــق في الإج ــا التحقي ــي يتطلبه ــة الت ــوم التقني ــارف والعل ــق بالمع ــاضي التحقي ق
والخــرة القانونيــة، مــع التــأسي في هــذا الشــأن ببعــض التجــارب الدوليــة التــي أحدثــت مســاعدين متخصصــن 
ــق  ــة في التحقي ــات الضروري ــى المعلوم ــول ع ــات الحص ــق في كل عملي ــاة التحقي ــاعدة قض ــون بمس يضطلع

ــق.  ــاضي التحقي ــق تحــت مســؤولية ق والمشــاركة في إجــراءات التحقي

الفرع الثاني: من أجل عدم التضييق على المتضررين من جرائم الفساد

اعتــرت الهيئــة أن التعديــل المقــرح عــى المادتــن 92 و350، بإلزامــه الطــرف المــدني الــذي يقيــم الدعــوى أمــام 
قــاضي التحقيــق أو أمــام هيئــة الحكــم بتضمــن مذكرتــه المعلومــات المتعلقــة بهويــة المتهــم ووقائــع القضيــة 
ــا مــن شــأنه أن  ــة والمســتندات المدعمــة لهــا، يضــع شرطــا تعجيزي ــوني لهــا والأدل المعروضــة والتكييــف القان

يــؤدي إلى عرقلــة الولــوج إلى القضــاء واســرجاع الحقــوق المهضومــة.

وأكــدت الهيئــة أن هــذه الــروط تتنــافى مــع المنظــور الفقهــي والقضــائي الــذي يعتــر أن مــا يلُــزمِ المطالِــبَ 
بالحــق المــدني هــو ذكــر نــوع الــرر وأســانيده ومــا يجــره حتــى يتيــر للمحكمــة تقديــر التعويــض الملائــم. 
كــا أنهــا تقــوض فــرص المطالبــة بالحــق المــدني لــدى المتــرر الــذي يســوقه إلى الانتصــاب كمطالــب بالحــق 
المــدني في قضيــة رائجــة أمــام المحكمــة، استشــعارهُ بــرر مــادي أو معنــوي لحــق بــه جــراء ارتــكاب جريمــة 

ليــس بإمكانــه العلــم بحيثياتهــا وتفاصيلهــا، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن جرائــم الفســاد.

ــة تامــة، إمــا  وبهــذا الخصــوص، أكــدت الهيئــة أن جرائــم الفســاد تعتــر مــن الجرائــم التــي ترتكــب في سري
باتفــاق بــن أطــراف متواطئــة، أو بالتحايــل عــى مســاطر قانونيــة، وتتداخــل فيهــا أفعــال الفســاد مــع جرائــم 
أخــرى، كــا تتميــز بتعــدد الفاعلــن وبوجــود أطــراف تختلــف مراكزهــم القانونيــة وتتفــاوت درجــة تدخلهم في 
الجريمــة؛ الأمــر الــذي يجعــل تكليــف المتــرر بتحمــل عــبء التكييــف القانــوني لوقائعهــا أمــرا شــبه مســتحيل، 
مــا قــد يســاهم بالتــالي في تحجيــم إحــدى أهــم القنــوات المتاحــة للتحقيــق في جرائــم الفســاد والكشــف عــن 
مرتكبيهــا. مــع العلــم أن التكاليــف التــي جــاء بهــا هــذا التعديــل تعتــر مــن صميــم مهــام البحــث والتحــري 

التــي يضطلــع بهــا ضبــاط الشرطــة القضائيــة.

 وفي نفــس ســياق رفــع التضييــق عــن المتضرريــن مــن جرائــم الفســاد، أكــدت الهيئــة أن تنصيــص التعديــل 
ــات  ــة الجناي ــام غرف ــاشرة أم ــة مب ــك الدعــوى العمومي ــن تحري ــرر م ــع المت ــادة 350 عــى من ــدرج في الم الم
يتعــارض مــع مــا نصــت عليــه المــادة 82.4 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي أكــدت عــى ضرورة إشــعار 



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها96

الضحيــة المتــرر مــن جريمــة بحقــه في الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني أمــام قــاضي التحقيــق أو أمــام هيئــة 
المحكمــة، دون تقييــد هــذا الحــق بغرفــة دون أخــرى. 

وأكــدت الهيئــة أن اســتثناء غــرف الجنايــات مــن إمكانيــة تحريــك الدعــوى لديهــا مــن قِبــل المتضرريــن، مــن 
شــأنه أن يشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام المتضرريــن مــن قضايــا التلبــس بالجنايــات التــي يحيلهــا الوكيــل العــام 
للملــك مبــاشرة إلى غرفــة الجنايــات، وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة 73 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛ بمــا قــد 
يفــوت أمامهــم فرصــة تقديــم شــكاياتهم ومطالبهــم المدنيــة لــدى غرفــة الجنايــات حســب المنــع الــذي يقــرره 

هــذا التعديــل. 

ــن  ــن 73 و419 م ــات المادت ــع مقتضي ــة م ــاه الملاءم ــل في اتج ــذا التعدي ــة ه ــة مراجع ــت الهيئ ــك، اقترح لذل
قانــون المســطرة الجنائيــة، وذلــك بحــر إمكانيــة تحريــك الدعــوى العموميــة أمــام غرفــة الجنايــات مــن قِبــل 
المتضرريــن في الحــالات التــي تتعلــق بقضايــا التلبــس بالجنايــات التــي يحيلهــا الوكيــل العــام للملــك مبــاشرة 

إلى غرفــة الجنايــات.

الفصل الرابع: ضمان النجاعة القضائية

لضــان النجاعــة القضائيــة، انصبــت ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة عــى تعزيــز التعديــات المدرجــة عــى قواعد 
الاختصــاص الاســتثنائية، والعمــل عــى إرســاء مقتضيــات تحفظيــة ناجعــة لتجميــد وحجــز العائــدات المتأتيــة 

مــن جرائــم الفســاد وتســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة المصــادرة.

الفرع الأول: من أجل تعزيز التعديلات المدرجة على قواعد الاختصاص الاستثنائية

ــدو  ــتثنائية، يب ــاص الاس ــد الاختص ــى قواع ــة ع ــات المقترح ــة التعدي ــن أهمي ــم م ــه بالرغ ــة أن ــرت الهيئ اعت
ــم الفســاد كيفــا كانــت رتبهــم  ــة أمــام متابعــة مرتكبــي جرائ ــد الســبل القانوني ــا، مــن منظــور تعبي ضروري
الوظيفيــة، مراجعــة المقتضيــات المتعلقــة بهــذه القواعــد في اتجــاه التجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة 
الفســاد التــي تؤكــد عــى ضرورة إقامــة تــوازن مناســب بــن أي امتيــازات قضائيــة مــن جانــب وإمكانيــة إنفــاذ 

القانــون بفعاليــة مــن جانــب آخــر. 

لأجــل ذلــك، وتثمينــا للتعديــات المهمــة المطروحــة عــى قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية، أكــدت الهيئــة عــى 
ــد  ــمولين بقواع ــخاص المش ــن الأش ــات ضم ــؤولين والفئ ــض المس ــإدراج بع ــات ب ــذه التعدي ــز ه ــة تعزي أهمي
الاختصــاص الاســتثنائية، مــع تحصــن القــرارات المتعلقــة بتدخــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 
في المســار المســطري المتعلــق بهــذه القواعــد، بالتنصيــص عــى أجــل محــدد لا يتجــاوز ســبعة أيــام  لمبــاشرة 
الإجــراءات العائــدة إليــه بمقتــى المــادة 265، معتــرة تحديــد أجــل للنيابــة العامــة قصــد تقديــم ملتمســاتها 
بإطــاق المتابعــة في القضايــا المتعلقــة ببعــض المســؤولين المســتفيدين مــن قواعــد قضائيــة اســتثنائية، إجــراء 
معمــولا بــه لــدى بعــض التشريعــات الدوليــة، كالتشريــع البلجيــي الــذي حــدد للوكيــل العــام خمســة أيــام كي 

يقــدم ملتمســاته المتعلقــة بمتابعــة القضــاة. 

ــاص  ــد الاختص ــوص قواع ــة بخص ــة المقترح ــات التعديلي ــى أن المقتضي ــة ع ــدت الهيئ ــرى، أك ــة أخ ــن جه م
الاســتثنائية تحتــاج إلى ضبــط احتســاب أجــل التقــادم الســاري في الدعــوى العموميــة المرتبطــة بهــا؛ لأنــه إذا 
اعتبرنــا سريــان انقطــاع أمــد التقــادم مبتدئــا بــكل إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة وفقــا 
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لمقتضيــات المــادة 6، فــإن الأبحــاث المنجــزة في حــق الأشــخاص المشــمولين بالقواعــد الاســتثنائية قبــل أن يقــرر 
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض إجــراء المتابعــة، تبقــى غــر مشــمولة بانقطــاع أمــد تقادمهــا لأنهــا 
أبحــاث ســابقة لإجــراء المتابعــة. وحيــث إن هــذه الأبحــاث قــد تســتغرق، بالنظــر لخصوصياتهــا، مــدة زمنيــة 
غــر قصــرة، وحيــث إن الوكيــل العــام للملــك غــر مقيــد بأجــل محــدد للتقريــر بشــأن إجــراء المتابعــة، فــإن 
احتــال ســقوط الدعــوى العموميــة بالتقــادم في القضايــا المشــمولة بقواعــد الاختصــاص الاســتثنائية يبقــى قائمــا 
بقــوة، مــا يســتدعي تثبيــت مقتضيــات خاصــة بتقــادم الدعــوى العموميــة الســارية في هــذا المجــال، ويعــزز 

وجاهــة تحديــد أجــل معــن للوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض لإجــراء المتابعــة.

الفــرع الثــاني: مــن أجــل مقتضيــات تحفظيــة ناجعــة لتجميــد وحجــز العائــدات المتأتيــة مــن جرائــم 
الفســاد وتســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة المصــادرة

ــا  ــدي في قضاي ــث التمهي ــار البح ــة في إط ــات العام ــح النياب ــة تمن ــات تشريعي ــاب مقتضي ــة غي ــجلت الهيئ س
ــد أو حجــز  ــم ســلطة الأمــر بتجمي ــق الإعــدادي في هــذه الجرائ الفســاد ولا قــاضي التحقيــق في إطــار التحقي
الأمــوال والممتلــكات المشــتبه في أن لهــا علاقــة بالجرائــم المذكــورة، وكــذا طلــب المعلومــات في هــذا الشــأن مــن 

الجهــات المعنيــة. 

ــف فصــل  ــة إلى توظي ــات العام ــا تلجــأ النياب ــا م ــد هــذا النقــص التشريعــي، غالب ــه، لسَِ ــة أن ولاحظــت الهيئ
فريــد ورد بظهــر يعــود إلى ســنة 1941، والاســتناد إليــه في تقديــم ملتمســات إلى قــاضي التحقيــق كي يصــدر 
الأمــر بعقــل وتجميــد الأمــوال المملوكــة للمتهــم خــال مرحلــة التحقيــق. ونبهــت الهيئــة في هــذا الإطــار إلى 
كــون تقــادم أحــكام ظهــر 1941، واختفــاء المؤسســات المنصــوص عليهــا في مقتضياتــه، وصعوبــة التنســيق مــع 
المؤسســات المعنيــة بالبحــث عــن الذمــة الماليــة، جعــل الإجــراء المعتمــد مفتقــرا للضوابــط الضامنــة للنجاعــة، 

والمتمثلــة بشــكل خــاص فيــا يــي:

  تخويــل النيابــة العامــة وقــاضي التحقيــق صلاحيــة الأمــر بتجميــد أو حجــز الأمــوال المشــتبه في أن لهــا 
علاقــة بجرائــم الفســاد؛

  تخويــل النيابــة العامــة وقــاضي التحقيــق صلاحيــة طلــب معلومــات مــن مؤسســات الائتــان والأبنــاك 
الحــرة حــول عمليــات أو تحــركات أمــوال يشــتبه في أن لهــا علاقــة بجرائــم الفســاد، وبطلــب مســاعدة 
البنــك المركــزي لتنفيــذ هــذه التدابــر، مــع إلــزام المؤسســات المذكــورة بعــدم مواجهــة الســلطات القضائية 
بمبــدأ الــر المهنــي، وبمعاقبتهــا عــى إفشــاء الأسرار المتعلقــة بالبحــث والتحــري عــن تحــركات الأمــوال 

المشــبوهة؛

  عــرض الأمــر بالحجــز التحفظــي الصــادر مــن طــرف قــاضي التحقيــق عــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة 
داخــل أجــل قصــر جــدا لضــان تمتيعــه بقــوة اليقــن القضــائي الصــادر في خصومــة قضائيــة تتوفــر فيهــا 

ضمانــات المحاكمــة العادلــة؛

ــطة  ــبة وبواس ــة مناس ــن ورقاب ــط وموازي ــق ضواب ــن طري ــدة ع ــول المجم ــتعمال الأص ــاءة اس ــع إس   من
ــبة؛ ــة ومتناس ــات رادع عقوب

  التنصيــص عــى تعويــض أصحــاب الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة إذا لم يتــم النطــق بالحكــم النهــائي 
بمصادرتهــا؛
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  إحــداث هيئــة متخصصــة في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة مــن جرائــم الفســاد، 
مــع اســتحضار التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال كــا ســيتم توضيحــه في البنــد المــوالي.

مــن جهــة أخــرى، وبخصــوص تســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة المصــادرة، أكــدت الهيئــة الحاجــةَ إلى تدخــل 
تشريعــي لضبــط التنزيــل الســليم والناجــع لهــذه العقوبــة، وتوفــر شروط تطبيقهــا، ورصــد آليــات اســتهداف 
الأمــوال التــي يتعــن اســردادها، وتحديــد أدوار المؤسســات المتدخلــة مــن ســلطات قضائيــة وأمنيــة وإداريــة، 
ــح الســجل  ــاك ومصال ــة والأبن ــن المحافظــات العقاري مــع التوجــه نحــو ترســيخ تنســيق مؤسســاتي محكــم ب

التجــاري والمؤسســات القضائيــة والتجاريــة والإداريــة.

وفي هــذا الإطــار، أوصــت الهيئــة بــرورة إدراج مقتــى جديــد في قانــون المســطرة الجنائيــة يتعلــق بتنفيــذ 
ــادرة  ــد ومص ــز وتجمي ــر حج ــف بتدب ــاز مكل ــداث جه ــدأ إح ــى مب ــص ع ــال الن ــن خ ــادرة، م ــة المص عقوب
الممتلــكات خــال مرحلــة الحكــم والتنفيــذ، مــع تخويلــه صفــة مؤسســة عموميــة تابعــة للدولــة تحــت الوصاية 

المشــركة لوزيــري العــدل والماليــة، وسريــان صلاحياتــه عــى مجمــوع الــراب الوطنــي. 

البــاب الثالــث: الإثــراء غــر المــروع: نحــو تقعيــد منظــور تشريعــي للإلمــام بجميــع 

جوانبــه ومنــع تجلياتــه

تــأتي هــذه الدراســة52، التــي تعتــر اســتمرارا وتعميقــا للــرأي الــذي قدمتــه الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا بخصــوص مــروع القانــون الجنــائي في شــقه المتعلــق بتجريــم الإثــراء غــر المــروع، 
لتِؤســس منظــورا تأصيليــا للتجريــم التشريعــي لهــذا الســلوك ورصــدِ الآليــات الناجعــة لمكافحتــه، تحصينــا لقيم 

المرفــق العــام، وتفعيــا لالتزامــات المغــرب في إطــار الملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

وتؤكــد الهيئــة، كمنطلــق لهــذا التأصيــل، عــى أن أي مجهــود تشريعــي في هــذا المجــال ينبغــي أن يأخــذ بعــن 
الاعتبــار خصوصيــات جرائــم الفســاد وتعقيدهــا وحتميــة النهــوض بآليــات متجــددة لرصــد التطــور غــر المــرر 
ــسَ  ــل الأول(، وأن يتأس ــه )الفص ــادر دخل ــه ومص ــع وضع ــق م ــذي لا يتواف ــي، وال ــف العموم ــروات الموظ ل
عــى الفهــم العميــق لمقاصــد وأبعــاد مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة )الفصــل 
الثــاني(، وأن يتفاعــل إيجابيــا مــع منظــور الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الفســاد بهــذا الخصــوص 
ــارات التشريعــات المعتمــدة في هــذا الشــأن مــن طــرف مجموعــة مــن الــدول  )الفصــل الثالــث(، ومــع اختي
)الفصــل الرابــع(، وأن يعتمــدَ رؤيــة موضوعيــة تســتجلي حقيقــة وواقــع اعتــاد مبــدأ قلــب عــبء الإثبــات 
ــا  ــة ملائمــة، لهــا مشروعيته ــل الوصــول إلى طــرح توجهــات تشريعي في هــذه الجريمــة )الفصــل الخامــس(، قب

ووجاهتهــا في تجريــم الإثــراء غــر المــروع )الفصــل الســادس(. 

ــة النهــوض بآليــات متجــددة لرصــد التطــور  الفصــل الأول: خصوصيــات جرائــم الفســاد وحتمي
غــر المــرر للــروات

تأكــد للهيئــة أن جرائــم الفســاد تتميــز بطابعهــا الــري والخفــي، وبالتواطــؤ الــذي قــد يحصــل بــن أطرافهــا، 
وبصعوبــة توفــر وســائل الإثبــات فيهــا، وبتقََبُّلهــا مــع مــرور الوقــت، تلقائيــا أو بفعــل ضغوطــات مبــاشرة أو 
غــر مبــاشرة، كنــوع مــن التطبيــع، مــن طــرف بعــض شرائــح المجتمــع، وكــذا بمــا يصاحــب التبليــغ عنهــا مــن
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 هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة؛ وكلها خصوصيــات  تبرر 
محدوديــة جــدوى مكافحتهــا بالآليــات المتعــارف عليهــا في البحــث عــن الجرائــم الأخــرى، وترســخ، بالمقابــل، 
وجاهــة وضرورة إفرادهــا بآليــات إثبــات جنائيــة تتناســب مــع الملابســات المحيطــة بهــا، ومــع التطــور الملحــوظ 
للأســاليب المســتعملة لإخفائهــا والتســر عليهــا؛ وفي مقدمــة هــذه الآليــات رصــد ومكافحــة الزيــادة الكبــرة 

وغــر المــررة في الــروة. 

ــة  ــم الفســاد، وقفــت الهيئ ــم في الكشــف عــن جرائ ــات العامــة للتحقــق مــن الجرائ ــة الآلي ــراز محدودي ولإب
عــى صعوبــة ونـُـدرة ضبــط جميــع حــالات الفســاد بمقتــى المســطرة القانونيــة للتلبــس، لأن الحالــة الوحيــدة 
لتحقيــق التلبــس القانــوني في جرائــم الفســاد تــكاد تكــون هــي الحالــة التــي يبُلِّــغ فيهــا أحــد الأطــراف المعنيــن 
بهــذه الجرائــم ضبــاطَ الشرطــة القضائيــة قصــد القيــام بمهمــة الإثبــات بمقتــى التلبــس. وهــذه الحالــة تــكاد 

تقتــر عــى جريمــة وحيــدة مــن جرائــم الفســاد هــي جريمــة الرشــوة.

ورصــدت الهيئــة أيضــا صعوبــة اســتهداف حــالات الفســاد عــر إمكانيــة تحقيــق التلبــس عــن طريــق حجــز 
ــرز قــدرة مرتكبــي هــذه الجرائــم  الوثائــق والمســتندات والأوراق، مؤكــدة عــى أن واقــع ممارســة الفســاد يُ
عــى إخفــاء معــالم جرائمهــم، فضــا عــن كــون تحقيــق التلبــس عــن طريــق إثبــات جرائــم الفســاد في الوثائــق 
والمســتندات يتوقــف غالبــا عــى تبليــغ النيابــات العامــة مــن طــرف الســلطات المنتصبــة أو الموظفــن، بالوقائــع 
الجرميــة ذات الصلــة وبالوثائــق والمســتندات المرتبطــة بهــا؛ الأمــر الــذي لا يتــأتى بالنجاعــة المطلوبــة، بالنظــر 
لتعــذر حصــول الموظفــن، في ظــل الضوابــط الصارمــة للــر المهنــي، وفي غيــاب آليــات الحمايــة مــن أشــكال 
الانتقــام الوظيفــي، عــى وســائل وأدلــة الإثبــات الكفيلــة بتحفيزهــم عــى التبليــغ عــن قضايــا الفســاد التــي 

تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم.

ولم يفــت الهيئــة أن تقــف عــى الصعوبــات التــي تواجــه الكشــف عــن جرائــم الفســاد عــى مســتوى مســطرة 
التحقيــق؛ حيــث تبــن لهــا أن خصوصيــات هــذه الجرائــم تســتدعي تزويــد قضــاء التحقيــق بمعرفــة وخــرة 
ــة المســتندات  ــة، لدراس ــارف أخــرى تقني ــد إلى مع ــا تمت ــط، وإنم ــوني فق ــب القان ــى الجان ــر ع ــرة لا تقت كب
والوثائــق المحاســبية والقــدرة عــى تحليــل المعطيــات الماليــة، وذلــك بالنظــر إلى أن الفعــل الإجرامــي غالبــا مــا 

يكــون كامنــا في عمليــات ماليــة أو محاســبية معقــدة أو إجــراءات إداريــة تقديريــة.

ــة عــى جرائــم لهــا  ــة أن إســقاط المســاطر العامــة للبحــث والتحقيــق في الجرائــم العادي وبعدمــا تبــنَّ للهيئ
ملابســات خاصــة كجرائــم الفســاد، أمــر لا يخــدم بالنجاعــة المطلوبــة الغايــة المنشــودة مــن البحــث عــن أدلــة 
الإثبــات المناســبة للكشــف عــن هــذه الجرائــم ومحــاصرة مرتكبيهــا، تأكَّــد لهــا أن المنتظــم الــدولي، استشــعارا 
منــه بعــدم تــاؤم وســائل الإثبــات المتعــارف عليهــا مــع جرائــم الفســاد، اقتنــع بوجاهــة إفــراد هــذه الجرائــم 
بوســائل وآليــات إثبــات متلائمــة مــع خصوصياتهــا ومــع تطورهــا الكمــي والنوعــي؛ الأمــر الــذي انبثــق، وبشــكل 
ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  ــة الأم ــا اتفاقي ــي قدمته ــة المتجــددة الت ــات الجنائي خــاص، عــى مســتوى الآلي
ــادة الكبــرة الملحوظــة في  ــارُ الزي ــرز ضمــن هــذا التوجــه العالمــي، اعتب وشروحاتهــا في هــذا الشــأن؛ حيــث ب
ــة مــن مســاره المهنــي، ســلوكا  ــه خــال فــرة معين ــة مــع مصــادر دخل موجــودات الموظــف العمومــي مقارن
يســتوجب، في حالــة عــدم القــدرة عــى تبريــر هــذه الزيــادة، تكييفهــا عــى أنهــا إثــراء غــر مــروع يتعــن 

تجريمــه. 
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الفصل الثاني: الوثيقة الدستورية مستند مرجعي لحماية الأموال العامة

اعتــرت الهيئــة الوثيقــة الدســتورية مســتندا مرجعيــا لحمايــة الأموال العامــة؛ حيث رصــدت الأبعاد الدســتورية 
لمجموعــة مــن المقتضيــات التــي تكــرس ضمنيــا حُرمــة الأمــوال العامــة وحمايتهــا مــن مختلــف التلاعبــات التــي 
يمكــن أن تمــس بهــا، ووقفــت عــى المقتضيــات التــي تكــرس الحــق في رصــد ومعاقبــة أي تطــور مشــبوه مرتبــط 
بالممتلــكات التــي يتعــن التصريــح الإجبــاري بهــا، كــا أبــرزت الأبعــاد المتعلقــة بالتقويــة الدســتورية للمحاكــم 
الماليــة باعتبارهــا نابعــة مــن مطلــب مراقبــة صرف الأمــوال العامــة، ورصــد ومعاقبــة ســوء اســتخدامها، دون أن 
تغفــل الأبعــاد الدســتورية للتنصيــص عــى الوقايــة والزجــر القانــوني لمجموعــة مــن الانحرافــات والممارســات، 
ــزلاق أو اســتغلال يرمــي  ــة مــن أي ان ــة الوظائــف العمومي ــاع الدســتوري بــرورة حماي ــذي يفــر الاقتن وال

للاغتنــاء وتحقيــق المصالــح غــر المشروعــة.

ــات  ــن مقوم ــة م ــتور لمجموع ــاد الدس ــة أن اعت ــرت الهيئ ــتورية، اعت ــة الدس ــس المرجعي ــى نف ــا ع وتأسيس
ــكات المســؤولين  ــة ممتل ــن الحــق في معرف ــة الدســتورية يجعــل م ــدة كمكــون أســاسي للوثيق ــة الجي الحكام
العموميــن، ورصــد ومعاقبــة أي تطــور مشــبوه مرتبــط بهــا، مطلبــا حيويــا للتجــاوب مــع مبــدأ الشــفافية في 
ــن النضــج  ــا م ــن إلى مســتويات علي ــاءَ بوعــي الموظفــن العمومي ــا يســتدعي الارتق ــام، ك ــر الشــأن الع تدب
ــذا الخصــوص  ــرزة به ــري محتمــل، مُ ــزلاق تدب ــن أي ان ــل بتحصــن ممارســتهم م ــي الكفي ــوني والأخلاق القان
ــراء غــر  ــاء منظومــة مكافحــة الإث ــه المــرع نحــو بن البعــدَ المرجعــي لهــذه المقتضيــات الدســتورية في توجي
المــروع وفــق مســتلزمات الحكامــة الجيــدة وتثبيــت قيــم خدمــة الصالــح العــام، باعتبارهــا إحــدى ضمانــات 

التدبــر الجيــد والرشــيد للشــأن العــام.

الفصل الثالث: الاتفاقيات الدولية آليات توجيهية لتجريم الإثراء غير المشروع

ــدت  ــروع، رص ــر الم ــراء غ ــم الإث ــوص تجري ــة بخص ــات الدولي ــا الاتفاقي ــي تتيحه ــات الت ــتجلاء الإمكاني لاس
الهيئــة تجريــم هــذا الســلوك في مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب؛ كالاتفاقيــة 
العربيــة لمكافحــة الفســاد واتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع ومكافحــة الفســاد. كــا أبــرزت أهميــة اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد باعتبارهــا تشــكل الإطــار المرجعــي الــذي يســتوعب منظــور المنتظــم الأممــي 
لتجريــم الإثــراء غــر المــروع، والرافــد الأســاسي لــكل مــن الاتفاقيتــن العربيــة والإفريقيــة في هــذا المجــال.

ــاه  ــذي توخ ــقف ال ــى الس ــوف ع ــة إلى الوق ــذه الاتفاقي ــة له ــل الهيئ ــى تحلي ــى، انته ــذا المعط ــوء ه وفي ض
ــة:   ــات التالي ــوص المعطي ــذا الخص ــدت به ــث رص ــروع؛ حي ــر الم ــراء غ ــة الإث ــن مكافح ــي م ــم الأمم المنتظ

  اعتبــار جريمــة الإثــراء غــر المــروع جريمــة فســاد لكونهــا تنهــض عــى الإخــال بالثقــة العامة، واســتغلال 
الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة، وترتكــب مــن طــرف الموظــف العمومي؛ 

  تخويــل الــدول الأطــراف صلاحيــة التــرف في تنزيــل تجريــم الإثــراء غــر المــروع وفــق دســتورها ومــع 
مراعــاة المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني؛

  تنصيــص الاتفاقيــة عــى أن مكافحــة الإثــراء غــر المــروع يمكــن أن تمــر عــر التدابــر التشريعيــة كــا 
يمكــن أن تمــر عــر تدابــر أخــرى؛

  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن الإثــراء غــر المــروع يشــمل الموجــودات بشــكل عــام؛ بمــا يجعلــه منصبــا عــى 
الأمــوال ســواء المنقولــة أو العقاريــة أو غيرهــا مــن الأشــياء الثمينــة أو التــي تحقــق فوائــد كبــرة؛
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  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن هــذه الجريمــة متعلقــة بالموظــف العمومــي دون غــره؛ بمــا يرجــح أن يكــون 
حصــول الاغتنــاء ناتجــا عــن تــرف الموظــف العمومــي بمــا تتيحــه لــه وظيفتــه أو صفتــه مــن ســلطات، 

بشــكل يحصــل منــه عــى المــال أو غــره مــن الفوائــد؛

  عــدم حــر الاتفاقيــة لصــور معينــة لجريمــة الإثــراء غــر المــروع، بــل جعلــت كل مــا مــن شــأنه تحقيــق 
الزيــادة الكبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي مقارنــة مــع مصــادر دخلــه المــروع، مــع عــدم قدرتــه عــى 

الإدلاء بمــا يثبــت مشروعيــة هــذه الزيــادة، مندرجــا في خانــة الإثــراء غــر المــروع؛

  اعتبــار الاغتنــاء غــر المــروع متحققــا إذا كانــت الزيــادة التــي طــرأت عــى ثــروة الموظــف العمومــي 
زيــادة كبــرة؛ 

  اعتبار عبء تبرير مشروعية الثروة الكبيرة المرصودة منوطا بالموظف العمومي؛

  تأكيد الاتفاقية على أن جريمة الإثراء غير المشروع تقوم على مبدأ العمد.

الفصل الرابع: التشريعات الدولية أطر إرشادية لركائز تجريم الإثراء غير المشروع

ــتثمار  ــة لأي مــروع يســتهدف اس ــادية وتوجيهي ــرا إرش ــة تشــكل أط ــات الدولي ــة أن التشريع ــرت الهيئ اعت
ــتقراء  ــد اس ــا، بع ــن له ــد تب ــروع. وق ــر الم ــراء غ ــم الإث ــع لتجري ــور ناج ــورة تص ــى في بل ــات الفض الممارس
مضامــن ســبعة عــر )17( تشريعــا دوليــا، أن الركائــز الأساســية التــي تتمحــور حولهــا التشريعــات التــي جرمت 

الإثــراء غــر المــروع تتأســس عــى المقومــات التاليــة:  

  إدراج جــل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن قانــون خــاص يحــدد مفهومهــا والأشــخاص المعنيــن بهــا 
والعقوبــات المقــررة لهــا ومســاطر متابعتهــا؛

  إدراج كل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن الجرائــم الجنائيــة الموكــول البحــث والتحــري عنهــا للنيابــات 
العامــة، علــا بــأن بعــض التشريعــات جعلــت ضمــن اختصاصــات بعــض ســلطات إنفــاذ القانــون مهمــة 
ــات العامــة، كــا هــو الشــأن بالنســبة  ــة عــى النياب ــل الإحال البحــث والتحــري عــن هــذه الجريمــة قب
لإدارة الكســب غــر المــروع بمــر، وهيئــات النزاهــة ومكافحــة الفســاد في كل مــن العــراق وفلســطين 

والأردن والجزائــر وتونــس؛ 

  إدراج هــذه الجريمــة ضمــن جرائــم الإخــال بالثقــة العامــة المتمثلــة في صــون قيــم الوظيفــة العموميــة 
وتجنُّــب اســتغلالها والاتجــار بهــا؛

ــادة  ــه المتمثلــة في حصــول زي ــراء غــر المــروع عــى صورت   اعتــاد أغلــب التشريعــات في تجريمهــا للإث
كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي 
الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وفي كــون تلــك الزيــادة غــر متناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، وفي عجــز المعني 

بالأمــر عــن إثبــات مشروعيــة مصــدر تلــك الزيــادة؛

ــر المــروع عــى  ــراء غ ــا للإث ــات )مــر، الأردن، ســوريا وفلســطين( في تجريمه ــاد بعــض التشريع   اعت
الجمــع بــن صورتــن: الصــورة المتمثلــة في حصــول زيــادة كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في 
حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفة بســبب ارتكابــه لأفعال 
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تتعلــق باســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو ارتــكاب ســلوك مخالــف للقانــون، والصــورة المتمثلــة في حصــول 
زيــادة كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد 
تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وفي كــون تلــك الزيــادة غــر متناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، وفي عجــزه 
عــن إثبــات مشروعيــة مصــدر تلــك الزيــادة، وفي هــذه الحالــة، تعَتــر هــذه التشريعــات هــذه الزيــادة 
إثــراء غــر مــروع، ويكُيِّفهــا البعــض منهــا ) مــر والأردن( عــى أنهــا ناتجــة عــن اســتغلال الوظيفــة أو 

الصفــة؛ 

ــان  ــى تشريع ــا م ــروع، في ــر الم ــراء غ ــر للإث ــوال كمظه ــروة أو في الأم ــادة في ال ــدأ الزي ــاد مب   اعت
إفريقيــان إلى إضافــة مظهــر آخــر لهــذا الإثــراء، يتمثــل في ممارســة أســلوب ومســتوى عيــش لا يتناســب 

مــع المداخيــل المشروعــة للمعنيــن؛

  اعتــاد مبــدأ عــدم تناســب الزيــادات مــع المداخيــل المشروعــة للمعنيــن بالأمــر، والعجــز وعــدم القــدرة 
عــى تبريــر الزيــادات، كقرينــة لإثبــات الإثــراء غــر المــروع؛

  اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة؛

  اعتــاد مبــدأ الحكــم بالغرامــة المســاوية لقيمــة الكســب غــر المــروع مــع رد الأمــوال المكتســبة عــن 
طريــق غــر مــروع، مــع اكتفــاء بعــض التشريعــات بالغرامــة التــي تســاوي عــى الأقــل مبلــغ الإثــراء 

غــر المــروع مــع إمكانيــة بلوغهــا إلى الضعــف؛

  اعتــاد تشريــع وحيــد )المكســيك( لمعيــار تقريــر العقوبــة عــى أســاس مقــدار الأمــوال غــر المــررة والتــي 
يتــم احتســابها مقارنــة مــع الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول بــه؛

  التنصيــص الصريــح لبعــض التشريعــات عــى أن ســقوط الدعــوى الجزائيــة بالوفــاة لا يحــول دون تنفيــذ 
الحكــم بــرد قيمــة الكســب غــر المــروع؛

  إخضــاع تشريعــن عربيــن )تونــس والعــراق( الأشــخاص المعنويــة المتمثلــة في الأحــزاب السياســية 
والمنظــات غــر الحكوميــة والنقابــات والجمعيــات والأشــخاص المعنويــة المتعاقــدة مــع الدولــة لأحــكام 

ــراء غــر المــروع؛ ــن الإث قوان

  اعتــاد التشريــع الفرنــي لآليــة اســرجاع الموجــودات غــر المشروعــة العائــدة للسياســيين الأجانــب أو 
أقاربهــم، والصــادر في شــأنها حكــم نهــائي بالمصــادرة، لفائــدة ســاكنة الــدول المعنيــة بهــذه الموجــودات، 
ــخ 4  ــم 2021-1031 بتاري ــون رق ــى القان ــم، بمقت ــث ت ــروع؛ حي ــر م ــكل غ ــا بش ــلبت منه ــي سُ والت
ــة، إرســاء  ــة ومكافحــة عــدم المســاواة العالمي ــة التضامني غشــت 2021 بشــأن البرمجــة المتعلقــة بالتنمي
آليــة متجــددة للســهر عــى إعــادة توظيــف الموجــودات المصــادَرة لفائــدة أصحابهــا الحقيقيــن، خاصــة 

عــر برامــج تــروم، بشــكل خــاص وحســب الحــالات، مجــالات الصحــة والتربيــة والمســاواة وغيرهــا. 

ــذي  ــع، وال ــوع مــن التشري ــذا الن ــة له ــر للحــدود الإقليمي ــع العاب ــد مــن الوقــوف عــى الطاب ــا لاب   وهن
يتجــاوب مــع طبيعــة الإثــراء غــر المــروع، والتهريــب المتعمــد، في مجموعــة مــن الحــالات، للعائــدات 

ــد المعنــي.   ــة إلى خــارج البل والموجــودات المحصل
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ــراء غــر المــروع: مــن  الفصــل الخامــس: مبــدأ قلــب لمبدقلــب عــبء الإثبــات في تجريــم الإث
ــة والنجاعــة  أجــل منظــور موضوعــي للمشروعي

اعتــرت الهيئــة مبــدأ قلــب عــبء الإثبــات محــددا أساســيا يتعــن اســتحضاره، في أفــق إرســاء إطــار تشريعــي 
ــس عــى ضوابــط شرعيــة وموضوعيــة، مــن خــال تثبيــت رؤيــة متوازنــة لمبــدأ تحويــل  ناجــع وملائــم ومؤسَّ
الإثبــات في هــذه الجريمــة مــن النيابــة العامــة كســلطة ادعــاء إلى المتهــم كمدعــى عليــه. وبهــذا الخصــوص، 
شــددت الهيئــة عــى أن التوفيــق بــن تجريــم الإثــراء غــر المــروع وصــون قرينــة الــراءة يســتدعي اســتحضار 
أمريــن أساســيين؛ الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة في الموضــوع، والمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، 
عــى المســتويين الوطنــي والــدولي، التــي كرســت مبــدأ تحويــل عــبء الإثبــات مــن النيابــة العامــة إلى المتهــم 

في بعــض الجرائــم والمســاطر.

ــل النيابــة العامــة لعبء  بخصــوص الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة، وقفــت الهيئــة عــى وعــي الفقــه بــأن تحمُّ
ــب أدوار  ــددة لقل ــالات متع ــل في ح ــائي تدخ ــرع الجن ــل إن الم ــة، ب ــة أو أبدي ــدة مطلق ــس قاع ــات لي الإثب
ــع  ــات، وضرورة توقي ــة الإثب ــا صعوب ــدة منه ــرارا، بالنظــر إلى أســباب عدي ــه م ــنَّ ل ــث تبَ ــا؛ حي ــن فيه الفاعل
الجــزاء، ووجــود احتــال في إذنــاب المتهــم، ضرورة إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء الإثبــات، وتحميــل المتهــم 

عــبء إثبــات العكــس؛ أي الــراءة.

ومــن بــن هــذه الحــالات، جريمــة الإثــراء غــر المــروع التــي يتحمــل فيهــا الموظــف المعنــي، عــبء إثبــات 
مشروعيــة الزيــادة الكبــرة المرصــودة في ثروتــه، وفــق ضوابــط محــددة؛ حيــث تضطلــع الســلطات والهيئــات 
المخــول لهــا قانونــا البحــث والتحــري في هــذه الجريمــة، بإثبــات هــذه الزيــادة الملحوظــة في الــروة، وإثبــات أنها 
تحققــت بعــد تــولي المتهــم للوظيفــة أو الصفــة، وأن حجــم هــذه الزيــادة لا يتناســب مــع مــوارد المعنــي بالأمــر 
أو مــوارد الأشــخاص الملحقــن بــه قانونيــا. وبإثبــات الســلطات والهيئــات المعنيــة لهــذه الدفوعــات، يصبــح مــن 

المحتــم عــى مــن ادَّعــى خلافهــا إقامــةَ الدليــل عــى مشروعيــة هــذه الزيــادة. 

وســاقت الهيئــة، تدعيــا لهــذا التوجــه، قــرارا لمحكمــة النقــض المصريــة يؤكــد عــى أنــه يتعــن عــى قــاضي 
الموضــوع، في الحالــة التــي لا يثبُــت فيهــا عــى الموظــف اســتغلالٌ فعــي للوظيفــة أو الصفــة، ولكــن يثبُــت أن 
لديــه في مالــه زيــادة عجــز عــن إثبــات مصدرهــا، أن يقــدم الإثبــات عــى الزيــادة غــر المــررة في مــال الموظــف، 
وأن يثُبــت أن نــوع وظيفتــه يتيــح لــه فــرص هــذا الاســتغلال، حتــى يصِــحَّ اعتبــار عجــزه عــن إثبــات مصــدر 

الزيــادة في هــذه الحالــة قرينــة قانونيــة عامــة عــى أن هــذه الزيــادة تمثــل كســبا غــر مــروع. 

ووفــق نفــس التوجــه، أبــرزت الهيئــة الاجتهــادات الفقهيــة التــي أكــدت عــى أن إعــال قرينــة العجــز عــن 
إثبــات مشروعيــة الزيــادة المرصــودة في الــروة يبقــى اســتثناء يســتهدف عــى الخصــوص فئــة محــددة ائتمنهــا 
المجتمــع عــى المــال العــام وحســن تدبــره، وألزمهــا مفهــوم الصالــح العــام بإثبــات المصــدر المــروع لأموالهــا 
كلــا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، لأن هــذا الإلــزام ينــدرج ضمــن قاعــدة مشــهورة هــي »مقابلــة الحمايــة 
القانونيــة بالمســؤولية الجنائيــة«. ومفــاد هــذه القاعــدة أنــه بقــدر تعزيــز حمايــة الموظفــن بمجموعــة مــن 
الامتيــازات وأصنــاف مــن الحمايــات، بقــدر التشــديد في ترتيــب المســؤوليات الجنائيــة عليهــم. ومن بــن أصناف 
ــم  ــذا إلزامه ــي، وك ــف محطــات مســارهم المهن ــر مختل ــة ع ــم المالي ــرار بذمته ــم بالإق ــذا التشــديد إلزامه ه

بتحمــل عــبء إثبــات المصــدر المــروع لأموالهــم إذا ثبــت أن هنــاك زيــادة ملحوظــة في هــذه الأمــوال.
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ــل ســلطات إنفــاذ القانــون لعــبء الإثبــات ليــس قاعــدة مطلقــة، اســتعرضت الهيئــة  وللتدليــل عــى أن تحمُّ
ــطرة  ــائي والمس ــون الجن ــة القان ــا في مجموع ــوص عليه ــة المنص ــة الوطني ــات القانوني ــن المقتضي ــة م مجموع
الجنائيــة وفي مدونــة الجــارك والظهــر المتعلــق بحفــظ الغابــات واســتغلالها، والتــي لجــأ فيهــا المــرع الجنــائي 
إلى قلــب عــبء الإثبــات لتجريــم عــدة حــالات. كــا اســتظهرت مجموعــة مــن المقتضيــات الجنائيــة الدوليــة 
التــي لم تتــوانَ هــي الأخــرى في تبنِّــي هــذا التوجــه الاســتثنائي المتعلــق بقلــب عــبء الإثبــات، لمواجهــة حــالات 

متعــددة ومتنوعــة مــن الجرائــم. 

وانتهــت الهيئــة، اعتــادا عــى الاجتهــادات القضائيــة والفقهيــة واستئناســا بالمقتضيــات التشريعيــة ذات الصلة، 
إلى أن انــراف المــرع نحــو قلــب عــبء الإثبــات في جريمــة الإثــراء غــر المــروع، يعتــر اختيــارا تشريعيــا 
ــدة  ــاصّ مــن إقــراره، كإجــراء قضــائي لضــان المتابعــة الناجعــة لهــذه الجريمــة، مؤكِّ ــرَّرا ومستســاغا ولا من مُ
عــى أهميــة التفاعــل الإيجــابي مــع الاجتهــادات المقدمــة في الموضــوع، ومــع واقــع تعامــل المــرع الجنــائي، 
وطنيــا ودوليــا، مــع مجموعــة مــن الجرائــم التــي اعــرف لهــا بمبــدأ الخصوصيــة الــذي يســتدعي قلــبَ عــبء 
الإثبــات فيهــا، ترجيحــا لحمايــة المصالــح العامــة في ضــان المواجهــة الصارمــة لهــذا النــوع مــن الجرائــم، مــع 
تثبيــت الضمانــات الموضوعيــة والإجرائيــة الكفيلــة بتحقيــق التــوازن بــن حــق الدولــة في حمايــة أمنهــا وأمــن 

مجتمعهــا، وحــق المواطنــن في إثبــات براءتهــم وحمايتهــا مــن كل تعســف.

ــر  ــراء غ ــة الإث ــة لمكافح ــة وناجع ــة ملائم ــات تشريعي ــتشراف توجه ــو اس ــادس: نح ــل الس الفص
ــروع الم

انطلاقــا مــن مختلــف المحــددات المذكــورة في الفصــول أعــاه، انصرفــت الهيئــة إلى اســتشراف التوجــه التشريعي 
الضامــن للملاءمــة والنجاعــة في مجــال مكافحــة الإثــراء غــر المــروع؛ مُــرزة وجاهــة اعتبــار هــذه الجريمــة 
جريمــةً مســتقلة لهــا أحكامهــا الموضوعيــة المتمثلــة في مقوماتها الجرميــة والعقوبات الحبســية والمالية المتناســبة 
ــة  ــد المســطرية الكفيل ــة في القواع ــة المتمثل ــا الإجرائي ــا أحكامه ــا له ــا، ك ــة به ــة متعلق مــع خطــورة كل حال
بالبحــث فيهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا، مــع تنبيههــا إلى أهميــة اســتحضار مجموعــة مــن المبــادئ التــي يتعــن 
أن تؤطــر التشريــع المتعــن سَــنُّه في هــذا الشــأن، خاصــة عــى مســتوى التحديــد الواضــح للأهــداف المنشــودة 
مــن هــذا التشريــع؛ والتثبيــت النــي لمبــدأ إدراج مكافحــة الإثــراء غــر المــروع ضمــن مفهــوم الصالــح العــام 
الــذي يأخــذ بمنطــق ومقصــد المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق الموظــف العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة 
أو الانتدابيــة، وضــان التكامــل القانــوني مــع مجموعــة مــن النصــوص لتعزيــز ضمانــات نجاعــة تجريــم الإثــراء 
غــر المــروع، وتوطيــد البعــد التعــاوني المطلــوب مؤسســيا للرصــد والتحــري والتحقــق الموضوعــي والنزيــه مــن 

الحــالات المحتملــة لهــذا الإثــراء.

وارتقــاء بمضمونهــا الاقتراحــي في هــذا الشــأن، قدمــت الهيئــة توجهــات محــددة وهادفــة مــن أجــل اعتــاد 
تشريــع ناجــع وملائــم لتجريــم الإثــراء غــر المــروع يســتوعب المقومــات التاليــة: 

ــراء غــر  ــر إث ــي: »يعت ــا ي ــص عــى م ــذه الجريمــة يتضمــن التنصي ــل له ــف واضــح ومتكام   وضــع تعري
مــروع كل زيــادة كبــرة في موجــودات الموظــف العمومــي أو أولاده القاصريــن أو المتكفــل بهــم، تطــرأ بعد 
تــولي الخدمــة أو قيــام الصفــة، وكانــت لا تتناســب مــع مــوارده وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــروع لهــا.«
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ــه  ــي بمفهوم ــف العموم ــمولها للموظ ــى ش ــص ع ــة، بالتنصي ــذه الجريم ــن به ــخاص المعني ــد الأش   تحدي
الجنــائي الواســع، باعتبــار قابليتــه لاســتيعاب أصنــاف متعــددة مــن المشــتغلين في المرافــق العموميــة، ومــن 
الفئــات الوافــدة التــي قــد تســتقدمها هــذه المرافــق لمواجهــة احتياجاتهــا النوعيــة المتزايــدة والمتغــرة؛ 
حيــث يعتــر المفهــوم الجنــائي للموظــف العمومــي إطــارا مرجعيــا يمتلــك مجموعــة مــن المقومــات التــي 
توفــر فرصــا موضوعيــة لإلبــاس صفــة »الموظــف العمومــي« لســائر المعنيــن الذيــن قــد تربطهــم بالمرافق 

العامــة صــات محــددة؛ بمــا يضفــي عــى مبــدأ حمايــة المــال العــام ضمانــات أقــوى.

واســتحضارا لاحتــالات تفويــت عنــاصر مــن الــروة إلى بعــض المقربــن، يتعــن سريــان نطــاق تحديــد 
ــن والمتكفــل بهــم. ــاء القاصري ــروة المتعلقــة بهــذه الجريمــة، عــى الأبن ــادة في ال الزي

ــوت  ــادي عــى ثب ــن الم ــام الرك ــة في قي ــراء غــر المــروع المتمثل ــة لفعــل الإث ــات الجرمي ــت المقوم   تثبي
ــة في  ــة المتمثل ــة الإجرامي ــة، والنتيج ــة أو الصف ــف للوظيف ــولي الموظ ــد ت ــروة بع ــادة في ال ــوع الزي وق
مراكمــة ثــروة لا تتناســب مــع المصــادر المشروعــة للمعنــي بالأمــر، مــع دخولهــا في ذمتــه الماليــة أو في 
ــة  ــام علاقــة ســببية بــن الركــن المــادي والنتيجــة الإجرامي ذمــة أولاده القاصريــن أو المتكفــل بهــم، وقي
ــدة بعــدم القــدرة عــى تبريــر المصــدر المــروع لهــا، بالإضافــة إلى التنصيــص عــى  التــي خلفهــا، والمؤكَّ
ــكاب  ــه بارت ــل في علم ــي، يتمث ــدى الموظــف العموم ــائي ل ــل في وجــود قصــد جن ــوي المتمث ــن المعن الرك
فعــل مجــرم ومعاقــب عليــه، مــع توجــه إرادتــه إلى إتيانــه، بالعمــل عــى مراكمــة الــروة عــى حســاب 

ــة. ــة أو الصف الوظيف

  تحديــد الجــزاء المناســب لجريمــة الإثــراء غــر المــروع، بالتنصيــص أساســا عــى حــر الجزاء في الأشــخاص 
الذيــن تثبــت مســؤوليتهم عــن هــذه الجريمــة، مــع اســتحضار حــالات المســاهمة أو المشــاركة أو الإخفــاء، 
بالإضافــة إلى الحــرص عــى التجــاوب مــع مبــدأ »الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال والممتلــكات المكتســبة 
عــن طريــق ارتــكاب هــذه الجريمــة«، وكــذا »الحرمــان مــن بعــض الحقــوق«، بمــا فيهــا إســقاط الأهليــة 
لتــولي المناصــب العموميــة أو الانتدابيــة أو تــولي المناصــب في المنشــآت المملوكــة كليــا أو جزئيــا للدولــة، 
فضــا عــن إقــرار العقوبــة الأصليــة المتمثلــة في الحرمــان مــن الحريــة وفي إلزاميــة أداء الغرامــة، وفــق 
مبــدأ تناســب هاتــن العقوبتــن مــع حجــم وخطــورة كل حالــة، مــع التأكيــد عــى أهميــة التنصيــص عــى 

مبــدأ نــر العقوبــات، لــدوره الوقــائي والإصلاحــي والردعــي.

  إرســاء الآليــات الملائمــة للرصــد والتحــري عــن هــذه الجريمة، بتوســيع قنــوات وروافــد رصد هــذه الجريمة، 
مــن خــال التنصيــص عــى رصدهــا عــر عمليــة تتبــع التصاريــح بالممتلــكات مــن قبــل المجلــس الأعــى 
للحســابات، أو مــن خــال صلاحيــات البحــث والتحــري عــن جرائــم وأفعــال الفســاد التــي تضطلــع بهــا 
الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، أو عــر تلقــي التنبيهــات أو المعلومــات عــن 
حــالات الاشــتباه بهــا مــن المؤسســات المؤهلــة، بحكــم صلاحياتهــا وتوفرهــا عــى المعطيــات، لاكتشــاف 

تطــور الــروات. 

وتوخيــا للإحاطــة والتثبــت مــن الــروات التــي يمكــن إخفاؤهــا عــر اقتنــاء ممتلــكات بالخــارج، تــوصي 
ــة  ــات القانوني ــن الإمكاني ــتفادة م ــرف للاس ــب ال ــع مكت ــى التنســيق م ــص ع ــة التنصي ــة بأهمي الهيئ
ــدة  ــارج والعائ ــجلة بالخ ــكات المس ــا بالممتل ــة عل ــأن، للإحاط ــذا الش ــه في ه ــرة لدي ــة المتوف والعملي
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ــادل  ــة بتب ــدة الخاص ــة الجدي ــار الآلي ــب في إط ــع إدارة الضرائ ــيق م ــذا التنس ــن، وك ــخاص المعني للأش
ــة. ــراض جبائي ــخصية لأغ ــات الش المعلوم

  تثبيــت متابعــة جريمــة الإثــراء غــر المــروع وفــق ضمانــات النجاعــة والمحاكمــة العادلــة، بالتنصيــص 
ــا  ــاء عــى تلقيه ــائي، بن ــة في هــذه الجريمــة بشــكل تلق ــة للدعــوى العمومي ــة العام ــك النياب عــى تحري
الإحــالات والمحــاضر، خاصــة مــن المجلــس الأعــى للحســابات ومــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
ــا  مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وبشــكل عــام، مــن قِبــل الســلطات المنتصبــة التــي يمكــن أن ترصــد أجهزتهُ

ــراء غــر المــروع. الرقابيــة شــبهاتٍ بالإث

كــا أوصــت الهيئــة، لضــان عــدم الإفــات مــن المتابعــة والعقــاب في هــذه الجريمــة، بالتنصيــص عــى احتســاب 
سريــان تقــادم الدعــوى العموميــة فيهــا ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها، أو ابتــداء مــن تــرك الوظيفــة، وباعتبــار 
إجــراءات البحــث التمهيــدي الــذي تبــاشره النيابــة العامــة بخصــوص هــذه الجريمــة، إجــراءات قاطعــة للتقــادم، 
وكــذا بالتنصيــص، بالنســبة لعقوبــة مصــادرة عائــدات هــذه الجريمــة، عــى مــدة مســاوية للتقــادم المنصــوص 
عليــه في قانــون المســطرة المدنيــة بالنســبة للأحــكام المتعلقــة بــرد وإرجــاع الأمــوال إلى المتضرريــن المطالبــن بهــا. 

ولم يفــت الهيئــة أن تؤكــد عــى سريــان القواعــد المســطرية المتعلقــة بتقديــم الملتمســات بعقــل الممتلــكات 
والمنــع مــن الســفر وغيرهــا مــن الإجــراءات القضائيــة الوقائيــة، وكــذا المقاضــاة في إطــار أقســام الجرائــم الماليــة، 
عــى هــذه الجريمــة، لتخلــص في الأخــر إلى التأكيــد عــى أن هــذه التوجهــات التشريعيــة تمثــل ســقفا أساســيا 
لضــان فعاليــة المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بمكافحــة الإثــراء غــر المــروع، باعتبــار مراعاتهــا دقــة التوفيــق 
بــن حتميــة تطويــق هــذا الســلوك الإجرامــي، وحمايــة ضمانــات الــراءة والمحاكمــة العادلــة؛ بمــا يســاهم في 
حمايــة القيــم التــي ينهــض عليهــا المرفــق العــام، ويحصــن ممارســة الوظائــف والمســؤوليات العموميــة، ويرســخ 
الوعــي العــام بــأن تدبــر الشــأن العــام لا يمكــن أن يشــكل فرصــة لتحقيــق المصالــح والمنافــع الذاتيــة والكســب 

غــر المــروع.

البــاب الرابــع: التبليــغ عــن الفســاد: مــن أجــل ديناميــة مجتمعيــة ومؤسســاتية بنــاءة 

ــاد لمكافحة الفس

تتوخــى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مــن هــذه الدراســة53 تأصيــل منظــور ملائــم 
وناجــع لمنظومــة التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، يقــوم عــى الارتقــاء بهــذه المنظومــة لتشــكل عامــا مســاهما 
ــة الناجحــة لأفعــال الفســاد،  ــه مقومــاتُ المواجهــة الجماعي ــور في ــذي تتبل في التحــول المجتمعــي المنشــود، ال
ســة عــى قيــم الثقــة والتضامــن والمســؤولية والانخــراط الشــخصي والمؤســي في مكافحــة هــذه الآفــة؛  والمؤسَّ
ــوع هــذه  ــة دون وق ــغ في الحيلول ــة التبلي ــه منظوم ــع ب ــذي تضطل ــدور المحــوري ال ــا يســاهم في تثمــن ال بم

ــة. ــة المحتمل الأفعــال، وتســهيل الكشــف عنهــا وعــن مرتكبيهــا، والمســاهمة في اســرداد عائداتهــا الإجرامي

وتعَتــر الهيئــة، عــر هــذه الدراســة، أن تأصيــل هــذا المنظــور يشــكل مطلبــا حتميــا بالنســبة لجرائــم وأفعــال 
الفســاد؛ بالنظــر، مــن جهــة، لفداحــة أضرارهــا وتكلفتهــا الباهظــة، واعتبــارا، مــن جهــة ثانيــة، لخصوصيــات 
هــذه الأفعــال التــي تتميــز بطابعهــا الــري والخفــي، وبالتواطــؤ الــذي يحصــل بــن أطرافهــا، وبصعوبــة توفــر 

53 - للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى التقرير الموضوعاتي للهيئة: التبليغ عن الفساد: من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
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وســائل الإثبــات فيهــا، وبتقََبُّلهــا، كنــوع مــن التطبيــع، مــن طــرف بعــض شرائــح المجتمــع، وكــذا بمــا يصاحــب 
التبليــغ عنهــا مــن هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة؛ بمــا 
يجعــل التبليــغ عنهــا مشــوبا بعــدة إكراهــات وعقبــات، ومســتوجِبا بالتــالي تأصيــا ملائمــا لمتطلبــات النهــوض به.  

تحقيقــا لهــذه الغايــة، أكــدت الهيئــة عــى أن تأصيــل منظــور ملائــم للتبليــغ عــن أفعــال الفســاد ينبغــي أن 
يتأســس عــى اســتظهار الواقــع التشــخيصي لهــذا التبليــغ، للتحقــق مــن مطلــب الديناميــة أو الإحجــام )الفصــل 
الأول(، وعــى تقييــم الآليــات المتاحــة لــدى الأشــخاص والمؤسســات للتبليــغ عــن الفســاد )الفصــل الثــاني(، وكــذا 
تقييــم الضمانــات الحمائيــة المعتمــدة في هــذا المجــال )الفصــل الثالــث(، وعــى اســتشراف وطــرح المحــددات 
والمواصفــات المعياريــة الكفيلــة بــإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن أفعــال وجرائم الفســاد )الفصــل الرابع(.

الفصل الأول: تشخيص واقع التبليغ عن أفعال الفساد: دينامية أم إحجام؟

بخصــوص تشــخيص واقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، وقفــت الهيئــة، من خــال اســتقراء المعطيــات المرصودة 
ســابقا مــن قِبــل الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة ورئاســة النيابــة العامــة، عــى النســبة القليلــة للتبليغــات 
ــغ  ــدلات التبلي ــاض مع ــى انخف ــا، وع ــل به ــات المتوص ــوع التبليغ ــن مجم ــاد ضم ــال الفس ــة بأفع ذات الصل
ــع المرتبطــة  ــات حــول الوقائ ــب التبليغــات لوســائل الإثب ــاد أغل ــة، وعــى افتق مــن طــرف الأشــخاص المعنوي
بأفعــال الفســاد، وعــى هيمنــة الشــكايات مجهولــة الهويــة مقارنــة مــع الشــكايات معلومــة المصــدر، وعــى 
ــاط  ــات ذات الارتب ــون إلى القطاع ــخاص ينتم ــا أش ــورط فيه ــة ت ــغ هزيل ــا بمبال ــغ عنه ــاوى المبل ــاط الرش ارتب
اليومــي بالمواطــن، وعــى ضعــف القضايــا المحكــوم فيهــا بالإدانــة، وعــى النســبة القليلــة لجرائــم الفســاد ذات 
العائــدات الإجراميــة الكــرى المعروضــة عــى أقســام الجرائــم الماليــة، مقارنــة مــع جريمــة الرشــوة المعروضــة 

عــى المحاكــم العاديــة. 

وقــد اســتنتجت الهيئــة، مــن خــال اســتقراء الأرقــام التفصيليــة لهــذه المعطيــات، وجــودَ ضعــف كبــر لمعــدلات 
التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، ســواء مــن طــرف ســائر الأشــخاص الذاتيــن والمعنويــن، أو غيرهــم مــن الموظفــن، 

مُنتهيــة إلى الإقــرار بوجــود إحجــام واضــح عــن التبليــغ عــن هــذه الأفعــال، ناتــج بالأســاس عــن:

ــده بالأســاس  ــام؛ وهــو معطــى تؤك ــن الضغوطــات وأشــكال الانتق ــان والخــوف م ــدم الشــعور بالأم   ع
ــه  ــة، وتعكس ــرف الهيئ ــن ط ــا م ــل به ــكايات المتوص ــل الش ــة داخ ــة الهوي ــكايات مجهول ــة الش هيمن
محدوديــة الشــكايات المقدمــة مــن طــرف الموظفــن، كــا يــرزه اللجــوء الملاحــظ إلى القنــوات الخارجيــة 

ــع التواصــل الاجتماعــي؛ ــة بشــكل خــاص في مواق المتمثل

ــادُ  ــذي يفــره افتق ــات والمعلومــات المرتبطــة بأفعــال الفســاد، الأمــر ال ــة الحصــول عــى الإثبات   صعوب
أغلــب الشــكايات والتبليغــات لوســائل الإثبــات حــول الوقائــع المرتبطــة بأفعــال الفســاد، وعــدمُ قــدرة 

ــة منهــم؛ ــة المطلوب المبلغــن عــى الإدلاء بالمعلومــات التفصيلي

  تــدني منســوب الثقــة في نجاعــة وفعاليــة المجهــودات المبذولــة ســواء مــن طــرف الحكومــة أو مــن طــرف 
ســلطات إنفــاذ القانــون؛ وهــو مــا تؤكــده نتائــج مــؤشرات الثقــة54 التــي عــر مــن خلالهــا المواطنــون 

عــن عــدم رضاهــم عــى المجهــودات المبذولــة في مجــال مكافحــة الفســاد؛ 

54 - أكدت نتائج البارومتر العالمي الخاص بإفريقيا برسم سنة 2019 أن 74 % من المستجوبين المغاربة اعتبروا الحكومة غير فعالة في مكافحة الفساد، مقابل 13 % فقط ممن أقروا بفعاليتها. وغير بعيد عن هذه النسبة، 

خلصُ مؤشر الثقة الذي يصدره سنويا المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أن 3 %5 فقط من المستجوبين المغاربة عبروا عن رضاهم على مجهودات الحكومة في مجال مكافحة الفساد، في حين يعتقد 52 % منهم أن 

الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكن لا تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حاليا، وبالمقابل أقر 9 % فقط من المستجوبين أنها تبذل ما فيه الكفاية من أجل ذلك. ينظر: 

Baromètre mondial de la corruption Afrique 2019 : Perceptions et expériences de la corruption par les citoyens: Transparency international-

- مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة، النتائج الأولية: المعهد المغربي لتحليل السياسات، فبراير 2021.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها108

  ضعــف الوعــي الجماعــي بالــرر العــام لأفعــال الفســاد عــى المجتمــع؛ وهــو مــا يفــر الحيــز المهــم 
الــذي تحتلــه الشــكايات المقدمــة مــن طــرف المتضرريــن ضحايــا الفســاد، مقابــل محدوديــة أو انعــدام 
التبليغــات عــن حــالات الفســاد التــي يمكــن أن يقدمهــا الأشــخاص، مــن غــر المتضرريــن، الذيــن يوجــدون 
ــد أســاسي مفــاده أن  في مواقــع تتيــح لهــم الاطــاع عــى هــذه الحــالات؛ الأمــر الــذي ينطــوي عــى بعُ
ــرر  ــع ال ــا م ــل عملي ــام للتفاع ــي الع ــه الوع ــد الآن، في توجي ــاهم، لح ــام« لم يس ــرر الع ــوم »ال مفه

الشــامل الــذي تلحقــه جرائــم الفســاد بالبُنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة للبــاد.

ــزة لواقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، انــرف عملهــا  بعدمــا تأكــد للهيئــة أن الإحجــام يشــكل الســمة المميِّ
مبــاشرة إلى تقييــم الآليــات المعتمــدة لهــذا التبليــغ، لاســتجلاء مقوماتهــا ورصــد مواطــن قصورهــا التــي قــد 
ــن  ــاني م ــذي شــكل موضــوع المحــور الث ــر ال ــس بعــض مســبباته؛ الأم تســاهم في هــذا الإحجــام، أو في تكري

الدراســة. 

ــة  ــات: مقارب ــخاص والمؤسس ــدى الأش ــاد ل ــن الفس ــغ ع ــة للتبلي ــات المتاح ــاني: الآلي ــل الث الفص
ــة تقييمي

بخصــوص تقييــم الآليــات المتاحــة للتبليــغ عــن الفســاد، رصــدت الهيئــة، في مرحلــة أولى، ســبل التبليــغ عــن 
ــام  ــم بشــكل ع ــغ عــن الجرائ ــر المــرع لمســألة التبلي ــا أن تقدي ــن له ــدى الأشــخاص؛ فتب الفســاد المتاحــة ل
يــراوح بــن أربعــة )4( مداخــل أساســية: الجــواز، والوجــوب، والوجــوب الفــوري، والوجــوب الفــوري المرُتِّــب 

ــة.  للمســؤولية الجنائي

ــغ  ــل التبلي ــر مدخ ــر ع ــخاص يم ــوط بالأش ــغ المن ــل، أن التبلي ــذه المداخ ــال ه ــن خ ــة، م ــد للهيئ ــد تأك وق
الجــوازي بالنســبة للمتضرريــن المحتملــن مــن أفعــال الفســاد، ومدخــل التبليــغ الوجــوبي والفــوري بالنســبة 
للموظفــن الذيــن يحُتمــل اطلاعهــم عــى جرائــم الفســاد التــي يمكــن أن ترُتكــب داخــل المرافــق العموميــة 

التــي يشــتغلون فيهــا.

وقــد لاحظــت الهيئــة أن المــرع لم يذهــب إلى حــد المعاقبــة عــى الإخــال المحتمــل بمبــدأ الوجــوب والفــور 
في التبليــغ عــن جرائــم الفســاد، عــى غــرار مــا قــرره لهــذا الإخــال في الجرائــم الإرهابيــة وفي الجنايــات الماســة 
بســامة الدولــة وبالأمــن العــام؛ الأمــر الــذي يمكــن أن يسُــتخلص منــه أن مبــدأ حمايــة الأمــوال العموميــة لم 
يــرق بعــد إلى ترتيــب المســؤولية الجنائيــة عــى الإخــال بمقتضيــات الوجــوب والفــور في التبليــغ عــن مظاهــر 

الاعتــداء عــى هــذه الأمــوال.

ــا مــن  ــه يعُتمــد حالي وفي ســياق تذكيرهــا بكــون هــذا الإجــراء ســبق العمــل بــه في التشريــع المغــربي، وبكون
ــة عــى بعــض الموظفــن الموكــول  ــة التــي رتبــت المســؤولية الجنائي طــرف مجموعــة مــن التشريعــات الدولي
إليهــم واجــب التبليــغ عــن الفســاد، نبهــت الهيئــة إلى ضرورة تســييج المعاقبــة عــى الإخــال بواجــب التبليــغ 
ــة اللازمــة مــن مختلــف  ــة اعتمادهــا، بقيديــن أساســيين: ضــان الحماي الفــوري عــن أفعــال الفســاد، في حال
أصنــاف الانتقــام، الواقعــة أو المحتملــة، التــي يمكــن أن تلحــق بالمبلغــن نتيجــة إقدامهــم عــى التبليــغ، وعــدم 
متابعــة الموظفــن، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي، إذا بلغــوا عــن أفعــال الفســاد 
التــي تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم، مــع اشــراط أن يكــون التبليــغ موجهــا الى مســؤولي الإدارة أو 

المؤسســة المعنيــة أو إلى الســلطات والمؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد وبإنفــاذ القانــون.  
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ووقفــت الهيئــة في مرحلــة ثانيــة عــى الآليــات المتاحــة للتبليــغ عــن الفســاد لــدى الســلطات المنتصبــة؛ حيــث 
لاحظــت، بالنســبة للمفتشــيات العامــة للــوزارات، أنــه عــى مســتوى تبليــغ النيابــات العامــة بجرائــم الفســاد 
التــي يمكــن أن ترصدهــا هــذه الأجهــزة الرقابيــة، وجــود عائقــن أساســيين يحــولان دون تفعيــل مبــدأي الوجوب 
ــة في  ــطرة الجنائي ــون المس ــات قان ــا لمقتضي ــات طبق ــذه النياب ــى ه ــودة ع ــم المرص ــة الجرائ ــور في إحال والف
الموضــوع: يتعلــق العائــق الأول بارتبــاط المفتشــيات العامــة في مختلــف مهامهــا وتحرياتهــا بالســلطة الرئاســية 
ــر الوزيــر وتوجيهــه وتقييمــه،  ــا المرصــودة وتدبيرهــا لهــا مؤطــرا بتقدي ــر التــي يبقــى اختيارهــا للقضاي للوزي
مــع العلــم أنهــا  غــر مقيــدة بإلزاميــة تحريــك مســطرة الإحالــة عــى النيابــة العامــة في حالــة رصــد تجــاوزات 
يعاقَــب عليهــا، وغــر ملزمــة بنــر تقاريرهــا. أمــا العائــق الثــاني فيَهُــمُّ صلاحيــة القيــام بالمأموريــات المباغتــة 
ــة لهــذا الجهــاز، والتــي جعلتهــا موقوفــة عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن  التــي أوكلتهــا النصــوص القانوني
ــم فاعليــة »المباغَتــة« بالنســبة للحــالات المســتعجلة التــي يمكــن  الســلطة الرئاســية؛ وهــذا مــن شــأنه أن يحُجِّ
أن تندثــر فيهــا أدلــة الإثبــات، ويســاهم، بالتــالي، في تحجيــم تدخلهــا الفــوري وتعطيــل فــرص الرصــد والتحــري 

والإحالــة للتجــاوزات الطارئــة.

ولتجــاوز هذيــن العائقــن، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة التنصيــص، في المرجعيــات المنظمــة لهــذه المفتشــيات، 
عــى المبــدأ الــذي يفيــد بــأن الإحالــة عــى الســلطة الرئاســية لا يمنــع مــن الإحالــة عــى النيابــات العامــة كلــا 
اقتــى الأمــر ذلــك، وعــى المقتــى الــذي يلــزم الســلطة الرئاســية المتلقيــة لتقاريــر المفتشــن بتحريــك مســطرة 
الإحالــة، ســواء عــى القضــاء المــالي أو الجنــائي، في حالــة رصــد شــبهات بجرائــم قــد تــؤدي إلى عقوبــات ماليــة أو 
جنائيــة. كــا أكــدت عــى أهميــة تخويــل المفتشــيات العامــة هامــش المبــادرة بالقيــام بالمأموريــات المباغتــة، 
اســتجابة للحــالات الطارئــة والمســتعجلة التــي لا تحَتمــل أن يتوقَّــف إنجازهُــا عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن 
الســلطة الرئاســية؛ بمــا يضمــن راهنيــة التدخــل والمحــاصرة الآنيــة لهــذه الحــالات، مــع ضرورة تأطــر هامــش 
المبــادرة المخــول لهــا في هــذا الشــأن، مــن خــال التحديــد الواضــح للواجبــات والمســؤوليات، وإرســاء الضمانــات 

الكفيلــة بالتفاعــل الإيجــابي للموظفــن المعنيــن مــع المأموريــات التــي يمكــن أن تنُجــز في هــذا الإطــار. 

وبالنســبة للتبليــغ المنــوط بالمجلــس الأعــى للحســابات، نوَّهــت الهيئــة بالمنهجيــة المعتمــدة مــن طــرف رئاســة 
النيابــة العامــة في التعامــل مــع تقاريــر المحاكــم الماليــة؛ حيــث، بالإضافــة إلى الملفــات الجنائيــة التــي يحيلهــا 
الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعــى للحســابات عــى رئيــس النيابــة العامــة قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا 
بشــأنها، شـــكلت رئاســـة النيابــة العامــة لجنــة لدراســـة التقاريــر التــي ينشـــرها المجلــس الأعــى للحســابات 
ســـنويا، واســـتخراج مـــا تتضمنـه مـن أفعـال يمكـن أن تكـون موضوعـــا لأبحاث جنائيـة وإحالتهـا علـى النيابـة 

العامـــة المختصة.

تثمينــا لوجاهــة ونجاعــة هــذه المبــادرة، أوصــت الهيئــة باعتمادهــا وإعمالهــا أيضــا بالنســبة للمراســيم التأديبية 
ــدة الرســمية؛ حيــث تؤكــد  ــر بالجري ــة وتنُ التــي تصــدر في حــق مجموعــة مــن مســؤولي الجماعــات الترابي
الهيئــة بهــذا الخصــوص عــى أهميــة انــراف جهــود رئاســة النيابــة العامــة أيضــا نحــو دراســة هــذه المراســيم، 
في إطــار لجنــة مختصــة، مــع طلــب المعلومــات التفصيليــة مــن الجهــات المعنيــة بشــأن الإخــالات المحتمــل 

اكتشــافها بهــا، قصــد تفعيــل إجــراءات الإحالــة للأفعــال التــي قــد تســتوجب المتابعــة الجنائيــة.
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ورصــدت الهيئــة أيضــا، بالنســبة للتبليــغ المنــوط بالمجلــس الأعــى للحســابات، غيــاب آليــات مؤسســية لتنظيــم  
ــن  ــا قرائ ــر فيه ــن أن تتوف ــي يمك ــا الت ــة للقضاي ــم المالي ــى المحاك ــة ع ــلطة القضائي ــرف الس ــن ط ــة م الإحال
ــة  ــة إحال ــة التنصيــص عــى إلزامي ــاه إلى أهمي ــارت الانتب ــر بحكــم الواقــع؛ حيــث أث ــب المــالي أو التدب التأدي
ــة بالتأديــب المــالي أو التســيير بحكــم الواقــع والموجــودة بالمحاكــم  ــا المتعلقــة بالانحرافــات ذات الصل القضاي
العاديــة، عــى القضــاء المــالي الــذي تضطلــع بــه المحاكــم الماليــة، ســواء كانــت هــذه القضايــا مــا تــم حفظــه 
ــك إســوة بمــا هــو  ــة، وذل ــن الجنائي ــوت القرائ ــه لثب ــت في ــم الب ــة، أو مــا ت ــن الدعــوى الجنائي ــاب قرائ لغي

معمــول بــه لــدى بعــض التشريعــات الدوليــة. 

وفي ســياق تقييــم الآليــات المؤسســاتية دائمــا، تطرقــت الهيئــة إلى الإمكانيــات المتاحــة لــدى الهيئــة الوطنيــة 
ــه لهــا مــن  ــم تخويل ــم التذكــر بمــا ت ــغ؛ حيــث ت ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا للنهــوض بالتبلي للنزاهــة والوقاي
صلاحيــات البحــث والتحــري والتدخــل الفوري والتصــدي التلقــائي، للتجاوب بفعالية مــع الشــكايات والتبليغات 
والمعلومــات التــي تصــل إلى علمهــا، بالإضافــة إلى صلاحيتهــا في إحالــة تقاريرهــا ومحاضرهــا المكتســبة للحجيــة 

الثبوتيــة إلى الســلطات المعنيــة قصــد مبــاشرة صلاحياتهــا في المتابعــة وترتيــب الآثــار القانونيــة.

وأبــرزت الهيئــة أن هــذه الصلاحيــات مــن شــأنها أن توفــر أرضيــة موضوعيــة لتجــاوز أحــد أهــم العوائــق التــي 
تــؤدي إلى الإحجــام والعــزوف عــن التبليــغ عــن أفعــال الفســاد؛ وهــو المتعلــق بصعوبــة حصــول المبلغــن عــى 
ــل  وســائل وأدلــة الإثبــات ذات الصلــة بالقضايــا موضــوع التبليــغ، حيــث تتيــح هــذه الصلاحيــات للهيئــة تحَمُّ
ــادا عــى أعــال البحــث والتحــري والاســتماع  ــة، اعت ــات المطلوب ــة الإثب عــبء الحصــول عــى وســائل وأدل
ــة  ــة أن تؤكــد عــى أهمي ــا. كــا لم يفــت الهيئ ــن التابعــن له ــاز المأموري ــة لجه ــوج للمعلومــات، المخول والول
ــغ إلى المســتوى  ــاء بالتبلي ــة للارتق ــود وأدوار الســلطات المعني ــادئ التعــاون المؤســي وتكامــل جه ــز مب تعزي

الــذي يجعــل منــه رافــدا نوعيــا لإذكاء المســار المســطري المعتمَــد لمواجهــة أفعــال الفســاد.  

وفي أعقــاب تقييمهــا للآليــات القانونيــة والمؤسســاتية المتاحــة للنهــوض بالتبليــغ عــن أفعــال الفســاد، خلصُــت 
ــان  ــة لض ــح حقيقي ــكل كواب ــي تش ــات الت ــن الإكراه ــة م ــن مجموع ــاني م ــات تع ــذه الآلي ــة إلى أن ه الهيئ
انخــراط واعٍ ومســؤول لكافــة المعنيــن في القيــام بواجــب التبليــغ عــن هــذه الأفعــال، مؤكــدة عــى أن تحقيــق 
هــذا الانخــراط الجماعــي، بقــدر مــا يظــل رهينــا بتصحيــح الأعطــاب المرصــودة، بقــدر مــا يحتــاج إلى توفــر 
ــول  ــم، ويحَُ ــغ لديه ــزات التبلي ــوي محف ــا يقُ ــغ؛ بم ــن بالتبلي ــات لســائر المعني ــات والحماي ــن الضمان ــواع م أن
لهــم لأصنــاف مــن الأضرار عــى خلفيــة هــذا التبليــغ؛ وهــو مــا تطلَّــب مــن الهيئــة تقييــم منظومــة  دون تحمُّ

الحمايــة المخولــة في هــذا المجــال؛ الأمــر الــذي شــكل موضــوع المحــور الثالــث مــن الدراســة.

الفصل الثالث: الضمانات المعتمدة لحماية المبلغين عن الفساد: مقاربة تقييمية

بخصــوص تقييــم الضمانــات المعتمــدة لحمايــة المبلغــن عــن الفســاد، رصــدت الهيئــة هــذه الضمانــات مــن 
زاويتــن: اســتقراء المكتســبات ومواطــن القصــور عــى مســتوى التشريــع الجــاري بــه العمــل، وإجــراء تقييــم 

شــمولي للمنظومــة الوطنيــة لحمايــة المبلغــن عــن الفســاد بشــكل عــام.

عــى هــذا الأســاس، وبعــد اســتعراضها لمكتســبات القانونــن؛ رقــم 37.10 المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود 
والخــراء والمبلغــن فيــا يخــص جرائــم الرشــوة والاختــاس واســتغلال النفــوذ وغيرهــا، ورقــم 46.19 المتعلــق 
بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، بخصــوص مــا تــم تخويلــه لهــا مــن صلاحيــات 
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ــة،  ــة للحماي ــات التشريعي ــة المقتضي ــة إلى مراجع ــة الملح ــة الحاج ــدت الهيئ ــن، رص ــة المبلغ ــان حماي لض
لاســتنهاض القــدرة عــى تشــجيع المواطنــن والموظفــن بشــكل خــاص عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن 

ــة. ــة ذات الصل ــة وشــعور بالأمــان، ولضــان نجاعتهــا وملاءمتهــا مــع التشريعــات الدولي الفســاد بــكل حري

ووقفــت الهيئــة، بهــذا الخصــوص، عــى مجموعــة مــن المؤاخــذات المتمثلــة أساســا في عــدم سريــان الحمايــة 
ــن  ــام والقوان ــائي الع ــون الجن ــا في القان ــال الفســاد المنصــوص عليه ــع أفع ــة عــى المبلغــن عــن جمي القانوني
الجنائيــة الخاصــة، وعــدم امتــداد الحمايــة المخولــة لفئــة المبلغــن إلى أفــراد أسرهــم وأقاربهــم، وعــدم تحديــد 
الحــالات التــي تســتدعي اتخــاذ قــرار تعديــل أو ســحب تدابــر الحمايــة مــن قِبــل الســلطة القضائيــة، وكــذا 
عــدم إتاحــة الإمكانيــة للطعــن في هــذا القــرار بالنســبة لفئــة الضحايــا والخــراء والشــهود، أو لطلــب الموافقــة 
بالنســبة لفئــة المبلغــن، خاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اعتــاد تدابــر الحمايــة بنــاء عــى طلــب منهــم، 
بالإضافــة إلى الثغــرة المتعلقــة بغيــاب تنصيــص دقيــق عــى الجهــة التــي يتعــن التبليــغ لديهــا للاســتفادة مــن 
المقتضيــات الخاصــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي؛ بمــا يجعــل 
هــذه الاســتفادة مفتوحــة عــى كل التأويــات. كــا أن المقتــى المتعلــق »بحســن النيــة« كــرط لاســتفادة 
فئــة المبلغــن مــن تدابــر الحمايــة، مــن شــأنه أن  يشــكل إجــراء تعجيزيــا في مواجهــة المبلغــن الذيــن يصعــب 
عليهــم إثبــات حســن نيتهــم، فضــا عــن غيــاب بعــض المقتضيــات الحمائيــة كالتنصيــص عــى انتفــاء المســؤولية 
الجنائيــة عــن المبلغــن الذيــن يضطــرون أحيانــا، لأخــذ نســخ ورقيــة أو إلكترونيــة للمســتندات التــي مــن شــأنها 
ــد  ــا ق ــة، م ــة عــى أســاس الوشــاية الكاذب ــن كل متابع ــم م ــت تحميه ــم وفي نفــس الوق ــم تبليغاته أن تدع

يعرضهــم للمتابعــة بتهمــة إفشــاء الــر المهنــي .

وبخصــوص تقييــم المنظومــة الوطنيــة للحمايــة، نبهــت الهيئــة إلى اقتصــار هــذه المنظومــة فقــط عــى تدابــر 
حمائيــة ذات طبيعــة قضائيــة، في غيــاب تــام للحمايــة الإداريــة مــن أشــكال الانتقــام المهنــي التــي يمكــن أن 
يتعــرض لهــا المبلــغ عنــد إقدامــه عــى التبليــغ عــن أفعــال الفســاد. كــا تــم الوقــوف عــى القصــور الملحــوظ 

في الإجــراءات والآليــات الضروريــة الضامنــة لفعاليــة حمايــة المبلغــن، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بغيــاب: 

ــة  ــات الحماي ــر ضمان ــع بالســهر عــى توف ــازا مســتقلا يضطل ــة تضــم جه ــة مؤسســاتية متكامل   منظوم
ــغ؛ ــام المحتمــل مــن التبلي ــا الانتق ــدة ضحاي لفائ

  التحديد الواضح للجهات التي يتعين التبليغ لديها للاستفادة من الحماية؛ 

  قاعــدة معلومــات يمكــن تغذيتهــا ديناميكيًــا للإلمــام بأصنــاف وأشــكال الانتقــام التــي قــد تواجــه المبلغــن 
عــن أفعــال الفســاد في الإدارات ومؤسســات القطاعــن العــام والخــاص؛ 

  التوظيف الموضوعي لمكتسبات التحول الرقمي في:

ـ تيسير التبليغ الإلكتروني عن المخالفات؛ ـ

ـ توطيد مطلب التفاعل بين المبلغين والهيئات المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد؛ ـ

ـ تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية؛ ـ

ـ تثبيت أصناف الحماية، كإخفاء الهوية والتتبع الآمن للتبليغات؛ـ

  مدة سريان كل صنف من أصناف الحماية القانونية والإدارية والاقتصادية.
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بعــد رصدهــا التشــخيصي لواقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، وتقييمهــا الشــمولي للآليــات التشريعيــة 
والمؤسســاتية والحمائيــة في هــذا المجــال، انتهــت الهيئــة إلى الاقتنــاع بــرورة إدراج مطلــب النهــوض بالتبليــغ 
ضمــن سياســة متكاملــة للتبليــغ عــن الفســاد، تضــع نصــب عينيهــا الارتقــاء بهــذه الآليــة الإجرائيــة إلى مســتوى 
الحــق والواجــب المحمــي الــذي يســتدعي تعبيــد الطريــق أمــام ســائر المعنيــن، مــن أشــخاص ذاتيــن ومعنويين 
وســلطات منتصبــة، لرفــع شــكاياتهم وتظلماتهــم وتبليغاتهــم، بــكل ثقــة وانخــراط مســؤول، إلى الجهــات المعنية 
ــه اقــراح الهيئــة  قصــد اضطلاعهــا بصلاحياتهــا في منــع ارتــكاب أفعــال الفســاد أو معاقبــة مرتكبيهــا؛ حيــث توَجَّ
ــة  ــرة لهــذه السياســة المتكامل ــة المؤطِّ في هــذا المجــال إلى اســتشراف وطــرح المحــددات والمواصفــات المعياري
والمطلوبــة لإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن أفعــال الفســاد؛ الأمــر الــذي شــكل موضــوع المحــور الرابــع 

لهــذه الدراســة.

الفصــل الرابــع: في المحــددات والمواصفــات المعياريــة المؤطِّــرة لسياســة شــمولية ومتكاملــة للتبليغ 
ــاد عن الفس

ــرة لسياســة شــمولية ومتكاملــة للتبليــغ عــن الفســاد، مــن  في إطــار اســتشرافها للمواصفــات المعياريــة المؤطِّ
خــال اســتنتاجات التشــخيص ودراســة المواصفــات المعياريــة، أكــدت الهيئــة في البدايــة عــى أهميــة تحضــر 
البيئــة المناســبة الكفيلــة بإنجــاح هــذه السياســة وتعزيــز ضمانــات مكتســباتها، كمطلــب حيــوي لتوفــر المنــاخ 
ــا  ــة؛ بم ــذه السياس ــتحقاقات ه ــع اس ــة م ــاوب بفعالي ــام للتج ــط الع ــتنهاض المحي ــن اس ــن يضم ــم الذي الملائ

يســاهم في تعزيــز فــرص نجاحهــا، وتحقيــق غاياتهــا ومقاصدهــا المنشــودة. 

في هذا الإطار، أكدت الهيئة على:

  ضرورة التأطــر التشريعــي لمجــال الشــكايات والتبليغــات؛ بمــا يســاهم في التعريــف بالحقــوق والواجبــات 
ذات الصلــة، ويؤســس للجــزاء المناســب الممكــن ترتيبــه عــى أشــكال التهــاون التــي قــد تُــارسَ في هــذا 

المجــال وكــذا التجــاوزات المتعمــدة ذات الصلــة بالتبليغــات الكيديــة ؛

ــاهم في  ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــات؛ بم ــوج إلى المعلوم ــتوري في الول ــق الدس ــع الح ــي م ــاوب الموضوع   التج
حــر نطــاق السريــة في مجــالات ضيقــة ومحــددة، وأن يوُطِّــد دعامــات الشــفافية، باعتبارهــا الأقــرب إلى 

مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية ؛

ــكاب أو  ــن ارت ــغ ع ــد التبلي ــن، قص ــاركين والمحرض ــن والمش ــتمالة الفاعل ــة لاس ــات قانوني ــت ضمان   تثبي
إمكانيــة ارتــكاب أفعــال فســاد، وذلــك باعتــاد نظــام الإعفــاء أو التخفيــف مــن الجــزاء كمقابــل لاســرداد 

الأمــوال والوصــول إلى المجرمــن أو للحيلولــة دون وقــوع الجريمــة؛

  تعزيــز ثقــة المواطنــن باعتبارهــا عنــرا أساســيا للانخــراط في أي مــروع مجتمعــي؛ بمــا يقتــي تثبيــت 
ــز  ــاطة لتعزي ــات الوس ــوض بهيئ ــون، والنه ــيادة القان ــدأ س ــل لمب ــل الأمث ــة، والتنزي المكتســبات الحقوقي

دورهــا في التأطــر والمواكبــة وترســيخ مقومــات الثقــة في التبليــغ؛

ــا  ــة؛ بم ــوال العام ــة للأم ــق العمومي ــر المراف ــق بتدب ــاب المتعل ــع الحس ــع في تتب ــق المجتم ــت ح   تثبي
يســتوجب بنــاء أنظمــة معلومــات ومــؤشرات إخبــار مبســطة ومحينــة عــن الممتلــكات والأمــوال العامــة، 

ــة ناجعــة في هــذا المجــال؛ ــة مجتمعي ــح ممارســة رقاب تتي



113 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

  اســتثمار اســتحقاقات الرقمنــة وتوظيــف مكتســباتها في تعزيــز الثقــة والانخــراط والتعبئــة؛ بمــا يســمح 
بتوفــر قنــوات متعــددة ومتنوعــة تتميــز بوضوحهــا ومصداقيتهــا، وتوفــر ولوجــا آمنــا لســائر المعنيــن؛ 

ــع  ــرص لجمي ــؤ الف ــان تكاف ــاهم في ض ــا يس ــة؛ بم ــة والترابي ــة والمجالي ــات الاجتماعي ــص التفاوت   تقلي
المواطنــن، لضــان انخراطهــم، عــى قــدم المســاواة، في مســار مختلــف الاســتحقاقات الوطنيــة، وتثبيــت 

ــغ.  ــع والتبلي ــة والتتب ــتفادة والمواكب ــم في الاس حقه

بعــد اســتعراضها لمتطلبــات البيئــة الملائمــة للنهــوض بسياســة متكاملــة للتبليــغ عــن الفســاد، انتقلــت الهيئــة 
إلى طــرح المواصفــات المعياريــة التــي يتعــن أن تؤطــر هــذه السياســة، مُــرزة أهميــة تخصيــص التبليــغ عــن 
الفســاد بإطــار تشريعــي عــام يضبــط ويحــدد المبــادئ والأحــكام العامــة المتعلقــة بهــذا المجــال، مــع التوجــه 
نحــو تصريــف هــذه المبــادئ عــى مســتوى بعــض التشريعــات الخاصــة، كالتشريــع الجنــائي والتشريــع المنظــم 
ــات  ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــاد والح ــة الفس ــن مكافح ــغل وقوان ــات الش ــة وتشريع ــة العمومي للوظيف
وميثــاق المرافــق العموميــة والإعــام وغيرهــا، بالإضافــة إلى المدونــات الســلوكية ومواثيــق المرافــق العموميــة 

ومؤسســات القطــاع الخــاص.

في ضــوء هــذا الاختيــار، تبَــنَّ للهيئــة، بالاســتناد إلى التنزيــل التشريعــي لهــذه المكونــات مــن قِبــل مجموعــة 
مــن الــدول، واعتــادا عــى القــراءات المقدمــة في هــذا المجــال مــن طــرف مجموعــة مــن الهيئــات والمنظــات 
المعنيــة، أن المواصفــات المعياريــة التــي يمكــن أن تؤطــر أي سياســة تســتهدف إذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ 

عــن الفســاد، ينبغــي أن تســتوعب المحــددات والمقومــات التاليــة:

1 - تثبيــت المبــادئ المؤطــرة للتبليــغ؛ مــن حيــث كونــه مظهــرا مــن مظاهــر المواطنــة، وحقــا مــن الحقــوق، 
وواجبــا قــد يرتــب مســؤولية تأديبيــة أو جنائيــة عــى أصنــاف معينــة مــن الأشــخاص كالموظفــن؛

2- تيســر التبليــغ والتشــجيع عليــه، خاصــة مــن خــال التوظيــف الأمثــل لاســتحقاقات التكنولوجيــا الجديدة في 
النهــوض بالتبليــغ وتعزيــز ضمانــات الحمايــة، واعتــاد نظــام المكافــأة للمبلغــن الذيــن قــد تــؤدي تبليغاتهــم 

إلى اســرداد عائــدات الجرائــم، كــا هــو معمــول بــه لــدى بعــض التشريعــات؛

3- تحديــد مفهــوم المبلِّــغ، باعتــاد مفهــوم موســع يتجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد؛ حيــث 
يشــمل هــذا المفهــوم، الشــاهدَ والضحيــة والخبــر الذيــن يدلــون بمعلومــات أمــام هيئــة قضائيــة، والشــخص 
الــذاتي أو المعنــوي؛ ســواء كان موظفــا عموميــا أو مســتخدما بالقطــاع الخــاص أو شــخصا عاديــا، وســواء كان 
هيئــة مجتمعيــة أو منظمــة غــر حكوميــة أو هيئــة مهنيــة أو شركــة، والأشــخاصَ المشــاركين في ارتــكاب الجريمة، 
والذيــن يقومــون، في إطــار التعــاون مــع الســلطات والهيئــات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، بتبليــغ المعلومــات 

ذات الصلــة بأفعــال الفســاد المرتكبــة. 

4- توســيع مفهــوم الموظــف المبلِّــغ، باعتــاد المفهــوم الجنــائي الموســع للموظــف العمومــي، مــع إبقــاء المجــال 
ــأة  ــي أو منش ــاز عموم ــح جه ــة لصال ــة عمومي ــؤدي وظيف ــر ي ــخص آخ ــومُ أيَّ ش ــتوعب المفه ــا ليس مفتوح
عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة، وكــذا أي شــخص يمــارس عمــا تابعــا في المؤسســات الخاصــة التــي مــن 
الممكــن تكييــف نشــاطها بأنــه نشــاط ذو نفــع عــام، وكــذا شــمول المفهــوم  للمشــتغلين بالباطــن والمســتخدمين 
ــكال  ــة لأش ــدات المتنوع ــار التعاق ــز، في إط ــي تنج ــركات الت ــوان ال ــن وأع ــارين والممون ــميين والمستش الموس
التدبــر المفــوض، الكثــر مــن خدمــات الإدارة، والأشــخاص المرتبطــن بــالإدارات في إطــار صفقــات، والذيــن قــد 
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يتعرضــون للإقصــاء أو لأي صنــف مــن أصنــاف التضييــق غــر المــرر، بمــا في ذلــك وضعهــم في لوائــح ســوداء أو 
المســاس بســمعتهم في الســوق.

5 - وضــع الضوابــط الضامنــة للنجاعــة وحمايــة الحقــوق، خاصــة مــن خــال التعامــل المتــوازن والمــرن مــع 
مطلــب »التبليــغ بحســن نيــة«، في اتجــاه التــأسي ببعــض التشريعــات التــي لا تعتــد بســوء النيــة إذا كانــت 
ــن  ــزم م ــة وتلُ ــغ حســن الني ــي تفــرض في المبل ــك الت ــة بالاشــتباه، أو تل ــاءات معقول ــات تتضمــن ادع التبليغ
ادَّعــى ســوء النيــة بعــبء إثباتهــا، أو تلــك التــي اكتفــت بــرط وجــود أســباب معقولــة لــدى المبلِّــغ جعلتــه 
ــغ عنهــا،  مقتنعــا بحقيقــة الأفعــال المبلــغ عنهــا، وبالتــالي ترتيــب الآثــار القانونيــة عــى حــالات الاشــتباه المبلَّ
ولــو تعلــق الأمــر بمعلومــات مشــمولة بالسريــة؛  مــع تجــاوز، في هــذه الحالــة، المســؤولية الجنائيــة للمبلِّــغ عــن 
إفشــاء السريــة. ومــن بــن الضوابــط أيضــا، صــون ســمعة الأشــخاص المبلــغ عنهــم، مــن خــال التنصيــص عــى 

معاقبــة الأشــخاص الذيــن يتعمــدون تقديــم ادعــاءات كاذبــة. 
6 - توســيع لائحــة أفعــال الفســاد المشــمولة بالتبليــغ، باعتــاد مبــدأ التوســع الــذي يــدرج كل ســلوك يشــكل 
ــات  ــة طبقــا لمقتضي ــة، أو ينــدرج ضمــن الأفعــال المشــمولة بتدخــل الهيئ ــة أو مخالفــة تأديبي مخالفــة جنائي
ــكات العامــة، وســوء إدارة  ــون رقــم 46.19، وكــذا كل إســاءة لاســتخدام الأمــوال أو الممتل المــادة 3 مــن القان
ــكاب أي مــن هــذه المخالفــات، وســوء اســتخدام الســلطة أو  ــا عــى ارت القطــاع العــام، وتحريــض شــخص م
ــخاص  ــوال الأش ــتخدام أم ــوء اس ــة، وس ــة الأمان ــخصية، وخيان ــة ش ــى منفع ــول ع ــة للحص ــوذ أو الوظيف النف
ــة، والتهــرب  ــازات فئوي ــر امتي ــي توف ــة الت ــح، واســتغلال المعلوم ــوال، وتضــارب المصال ــة، وغســل الأم المعنوي

ــم والمخالفــات. ــة، والتســر عــى هــذه الجرائ ــل قــرارات الســلطة القضائي ــائي، وتعطي الجب

7 - تجســر علاقــات التبليــغ بــن المؤسســات، مــن خــال التجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة في حثهــا عــى إرســاء 
ــاون  ــون، وتشــجيع التع ــاذ القان ــة وســلطات إنف ــن المؤسســات الوطني ــات ب ــاون وتجســر العلاق أســس التع
ــات، وتحســن  ــادل المعلوم ــن تب ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــن مؤسســات القطــاع الخــاص؛ بم ــن هــذه الأخــرة وب ب
قنــوات الاتصــال، وتيســر التبــادل الآمــن والسريــع للمعلومــات المتعلقــة بأفعــال الفســاد، مــع ترســيم التعــاون 
ــة أو متعــددة الأطــراف، تســتوعب ضمــن  ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــون في إطــار اتفاقي بــن ســلطات إنفــاذ القان

مقتضياتهــا مبــدأ سريــان حمايــة المبلغــن.  
8 - تحديــد مســتويات متعــددة مــن الجهــات المكلفــة بتلقــي التبليغــات، تشــمل التبليــغ لــدى الجهــة التــي 
يشــتغل فيهــا المبلَّــغ عنــه، أو لــدى الجهــة التــي يشــتغل فيهــا المبلِّــغ، أو لــدى مؤسســات أخــرى تضطلــع بتلقي 
ــدأ اســتقلالية  ــر في هــذا الشــأن بمب ــا واتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها. وتــوصي المعاي التبليغــات ومعالجته
القنــوات المتاحــة للتبليــغ، ومبــدأ حريــة المبلــغ في اختيــار القنــاة التــي يراهــا مناســبة بالنســبة إليــه، مــع حقــه 

في تتبــع مــآل تبليغــه داخــل آجــال محــددة.

ــداد  ــال تع ــن خ ــام م ــواع الانتق ــد أن ــك بتحدي ــة، وذل ــام المحتمل ــاف الانتق ــواع وأصن ــة بأن ــع لائح 9 - وض
وضعيــات انتقاميــة قــد يســتعملها المبلَّــغ عنــه أو الأشــخاص الموالــون لــه ضــد المبلِّــغ؛ حيــث يمكــن أن تشــمل 
هــذه الأصنــاف، الإجــراءات القسريــة أو التخويــف أو المضايقــة، التمييــز أو الحرمــان أو المعاملــة غــر العادلــة، 
الإصابــة الجســدية، إحــداث أضرار ماديــة، التهديــد بأعــال انتقاميــة، التعليــق أو التسريــح أو الفصــل، تخفيــض 
أو فقــدان إمكانيــة الحصــول عــى ترقيــة، النقــل أو تخفيــض الراتــب أو تعديــل ســاعات العمــل، فــرض إجراءات 
تأديبيــة، الإقصــاء مــن معامــات أو صفقــات أو الإدراج في القائمــة الســوداء، الملاحقــة الجنائيــة أو المدنيــة عــى 

أســاس خــرق السريــة والتشــهير والقــذف.
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ــد أو الترهيــب أو الانتقــام  ــم التهدي ــة، بالعمــل عــى تجري ــر الحمائي 10- الرصــد والحــر التشريعــي للتداب
المحتمــل وقوعــه عــى المبلغــن عــن أفعــال الفســاد، وتوفــر الحمايــة القانونيــة مــن كل أشــكال الانتقــام المهني 
ــة  ــة مــن المســؤولية التأديبي مــع إتاحــة ســبل الانتصــاف المناســبة ضــد هــذه الأشــكال، والنــص عــى الحماي
والمدنيــة والجنائيــة الناجمــة عــن التبليــغ )المتابعــة بتهمــة الوشــاية الكاذبــة، القــذف، التشــهير..(، بالإضافــة 
إلى توفــر المســاعدة القانونيــة، واتخــاذ تدابــر مهنيــة كالنقــل مــن مقــر العمــل وتدابــر شــخصية كالحمايــة 
الجســدية، وتدابــر تصحيحيــة أو تحفظيــة في شــكل مســاعدة أو تعويــض قضــائي عــن الخســارة أو الــرر أو 
الإصابــة المحتملــة، مــع إبقــاء الإمكانيــة للجهــة الحاميــة، كي تنظــر، اعتبــارا لخصوصيــة كل حالــة عــى حــدة، 
فيــا يخــص تحديــد مــدد وأنــواع الحمايــة. كــا تؤكــد المعايــر الدوليــة عــى أهميــة اســتيعاب تدابــر الحمايــة، 
بالإضافــة إلى إخفــاء الهويــة، تحميــل الهيئــة المشــغلة عــبء إثبــات أن الإجــراء المهنــي المتخــذ في حــق المبلِّــغ 
ــراءات  ــاد، وأن الإج ــال الفس ــن أفع ــه ع ــذي قدم ــغ ال ــه بالتبلي ــة ل ــا، لا علاق ــه ضررا محتم ــق ب ــذي ألح وال

المهنيــة المتخــذة في حقــه كانــت مــررة ولهــا مــا يسُــندها بكيفيــة موضوعيــة.

11- إرســاء إطــار مؤســي ناجــع لضــان حمايــة المبلغــن مــن أشــكال الانتقــام المحتمــل تعرضهــم لهــا داخــل 
أماكــن عملهــم أو في إطــار تعاملاتهــم التجاريــة والمهنيــة حســب الحالــة، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص؛ 
حيــث اشــرطت المعايــر الدوليــة، توخيــا للنجاعــة والفعاليــة، توفُّــر هــذا الإطــار عــى الاســتقلالية وصلاحيــة 
القيــام بالأبحــاث والتحريــات وامتلاكــه للصلاحيــات والمقومــات الكافيــة للاضطــاع بهــذه الحمايــة؛ بمــا يقتضيــه 
الأمــر مــن صلاحيــة تكييــف الإجــراءات المتخــذة ضــد المبلغــن بالعمــل المنطــوي عــى الانتقــام، وقــدرة عــى 
التنســيق، عنــد الحاجــة، مــع الســلطات القضائيــة والمؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد ، وســلطة مســاءلة 
ــم  اتخــاذه مــن قِبلهــا ضــد  ــذي ت ــع انتقامــي وال ــذي قــد يكــون ذا طاب ــة عــى الإجــراء ال الأشــخاص المعنوي
المبلغــن، وســلطة الأمــر بتصحيــح هــذا الإجــراء إذا ثبــت أنــه انتقامــي، وصلاحيــة المطالبــة بمعاقبــة الأشــخاص 
المســؤولين عــن الإجــراءات الانتقاميــة ضــد المبلغــن، مــع تأكيــد المعايــر الدوليــة عــى ضــان شــفافية عمــل 
هــذا الإطــار، مــن خــال تقديمــه لتقاريــر ســنوية بخصــوص المعلومــات عــن نظــام التبليــغ لديــه، ومــا يقــوم 

بــه مــن عمليــات، وإتاحــة تلــك التقاريــر للــرأي العــام للاطــاع عليهــا.

ولإبــراز التفســرات المتعــددة والمتنوعــة لهــذه المواصفــات، حرصــت الهيئــة عــى تدعيــم كل مواصفــة معياريــة 
بتوجهــات تشريعيــة معينــة أو تفســرات مقدمــة مــن قبــل المنظــات والهيئــات المعنيــة، لتِخَلُــص في الأخــر 
ــة  ــذل لإذكاء الدينامي ــة ينبغــي أن تبُ ــة ومؤسســاتية وإجرائي ــاده أن مجهــوداتٍ تشريعي إلى اســتنتاج عــام مف
دة ، بهــذا الخصــوص، عــى أن الاســتفادة مــن المواصفــات  المطلوبــة في منظومــة التبليــغ عــن الفســاد، مُشــدِّ
ــم  ــتنتاجات تقيي ــاد، واس ــن الفس ــغ ع ــخيصي للتبلي ــع التش ــات الواق ــتحضر معطي ــي أن تس ــة ينبغ المطروح
الآليــات المتاحــة أمــام ســائر المعنيــن للاضطــاع بهــذا الحــق والواجــب القانــوني، ومتطلبــات تحضــر البيئــة 
ــغ المنشــودة بالاحــرازات  الملائمــة لضــان نجاعــة هــذه المجهــودات؛ بمــا يســاهم في تحصــن منظومــة التبلي
الضامنــة للتبليــغ المســؤول والممتثــل للضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة، والمفــي إلى تحقيــق النتائــج المرجــوة 
مــن هــذه المنظومــة، كآليــة زجريــة ووقائيــة، كفيلــة بــأن تشــكل عامــل تحــول مجتمعــي تتبلــور فيــه وتتفاعــل 
قيــمُ التضامــن والانخــراط والثقــة، كمحــددات أساســية لضــان المواجهــة الجماعيــة الناجحــة لأفعــال الفســاد. 





القسم الثالث 
هيكلة جهاز الهيئة للبحث والتحري،
ووضع الآليات المؤطرة لممارسة مهامه
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ــات  ــع الآلي ــري، ووض ــث والتح ــة للبح ــاز الهيئ ــة جه ــث : هيكل ــم الثال القس
ــه ــة مهام ــرة لممارس المؤط

شــكلت الصلاحيــات التــي خولهــا القانــون رقــم 46.19 للهيئــة في مجــال تلقــي ودراســة الشــكايات والتبليغــات، 
والقيــام بأعــال البحــث والتحــري، وإنجــاز المحــاضر الموثوقــة، والإحالــة عــى الســلطات المعنيــة، بعــدا هامــا 
ــة مجــال  ــذه الهيئ ــذي حــدد له ــار الدســتوري ال ــا مــع الاختي ــة تتجــاوب صلاحياته في المنظــور المتجــدد لهيئ
ــارات المنتظــم الأممــي المعــر  ــق أيضــا مــع اختي ــة، وتتطاب ــة فضــا عــن النزاهــة والوقاي الاشــتغال في المحارب
ــة  ــال إلى مرحل ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد؛ بمــا يؤســس للانتق ــادة 36 مــن اتفاقي ــا خاصــة في الم عنه
جديــدة لهيئــة بمواصفــات وصلاحيــات قــادرة عــى إحــداث التأثــر المطلــوب في ورش مكافحــة الفســاد، خاصــة 
عــر تثبيــت البعــد الشــمولي للمكافحــة، والــذي تتكامــل فيــه آليــات المحاربــة مــع الآليــات الوقائيــة والتربويــة 

والتواصليــة والتوعويــة. 

للاضطــاع بصلاحياتهــا الجديــدة المشــار إليهــا أعــاه، تؤكــد الهيئــة عــى أن التنزيــل العمــي لهــذه الصلاحيــات 
بقــدر مــا ينبغــي أن يســتهدف مســتلزمات التجــاوب بالنجاعــة مــع التبليغــات والشــكايات والتفاعــات المعلنــة 
ــة لإنجــاز هــذه  ــاط لمجموعــة مــن الاحــرازات الضامن ــدأ الانضب ــا يســتدعي اســتحضار مب ــدر م للفســاد، بق
ــن، وحــق  ــة المتهم ــع في متابع ــن حــق المجتم ــوازن ب ــب الت ــة، تجســيدا لمطل ــة والموضوعي ــام بالمشروعي المه
ــن براءتهــم والحفــاظ عــى ســمعتهم مــا دامــت لم تثبــت  ــة حياتهــم الخاصــة وتحصــن قرائ هــؤلاء في حماي

إدانتهــم.

وتعتــر الهيئــة أن القانــون رقــم 46.19، مــن منطلــق تثبيتــه لمطلــب التــوازن المذكــور، خــوَّل الهيئــة صلاحيــات 
ــات  ــات والمعلوم ــكايات والتبليغ ــي الش ــتوى تلق ــى مس ــتوري، ع ــتقلالها الدس ــى اس ــها، بمقت ــة، تمارس وازن
والقيــام بمعالجتهــا ودراســتها، وإجــراء الأبحــاث والتحريــات في شــأنها، عنــد الاقتضــاء، وتضمــن مخرجــات هــذه 
الأعــال في محــاضر موثوقــة تمتلــك الحجيــة القانونيــة، والإحالــة، بعــد التأكــد مــن الأفعــال وجمــع الأدلــة، عــى 
الجهــات المختصــة قصــد تحريــك المتابعــات، حســب الحالــة والجهــة المعنيــة، ثــم الانتصــاب كمطالــب بالحــق 
ــات،  ــره لحساســية وجســامة هــذه الصلاحي ــل، وبالنظــر لتقدي ــة محــددة. وبالمقاب المــدني وفــق شروط قانوني
عمــل القانــون المشــار إليــه عــى تحصينهــا بضمانــات موضوعيــة ومســطرية تتمثــل في اشــراط إنجازهــا مــن 
طــرف أشــخاص محلفــن ومشــهود لهــم بالنزاهــة والاســتقامة والخــرة، وبــرورة مراعــاة الضوابــط التشريعيــة 
المتعلقــة بالسريــة وحمايــة المعطيــات لتحصــن قرينــة الــراءة، بالإضافــة إلى تثبيــت حــق المعنيــن في الاســتعانة 
بالمحامــن، وفي الحصــول عــى نســخ مــن محــاضر الاســتماع، وكــذا حقهــم في التجريــح وطلــب تنحيــة المأمــور 
المكلــف بالبحــث والاســتماع، إذا قدمــوا معطيــات تثُبــت إمكانيــة الإخــال بمبــادئ الحيــاد والتجــرد المطلوبــة 

في المأمــور.

ولضــان عدالــة وموضوعيــة البــت في المــآل المناســب لمحــاضر الملفــات المعروضة، حســم القانــون في اعتــاد البُعد 
التــداولي في اتخــاذ القــرار النهــائي بشــأنها، مــن خــال تخويــل هــذه الصلاحيــة للجنــة مكونــة مــن الرئيــس ونوابــه 
المعينــن مــن قبــل مجلــس الهيئــة، اقتناعــا بكــون هــذا البُعــد التــداولي يشــكل صــام أمــان لقــرارات المؤسســة، 
ــم ممارســتها عــى أســاس التجــرد  ــز دعائ ــة المســؤولية الرئاســية، وتعزي ــة لتحصــن وحماي ــة صلب ــل خلفي ويُث

والنزاهــة والموضوعيــة في مجــال يحتــاج إلى كل هــذه المقومــات لتحقيــق مهــام المكافحــة بالفعاليــة المطلوبــة.
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عــى أســاس الضوابــط التــي اعتمدهــا القانــون رقــم 46.19، توجهــت جهــود الهيئــة نحو وضــع الآليــات الكفيلة 
بممارســة مهــام تلقــي الشــكايات والتبليغــات والقيــام بأعــال البحــث والتحــري والإحالــة، بمنظــور يصــون مبــدأ 
التــوازن المذكــور؛ بمــا يحقــق النجاعــة والفعاليــة في إطــار الضمانــات القانونيــة والمســطرية المضبوطــة. ولأجــل 

ذلــك، حرصــت الهيئــة عــى تأطــر التنزيــل العمــي لهــذه المهــام بالمحــددات التاليــة:

  وضــع ضمانــات لحمايــة وتيســر ولــوج الأشــخاص للتبليــغ والتشــي لــدى الهيئــة؛ بمــا يراعــي مقتضيــات 
أحــوال ســائر المعنيــن؛

  إرســاء آليــات التجــاوب الآني والمضبــوط مــع المبلغــن والمشــتكين ومــع مــا يصــل إلى علــم الهيئــة مــن 
معلومــات، مــع اعتــاد الممارســة التعليليــة لأي قــرار ســلبي محتمــل؛

ــة مســطرة دراســتها ومعالجتهــا،  ــة التبليغــات والشــكايات، وسري ــة بحفــظ سري ــات كفيل   اعتــاد ضمان
ــة  ــد الاقتضــاء، وذلــك ضمــن الــروط وتحــت طائل ــة مســطرة البحــث والتحقيــق فيهــا، عن وكــذا سري

ــائي؛ ــون الجن ــات المقــررة في القان العقوب

  اعتــاد آليــات ضامنــة لترســيخ مبــدأ العمــل المشــرك والتكامــل المؤسســاتي والوظيفــي المطلــوب في هــذا 
المجــال بــن الســلطات والمؤسســات والهيئــات الأخــرى المعنيــة؛ بمــا يحقــق نجاعــة العمــل والاســتفادة 

المتبادلــة مــن القــدرات، في إطــار الاحــرام التــام للاســتقلالية ولصلاحيــات كل جهــة؛

ــة55  ــطرة الجنائي ــون المس ــا في قان ــوص عليه ــات المنص ــرازات والضمان ــزام بالاح ــط الالت ــد ضواب   تحدي
ــة للمحــات  ــوري الهيئ ــا يخــص دخــول مأم ــاة، 56 في ــون المحام ــل قان وبعــض النصــوص الخاصــة مث

ــا؛ ــن وفروعه ــخاص الاعتباري ــة للأش ــرات الاجتماعي ــن والمق ــخاص الذاتي ــة للأش المهني

ــدأ »صرف النظــر« بمجــرد  ــات لتثبيــت الاختصــاص الأصــي للقضــاء مــن خــال إعــال مب   وضــع ضمان
إشــعار الهيئــة بــأن بحثــا قضائيــا قــد تــم إطلاقــه في الموضــوع، ولــو تعلــق الأمــر بالأبحــاث التمهيديــة 
ــاث  ــق في الأبح ــي الحقائ ــة لتق ــان النيابي ــبقية اللج ــت أس ــذا لتثبي ــة، وك ــة العام ــت إشراف النياب تح
الممكــن أن تنجزهــا الهيئــة حــول أفعــال الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا، وذلــك بمقتــى مبــدأ »صرف 

النظــر« أيضــا؛

  التوظيــف المندمــج للقنــوات الأصليــة والمكملــة التــي خولهــا القانــون رقــم 46.19 للهيئــة، لضــان إنجــاز 
مهــام البحــث والتحــري بالنجاعــة والمشروعيــة؛

  اعتــاد المعايــر القانونيــة الجــاري بهــا العمــل في إنجــاز المحــاضر، لتثبيــت وثوقيتــه المنصــوص عليهــا في 
القانــون 46.19؛

ــة لعــدم  ــة الحــالات المحتمل ــون بخصــوص مواجه ــا القان ــص عليه ــي ن ــات الت ــدرج للآلي ــف المت   التوظي
ــة. ــات الهيئ التجــاوب مــع طلب

55 - المواد 59، 60، 61، 62 و63

56 - المادة 59 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة: 

»لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه«.
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تكوين النواة الأولى لجهاز المأمورين من أطر عليا متمرسة ومتوفرة على خبرة عالية

ــكل  ــة، بش ــادرت الهيئ ــة، ب ــرة والتجرب ــن الخ ــم م ــد متراك ــام برصي ــذه المه ــاز ه ــاق في إنج ــان الانط لض
اســتباقي، بتكويــن النــواة الأولى لجهــاز المأموريــن مــن أطــر عليــا متمرســة ومتوفــرة عــى خــرة عاليــة وتجربــة 
واســعة داخــل ســلطات ومؤسســات لهــا دور مبــاشر في مجــال البحــث والتحــري؛ حيــث فتحــت الهيئــة قنــوات 
ــة العامــة للأمــن  ــس الأعــى للحســابات والمديري ــا المجل الاتصــال بهــذه الســلطات والمؤسســات، وفي مقدمته
الوطنــي ولمراقبــة الــراب الوطنــي ومديريــة الجــارك والضرائــب غــر المبــاشرة، فأعــرب مســؤولوها وبرهنــوا 
عــن اســتعدادهم للتعــاون المثمــر ومــؤازرة الهيئــة في هيكلــة جهــاز مأموريهــا والمســاهمة في تكوينهــم وتعزيــز 
قدراتهــم؛ إذ تــم، بتعــاون مــع رؤســاء هــذه الســلطات والمؤسســات، اســتقطاب قضــاة مــن الدرجــة الاســتثنائية 
مــن المجلــس الأعــى للحســابات، وضبــاط ممتازيــن وضبــاط ومأموريــن مفوضــن للشرطــة القضائيــة ورئيــس 
ــاءات  ــواة بكف ــز هــذه الن ــم تعزي ــي، ومفتشــن للجــارك، عــى أن يت ــراب الوطن ــة ال مفــوض لشرطــة مراقب

وتخصصــات إضافيــة أخــرى.

ويرجــع هــذا الاختيــار إلى حــرص الهيئــة عــى تحصــن مهامهــا في البحــث والتحــري واتخــاذ جميــع الاحــرازات 
اللازمــة، لا مــن حيــث اختيــار الكفــاءات العاليــة والمتمرســة في مجــالات ذات ارتبــاط وثيــق بهــذه المهــام، ولا 
مــن حيــث حاجــة الجهــاز المختــص إلى تركيبــة تمــزج بــن تجــارب ومقاربــات وتقنيــات مختلفــة تتكامــل فيــا 

بينهــا، وتضمــن بالتــالي فعاليــة وتأطــرا وإحاطــة شــمولية ومتكاملــة بمكونــات وتشــعبات هــذه المهــام.     

وبالمــوازاة، واعتــادا عــى المحــددات المذكــورة أعــاه، تــم إعــداد مشروعــي النظــام الداخــي والنظــام الأســاسي 
للمــوارد البشريــة للهيئــة، اللذيــن أفــردا، كل منهــا، قســا خاصــا بإنجــاز مهــام تلقــي الشــكايات والبليغــات 
ــن  ــة لاضطــاع المأموري ــة الناظم ــة والمهني ــات، وبالمؤطــرات الوظيفي ــاث والتحري ــام بالأبح ــات والقي والمعلوم
بهــذه المهــام؛ حيــث عملــت الهيئــة،  في أفــق توفــر منطلقــات مرجعيــة صلبــة لعــرض هذيــن المشروعــن عــى 
مصادقــة مجلــس الهيئــة، عــى إعــداد ووضــع المســاطر العمليــة لإنجــاز مهــام تلقــي التبليغــات والشــكايات 
والمعلومــات، والقيــام بأعــال البحــث والتحــري وفــق متطلبــات التكامــل بــن الضوابــط القانونيــة والمســطرية 
في احــرام للتسلســل الهرمــي للنصــوص، واســتهداف الفعاليــة والنجاعــة، وانكبــت عــى اســتشراف الالتزامــات 
والحقــوق وضوابــط المســار المهنــي والوظيفــي لجهــاز المأموريــن الذيــن ســيضطلعون بمزاولــة مهــام البحــث 
ــة  ــي هــادف وموجــه لفئ ــل برنامــج تكوين ــة في إعــداد وتفعي ــاب الأول(، كــا انخرطــت الهيئ والتحــري؛ )الب
ــم  ــة إليه ــام الموكل ــتهم للمه ــر ممارس ــة لتيس ــة والعملي ــم النظري ــل قدراته ــان تأهي ــدف ض ــن، به المأموري

بالنجاعــة والموضوعيــة ووفــق المســتلزمات القانونيــة والمســطرية المتعــارف عليهــا )البــاب الثــاني(.

ــكايات  ــة الش ــة ومعالج ــي ودراس ــة بتلق ــاطر المتعلق ــد والمس ــاب الأول: القواع الب
والتبليغــات والمعلومــات والقيــام بالأبحــاث والتحريــات وضوابط مزاولتهــا بالمشروعية 

والنجاعــة 

لضــان التنزيــل الســليم والناجــع لاختصاصــات الهيئــة في مجــال تلقــي التبليغــات والشــكايات والمعلومــات 
والقيــام بالأبحــاث والتحريــات، وضعــت الهيئــة ضوابــط إجرائيــة وعمليــة ملزمــة، ضامنــة لمزاولــة هــذه المهــام 
في إطــار الامتثــال لمبــدأ الشرعيــة وســيادة القانــون، واحــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه، والاحــراز والســهر عــى 

الانضبــاط للمبــادئ القانونيــة المؤطــرة لعمــل الهيئــة.
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وكانــت الهيئــة، في إطــار ضبطها للممارســة التنظيمية لمهامها وأنشــطتها، قد أعدت دليلا بالمســاطر الخاصة بمختلف 
هــذه المهــام والأنشــطة، بهــدف ضــان السلاســة والتتبــع والتجــاوب مــع المعايــر والقواعــد القانونيــة والتنظيميــة 
والنظاميــة التــي تخضــع لهــا أنشــطة الهيئــة. وقــد جــاءت هــذه المســاطر مســتوعبة للاحتياجــات والخصوصيــات 
المتعلقــة بــكل مســتويات التدخــل، وفي مقدمتهــا مجــال تلقــي ودراســة التبليغــات والشــكايات والمعلومــات والقيام 
بالأبحــاث والتحريــات؛ حيــث عملــت الهيئــة عــى ضبطــه بالمســاطر المنظمة لــه، وأرفقتها بنــاذج تؤطــر وتوثق كل 

مرحلــة مــن مســار المســطرة؛ بمــا يضمــن جمــع وتســجيل كافــة أصنــاف المعلومــات الضرورية.

ــال  ــن أفع ــري ع ــث والتح ــام البح ــل مه ــاه، تفعي ــورة أع ــط المذك ــع الضواب ــن وض ــة م ــت الهيئ ــد توخ وق
ــا  ــة، بم ــة والموضوعي ــة ومســتلزمات المشروعي ــة والنجاع ــات الفعالي ــن متطلب ــوازن ب ــدأ الت ــق مب الفســاد وف
يوُفــر دعامــات ثابتــة لاضطــاع الهيئــة بتلقــي ودراســة الشــكايات والتبليغــات، والتجــاوب الآني والناجــع مــع 
مــا يصــل إلى علمهــا مــن حــالات الفســاد )الفصــل الأول(، ويحُصــن قيامهــا بمعالجــة التبليغــات والشــكايات 
ــاني(،  ــر والمحــاضر في شــأنها )الفصــل الث ــع، وإنجــاز التقاري ــات للتأكــد مــن الوقائ ــام بالأبحــاث والتحري والقي
ويضمــن مفعــولا إيجابيــا وموضوعيــا لمخرجــات عملهــا في هــذا المجــال )الفصــل الثالــث(، ويحصــن قــدرات 
مزاولــة هــذه المهــام بالمبــادئ الناظمــة للالتزامــات والحقــوق والآليــات التأديبيــة المنوطــة بالمأموريــن الذيــن 

ــع(. ســيضطلعون بممارســتها )الفصــل الراب

الفصــل الأول: تلقــي ودراســة التبليغــات والشــكايات والتجــاوب مــع مــا يصــل إلى علــم الهيئــة 
مــن معلومــات

أخضعــت الهيئــة عمليــة تلقــي ودراســة التبليغــات والشــكايات والتجــاوب مــع المعلومــات لجميــع الضوابــط 
ــة  ــذه المهم ــري  به ــف الح ــال  التكلي ــن خ ــة الأسرار، م ــة وحماي ــل والنجاع ــة للتفاع ــات اللازم والضمان
ــلطة  ــت س ــام، تح ــؤدى، القي ــن الم ــا لليم ــا، وطبق ــم قانوني ــول له ــن الموك ــاز المأموري ــل جه ــا داخ وتحصينه
رئيــس الهيئــة، بالأبحــاث والتحريــات في شــأنها ؛ حيــث ســيضطلعون باســتقبال المشــتكين والمبلغــن، وتلقــي 
شــكاياتهم وتبليغاتهــم، وكــذا إرشــادهم وتوجيههــم؛ ســواء كان التوصــل بواســطة البريــد العــادي أو المضمــون 

ــة. ــة مؤمن ــة أو عــر منصــة رقمي ــم إيداعهــا مبــاشرة بمقــر الهيئ أو الإلكــروني أو ت

نــت الهيئــة هــذه المهمــة بــرورة تســليم المبلــغ أو المشــتكي وصــل اســتلام يتضمــن تاريــخ ورقــم تســجيل  وحصَّ
التبليــغ أو الشــكاية، مــع إحــداث مكتــب ضبــط خــاص يتــم تزويــده بالمــوارد وآليــات الاشــتغال الضروريــة، 
الضامنــة للعمــل الفــوري والحفــاظ عــى السريــة في نفــس الآن. كــا أكــدت عــى ضرورة وضــع نظــام معلومــاتي 
خــاص بتســجيل وتتبــع التبليغــات والمعلومــات والشــكايات عــى اختــاف أشــكالها في إطــار قاعــدة المعطيــات 
ــة المعطيــات والبيانــات مــع التشــديد عــى  المحدثــة خصيصــا لهــذا الغــرض، لضــان تتبــع العمليــات، وسري
ــاظ بمســار مســجل لأي  ــن خــال الاحتف ــات، إلا م ــر المضامــن والبيان ــة تغي ــاتي وعــدم إمكاني ــن المعلوم الأم

تغيــر، مــع تحديــد مصــدره والمســؤول عنــه.  

ولضــان الحمايــة القانونيــة التــي نــص عليهــا القانــون رقــم 46.19، أكــدت الهيئة عــى إمكانية الإخفــاء التلقائي 
لهويــة المبلغــن أو المشــتكين وفــق مســاطر جــد محكمــة، وعــى ضرورة إخبــار الأشــخاص المعنيــن بحقهــم في 

إخفــاء هويتهــم، مــع وضــع الآليــات الكفيلــة بتســهيل عمليــة تقديــم طلــب الاســتفادة مــن هــذا الحــق. 
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ــات  ــكايات والتبليغ ــتيفاء الش ــط اس ــة، ضواب ــذه الغاي ــة له ــاطر المخصص ــار المس ــة، في إط ــتحضرت الهيئ واس
ــذا الغــرض،  ــن له ــن معين ــدن مأموري ــة مــن ل ــد عــى دراســتها التمهيدي ــول، مــن خــال التأكي لــروط القب
ــروط  ــتكمالها لل ــن اس ــد م ــأنها، والتأك ــادر في ش ــم ص ــة أو حك ــة قضائي ــود متابع ــدى وج ــن م ــق م للتحق
القانونيــة، وتقييــم مــا إذا كانــت الحالــة تســتدعي التدخــل الفــوري، وإبقــاء الإمكانيــة مفتوحــة لدعــوة المبلــغ 
أو المشــتكي إلى اســتكمال ملفــه، مــع تحصــن قــرار الحفــظ المحتمــل بخصــوص الشــكايات والتبليغــات بمبــدأ 
ــة  التعليــل القانــوني، وإشــعار المعنيــن بالأمــر في جميــع الحــالات داخــل آجــال محــددة، وإرشــادهم، في حال

ــم أو شــكاياتهم. ــات المختصــة بتبليغاته عــدم الاختصــاص، إلى الجه

ورصــدت الهيئــة الضوابــط الضامنــة للتفعيــل الأمثــل لمبــدأ التدخــل الفــوري، مــن حيــث كونــه يشــكل اســتثناء 
ــي  ــات الت ــع الشــكايات والتبليغــات والمعلوم ــون للتجــاوب م ــا القان ــص عليه ــي ن ــة الت مــن المســطرة العادي
تصــل إلى علــم الهيئــة؛ حيــث تــم اســتحضار مطلــب التجــاوب الآني مــع الحــالات المســتعجلة التــي تســتدعي 
الفوريــة في التدخــل، خاصــة بالنســبة للقضايــا التــي يخُــى عليهــا مــن فــوات الوقــت، أو مــن اندثــار الأدلــة؛ 
بمــا يتوافــق مــع المســطرة الاســتعجالية المعمــول بهــا قضائيــا لمواجهــة بعــض الحــالات التــي تتطلــب الفوريــة.

ورغــم أن قــرار التدخــل الفــوري يتُخــذ بقــرار للرئيــس، كــا هــو منصــوص عليــه في المــادة 23 مــن القانــون، 
إلا أن الهيئــة، ومــن منطلــق تعزيــز نجاعــة هــذا التدخــل وضــان سريانــه واســتمراره حتــى في حالــة غيــاب 
الرئيــس، أكــدت عــى إمكانيــة تفويــض القيــام بــه مــن قِبــل الرئيــس لأحــد نوابــه الــذي يقــوم بهــذه المهمــة، 
عنــد الاقتضــاء، بتشــاور مــع نائبــي الرئيــس الآخريــن، حرصــا مــن الهيئــة عــى التفاعــل الإيجــابي مــع الطابــع 

الاســتعجالي للقضايــا التــي تســتوجب التدخــل الفــوري.

ولضــان الاضطــاع بصلاحيــة التصــدي التلقــائي لحــالات الفســاد، اعتمــدت الهيئــة مســاطر مضبوطــة للتجــاوب 
ــات تلقــت بشــأنها معلومــات أو بلغــت  ــع أو تصرف ــة مــن وقائ ــم الهيئ ــا يصــل إلى عل الآني والتفاعــل مــع م
إلى علمهــا أو توصلــت إليهــا في إطــار مزاولــة مهامهــا أو بــأي طريقــة مــن الطــرق؛ حيــث تــم التأكيــد عــى 
تخصيــص وحــدة مكلفــة باليقظــة والتتبــع، يتمحــور دورهــا حــول معالجــة المعلومــات ورصــد وضبــط حــالات 
الفســاد التــي تنــدرج ضمــن مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة. وتكــون كل حالــة مــن هــذه الحــالات 
التــي تصــل إلى علــم الهيئــة، موضوعــا للتصــدي التلقــائي مــن قِبلهــا، عــى أســاس قــرار تتخــذه باســم مجلــس 
الهيئــة، اللجنــةُ الدائمــة المكونــة مــن الرئيــس ونوابــه. بالإضافــة إلى حــالات الفســاد التــي يمكــن استكشــافها 
ــة أن تتصــدى  ــي يمكــن للهيئ ــات، والت ــم بالتحري ــاء قيامه ــة أثن ــي ينجزهــا مأمــورو الهيئ خــال الأبحــاث الت

تلقائيــا لهــا.

الفصل الثاني: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات

ــا للتفاعــل  ــواردة عليهــا، وتوخي لضــان التعامــل القانــوني والمســطري الدقيــق مــع التبليغــات والشــكايات ال
الإيجــابي مــع المبلغــن والمشــتكين، وضعــت الهيئة محــددات مســطرية مضبوطة لمعالجــة التبليغات والشــكايات 
ــن  ــن المكلف ــؤوليات المأموري ــق أدوار ومس ــد وتدقي ــع تحدي ــات، م ــاث والتحري ــام بالأبح ــات والقي والمعلوم
بإنجــاز هــذه العمليــات؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تجميــع للمعطيــات والحجــج، والتأكــد مــن صحتهــا وتوثيــق 
كل مــا يقومــون بــه ويتوصلــون إليــه بخصــوص ملــف القضيــة المطروحــة. كــا أعــدت الهيئــة الإطــار الملائــم 
لإنجــاز هــذه المهــام داخــل غــرف مخصصــة لهــذا الغــرض، لضــان التســجيل الآمــن والمعلــوم لــدى المعنيــن، 
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ســواء لجلســات الإنصــات للمشــتكين والمبلغــن، خاصــة الذيــن يتقدمــون بشــكايات أو تبليغــات شــفهية، أو 
لجلســات الاســتماع التــي قــد ينجزهــا المأمــورون في إطــار اضطلاعهــم بالتحقيــق في القضايــا المعروضــة عليهــم.

ــة واحــرام للمســاطر وحقــوق  ــكل مهني ــام ب ــة لإنجــاز هــذه المه ــط المطلوب ــة الضواب ــد اســتحضرت الهيئ وق
وحريــات الأشــخاص موضــوع الأبحــاث والتحريــات التــي تنجــز بــإذن كتــابي مــن الرئيــس وتحت ســلطته، ســواء 
تعلــق الأمــر بالدخــول للمحــات والقيــام بالمعاينــات والزيــارات لــدى مختلــف الجهــات المعنيــة، أو بالاطــاع 
عــى الوثائــق الإداريــة والماليــة والمحاســبية، والحصــول عــى نســخ منهــا، أو بالاســتماع لإفــادات وتصريحــات 

الأشــخاص المعنيــن، أو بالاســتدعاء إلى مقــر الهيئــة كل شــخص يمكــن أن يفيــد في معالجــة الملــف.

وبهــذا الخصــوص، تــم التأكيــد عــى مجموعــة مــن الحقــوق التــي يتعــن تخويلهــا للأشــخاص الملزمــن بالإجابــة 
ــة في  ــات السري ــم التوضيحــات اللازمــة؛ كالحــق في توفــر ضمان ــات واستفســارات المأموريــن وتقدي عــى طلب
الحديــث وفي كل مــا يمكــن أن يــدلي بــه المســتمَع إليــه مــن تصريحــات أو يقدمــه مــن معطيــات ووثائــق، وكــذا 
ــاح لمأمــوري  ــه. كــا أت الحــق في الاطــاع عــى المحــر الواجــب إنجــازه في شــأن الاســتماع وأخــذ نســخة من
ــات  ــة بالإجاب ــاة الهيئ ــد مواف ــن قص ــخاص المعني ــا إلى الأش ــاراتهم كتابي ــم واستفس ــال ملاحظاته ــة إرس الهيئ

المطلوبــة عليهــا، مــع تأطــر هــذه العمليــات بمســاطر دقيقــة ومضبوطــة.

وبالنســبة لمتطلبــات التحقــق مــن الوقائــع ومســتلزمات ضبطهــا في إطــار إعــال المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة 
بإمكانيــة مشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة، التــي تنــص عليهــا المادتــن 25 و28 مــن القانــون 46.19، وضعــت 
ــة  ــة العام ــب إلى النياب ــه الطل ــة، بشــكل خــاص، في توجي ــذه المشــاركة، والمتمثل ــط المؤطــرة له ــة الضواب الهيئ
ــد  ــي ق ــة الت ــددة؛ كالحال ــالات مح ــق ح ــاركة، وتدقي ــذه المش ــة به ــراءات اللازم ــاذ الإج ــد اتخ ــة قص المختص
تســتوجب الوضــع رهــن الحراســة النظريــة أو الاعتقــال، أو ضرورة الانتقــال إلى أماكــن خــارج الجهــات المعنيــة 
ــائل  ــن وس ــا م ــتندات أو غيره ــق أو المس ــدات أو الأوراق أو الوثائ ــاد والمع ــز العت ــة، أو حج ــات الهيئ بتحري
ــخص  ــار أي ش ــري، أو إحض ــوع التح ــة موض ــري في القضي ــث والتح ــد البح ــأنها أن تفي ــن ش ــي م ــات الت الإثب
ــات  ــد التحري ــد تفي ــات  ق ــم معلوم ــة أن بوســعه تقدي ــوري الهيئ ــن لمأم ــة ويتب لم يســتجب لاســتدعاء الهيئ
المكلفــن بإنجازهــا، مــع إمكانيــة إرغامــه عــى الحضــور في حالــة امتناعــه. كــا ضبطــت الهيئــة، في نفــس ســياق 
الاســتعانة بضبــاط الشرطــة القضائيــة، الحــالات التــي تســتدعي التــاس تســخير القــوة العموميــة مــن قبــل 
النيابــة العامــة المختصــة، وذلــك لأجــل حفــظ النظــام والأمــن عندمــا يصبــح مهــددا في الأماكــن والمقــرات التــي 

يمــارس فيهــا مأمــورو الهيئــة أبحاثهــم وتحرياتهــم.

ــون الخــاص، رصــدت  ــة لأشــخاص القان ــة والاجتماعي ــات الدخــول إلى المقــرات والمحــات المهني ولضبــط عملي
ــة  ــات القانوني ــع الضمان ــرم جمي ــط تح ــق ضواب ــات وف ــذه العملي ــاز ه ــطرية لإنج ــراءات المس ــة الإج الهيئ
ــط أو  ــك المختــص قصــد حضــور ضاب ــل المل ــة لوكي ــق الأمــر بإشــعار رئيــس الهيئ ــا العمــل؛ ويتعل الجــاري به
ضبــاط الشرطــة القضائيــة للمشــاركة في الأبحــاث والتحريــات التــي تنجزهــا الهيئــة داخــل المحــات والمقــرات 
المذكــورة، والإنجــاز المشــرك، في إطــار التعــاون والتكامــل بــن مأمــوري الهيئــة والضبــاط المشــاركين، والاطــاع 
ــى  ــواء ع ــا، س ــخ منه ــذ نس ــرارات وأخ ــر والق ــررات والتقاري ــود والمح ــجلات العق ــق وس ــع الوثائ ــى جمي ع
دعامــات ورقيــة أو إلكترونيــة، واضطــاع الضبــاط المشــاركين بمختلــف أعــال الحجــز المحتملــة، عنــد الاقتضــاء. 

ــون  ــا لأحــكام القان ــة، طبق ــة العام ــة النياب ــة ورئاس ــن الهيئ ــل التنســيق ب ــات تفعي ــة آلي ــا رصــدت الهيئ ك
46.19، مــن أجــل ضبــط كيفيــة وشروط ولــوج مأمــوري الهيئــة إلى المحجــوزات، مــن أجــل اســتكمال تحرياتهــم 
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في الملــف موضــوع البحــث المشــرك مــع ضبــاط الشرطــة القضائيــة، واضطــاع الضبــاط المشــاركين بالاطــاع على 
ــة أو الجرائــم الإرهابيــة، وإمــداد مأمــوري  الوثائــق والمســتندات إذا تعلــق الأمــر بحــالات المــس بأمــن الدول
ــي وأمــن  ــاع الوطن ــة الدف ــا دون المــس بسري ــة لحــالات الفســاد المســتخلصة منه ــات المتضمن ــة بالمعطي الهيئ
ــب المحامــن،  ــش مكات ــة بتفتي ــة المتعلق ــات القانوني ــاط المشــاركين عــى احــرام الضمان ــة، وســهر الضب الدول
وكــذا عــى احــرام الضوابــط المتعلقــة بتفتيــش المنــازل. وســتعرض هــذه الضوابــط وكيفيــة تدبــر التعــاون بــن 
مأمــوري الهيئــة تحــت ســلطة رئيســها وضبــاط الشرطــة القضائيــة تحــت إشراف النيابــة العامــة، عــى رئاســة 

النيابــة العامــة، مــن أجــل المصادقــة عليهــا ضمــن اتفاقيــة للتعــاون والتــآزر بــن المؤسســتين.  

ولمواجهــة أي تجــاوز قــد يطــال مســاطر البحــث والتحــري، حــددت الهيئــة المســطرة المتعلقــة بالتبليــغ عــن 
الحــالات المحتملــة لتعــرض أي شــخص موضــوع مســطرة بحــث أو تحــر أو معاينتــه لأي تــرف صــادر عــن 
ــة ومراحــل  ــد شروط وكيفي ــم  تحدي ــث ت ــاد والتجــرد؛ حي ــادئ الحي ــذي مــن شــأنه أن يخــل بمب المأمــور، وال
عــرض المســألة عــى لجنــة يعينهــا الرئيــس للقيــام بإجــراء كافــة الأبحــاث والتحريــات الضروريــة، بمــا في ذلــك 
ــل  ــن أج ــك م ــه، وذل ــتماع إلي ــدة في الاس ــة فائ ــذه اللجن ــرى ه ــن ت ــي وإلى كل م ــور المعن ــتماع إلى المأم الاس
رفــع تقريــر بهــذا الشــأن لرئيــس الهيئــة لاتخــاذ القــرار المناســب حــول الموضــوع، والقيــام بجميــع الإجــراءات 

اللازمــة لتحصــن أعــال البحــث والتحــري مــن أي عبــث أو إخــال يمكــن أن يطالهــا.

وبالنســبة للقنــوات القانونيــة المكملــة لإنجــاز عمليــات البحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد، ضبطــت الهيئــة 
مســطرة الاســتماع إلى أشــخاص آخريــن لهــم علاقــة بالوقائــع موضــوع التحــري، كــا نظمــت مســاطر وضبــط 
مراحلهــا لاســتجابة الهيئــة لطلبــات الســلطات العموميــة بإجــراء كل تحقيــق إداري في وقائــع خاصــة تتضمــن 
ــق البحــث  ــام بتعمي ــات القي ــا لطلب ــة بتقديمه ــذا المســاطر المتعلق ــبهة فســاد، وك ــؤشرات حــول وجــود ش م
والتحــري في الأفعــال التــي ثبــت للهيئــة، بنــاء عــى معطيــات أو معلومــات أو مــؤشرات، أنهــا تشــكل حالــة 
مــن حــالات الفســاد، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل ترتيــب الآثــار القانونيــة في ضــوء النتائــج التــي قــد 
تتوصــل إليهــا الجهــات المعنيــة بطلبــات الهيئــة، بالإضافــة إلى تنظيــم المســاطر وآليــات قيــام الهيئــة بإجــراء 
الأبحــاث والتحريــات في شــأن المخالفــات الماليــة أو الإداريــة والتــي ســبق للنيابــة العامــة أن قــررت الحفــظ في 

شــأنها، والتنســيق بشــأن ذلــك مــع رئاســة النيابــة العامــة.

الفصل الثالث: من أجل مفعول موضوعي وإيجابي لمخرجات عمل مأموري الهيئة

ــات  ــا مــن مقتضي ــة، انطلاق ــا، حــددت الهيئ لضــان مفعــول موضوعــي وإيجــابي لمخرجــات أعــال مأموريه
القانــون، الضوابــط المتعلقــة بإنجــاز التقاريــر والمحــاضر في شــأن العمليــات التــي يقــوم بهــا هــؤلاء المأمــورون، 
ــت  ــث قام ــة؛ حي ــكاية أو معلوم ــغ أو ش ــول تبلي ــف ح ــح مل ــوري أو بفت ــل الف ــر بالتدخ ــق الأم ــواء تعل س
بتصميــم  ورصــد هيــكل ومضامــن المحــاضر ومــا يمكــن أن يدونــه فيهــا أو يعاينــه أو يتلقــاه مأمــور الهيئــة 
مــن تصريحــات، أو مــا يجمعــه مــن معطيــات ووســائل إثبــات وكل نتائــج مــا قــام بــه مــن عمليــات تدخــل 
ضمــن اختصاصــه، وضبطــت الشــكليات المتعلقــة بالاطــاع عليــه وبتوقيعــه، ســواء مــن قبــل مأمــوري الهيئــة 
والشــخص أو الأشــخاص الذيــن تــم الاســتماع إليهــم، عنــد الاقتضــاء، أو بصفــة مشــركة في الحالــة التــي تكــون 
ــطرة  ــت المس ــا وضع ــة، ك ــة القضائي ــاط الشرط ــط أو ضب ــاركة ضاب ــزة بمش ــاث منج ــات والأبح ــا التحري فيه
والضمانــات الخاصــة بالاســتماع، ســواء تــم الاســتماع في إطــار مســطرة الاســتدعاء إلى مقــر الهيئــة، أو في إطــار 

الاســتدعاء الــذي قــد يتــم عــر الاســتعانة بضبــاط الشرطــة القضائيــة.
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وحرصــت الهيئــة مــن خــال وضــع هــذه المســاطر عــى ضبــط وتدقيــق وتوثيــق جميــع المراحــل والتفاعــات 
مــع كافــة المتدخلــن والمعنيــن، لضــان تجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يمثــل أي تأثــر محتمــل عــى حقــوق 
الأشــخاص المعنيــن أو يــؤدي إلى ضعــف في وضــوح مكونــات الملفــات المعالجــة، وعيــا منهــا بمســؤولية تحصــن 
الوثوقيــة القانونيــة لمضامــن محــاضر الهيئــة، ســواء كانــت هــذه المحــاضُر منجــزة بصفــة فرديــة أو مشــركة 
مــع ضبــاط الشرطــة القضائيــة، وســواء تعلــق الأمــر بالمحــاضر المنجــزة في شــأن المخالفــات الإداريــة والماليــة 
التــي تكتــي طابعــا جرميــا، أو بالمحــاضر المنجــزة في شــأن الأفعــال التــي تعتــر جنائيــا جنحــا للفســاد، وذلــك 
ــات  ــث يعُتمــد عــى هــذه المحــاضر في إثب ــات؛ حي ــأي وســيلة مــن وســائل الإثب ــا ب ــا يخالفه ــت م إلى أن يثب
الوقائــع المتعلقــة بالأفعــال التــي ترفعهــا الهيئــة إلى الجهــات المعنيــة، كــا يعتمــد عليهــا في تحريــك مســطرة 
المتابعــة القضائيــة، مــع حفــظ صلاحيــة النيابــة العامــة المختصــة في إجــراء أبحــاث تكميليــة بواســطة الشرطــة 

القضائيــة عنــد الاقتضــاء.

ــة،  ــات والحصــول عــى المعلومــات، ضبطــت الهيئ ــة عملهــا في إنجــاز الأبحــاث والتحري ــة دون عرقل وللحيلول
ــا،  ــع صلاحياته ــاوب م ــدم التج ــة لع ــالات المحتمل ــة الح ــر ومواجه ــطرة تدب ــون، مس ــات القان ــا لمقتضي طبق
ــة، وإلى المســؤول عــن الجهــة المعنيــة قصــد  خاصــة مــن خــال توجيــه التذكــر إلى الشــخص المعنــي بالعرقل
الاســتجابة لطلبــات الهيئــة داخــل أجــل يحــدده رئيــس الهيئــة، مــع إمكانيــة طلــب تحريــك مســطرة المتابعــة 
التأديبيــة في حــق الأشــخاص الذيــن عرقلــوا مهــام الهيئــة، وطلــب القيــام، بالمــوازاة، باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــة تحريــك مســطرة  ــة في الأجــل المحــدد مــن طــرف الرئيــس، دون الإخــال بإمكاني ــات الهيئ للاســتجابة لطلب

المتابعــة القضائيــة في حقهــم عنــد الاقتضــاء.

ــة  ــاطر المدقق ــة المس ــت الهيئ ــا، وضع ــر ومحــاضر مأموريه ــأن تقاري ــرار المتخــذ في ش ــة الق ــا لموضوعي وتوخي
الضابطــة لاتخــاذ القــرار المناســب مــن قبــل اللجنــة المكونــة مــن الرئيــس ونوابــه بعــد المداولــة بشــأنه، مــع 
اســتحضار إمكانيــة دعــوة المأمــور المعنــي لتقديــم كل التوضيحــات المتعلقــة بالملفــات المعروضــة، وكــذا تحريــر 
ــع  ــة هــذه المــداولات، واتخــاذ جمي ــرارات المتخــذة، وضــان سري محــر يتضمــن خلاصــات المــداولات والق
التدابــر لإطــاع مجلــس الهيئــة في أقــرب اجتــاع لــه عــى القــرارات المتخــذة في شــأن الملفــات التــي تــم البــت 

فيهــا مــن قبــل اللجنــة المذكــورة. 

كــا حــددت الهيئــة مســطرة إحالــة المحــاضر المتعلقــة بالقضايــا التــي اســتفاد المشــتكون أو المبلغــون فيهــا 
ــد عــى وجــوب إرفــاق المحــر الــري الخــاص  ــم التأكي ــة بإخفــاء هويتهــم؛ حيــث ت مــن إجــراءات الحماي
المتعلــق بالهويــة الحقيقيــة مــع ملــف القضيــة الــذي تحيلــه الهيئــة إلى النيابــة العامــة، مــع إخطارهــا بالسريــة 

المتعلقــة بــه، وبالحاجــة إلى إعــال المســاطر المناســبة لضــان سريــان حمايــة السريــة.

ورصــدت الهيئــة، بخصــوص إمكانيــة انتصابهــا كمطالــب بالحــق المــدني وفــق مــا نــص عليــه القانــون، مســطرة 
إشــعار الوكيــل القضــائي للمملكــة بالملفــات التــي أحالتهــا عــى النيابــة العامــة، قصــد اتخــاذ مــا يلــزم لتقديــم 
ــات  ــذي يمكــن أن يتضمــن المعطي ــات الإشــعار ال ــة؛ حيــث حــددت محتوي ــة عــن الدول ــة نياب ــه المدني مطالب
ــةُ  ــا الهيئ ــت إليه ــي أحال ــة المختصــة الت ــة العام ــة موضــوع الإشــعار، والنياب ــرف بالقضي ــي تعُ ــة الت التدقيقي
القضيــة، أو الجهــة القضائيــة المعروضــة عليهــا القضيــة التــي صرفــت الهيئــة نظرهــا عنهــا، وكــذا تاريــخ الإحالــة 
عــى النيابــة العامــة المختصــة، إذا تعلــق الأمــر بالقضايــا المحالــة مــن قبــل الهيئــة، وطلــب موافــاة الهيئــة بمــا 
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تــم اتخــاذه مــن إجــراءات بشــأن الملفــات موضــوع الإشــعار، وبالقــرارات القضائيــة النهائيــة الصــادرة في شــأنها، 
مــع توجــه الهيئــة نحــو تخصيــص بنيــة داخليــة لــدى جهــاز المأموريــن لتتبــع القضايــا المحالــة ومعرفــة مآلاتهــا 

في إطــار التنســيق وتبــادل المعلومــات مــع الجهــات المعنيــة. 

كــا ضبطــت الهيئــة مســطرة تدخلهــا كمطالبــة بالحــق المــدني في حالــة عــدم تقديــم الوكيــل القضــائي للمملكــة 
لمطالبــه المدنيــة، مــع التنســيق مــع هــذا الأخــر لإدارة المواعيــد النهائيــة، حتــى لا يتــم تفويــت فرصــة تقديــم 
المطالــب المدنيــة؛ حيــث اعتمــدت مبــدأ مطالبتهــا بالحــق المــدني بعــد انــرام أجــل ثلاثــة أشــهر مــن إشــعار 
الهيئــة للوكيــل القضــائي، وكــذا إذا تبــن لهــا احتــال تفويــت فرصــة المطالبــة بــه مــن قبــل الوكيــل القضــائي 
ــة، دون  ــت جلســتها الثاني ــد دخل ــى القضــاء ق ــة المعروضــة ع ــة القضي ــات محاكم ــت مجري ــة، وكان للمملك

انتصــاب الوكيــل القضــائي للمملكــة ودون اســتنفاد أجــل الأشــهر الثلاثــة المطلوبــة لتفعيــل انتصــاب الهيئــة.

الفصل الرابع: تحصين قدرات المأمورين بالمبادئ الناظمة للالتزامات والحقوق والمسار المهني

ــات  ــكايات والمعلوم ــات والش ــي التبليغ ــال تلق ــا في مج ــندة له ــام المس ــية المه ــامة وحساس ــا بجس ــا منه وعي
والقيــام بأعــال البحــث والتحــري وتحريــر المحــاضر الموثوقــة وإحالتهــا عــى الســلطات المختصــة، حرصــت 
الهيئــة عــى وضــع الضوابــط الكفيلــة بتنزيــل هــذه المهــام بالموضوعيــة والدقــة المطلوبــة ووفــق الضمانــات 
المتعــارف عليهــا وباســتحضار جميــع الاحــرازات لتفــادي أي انزلاقــات محتملــة في مزاولتهــا؛ حيــث حصنــت 
نطــاق مزاولــة المهــام المذكــورة بمبــادئ تضبــط الالتزامــات والحقــوق والآليــات التأديبيــة المنوطــة بالمأموريــن 
ــا  ــا مضبوط ــا وضعــت توصيف ــام، ك ــة، بممارســة هــذه المه ــس الهيئ ــن ســيضطلعون، تحــت ســلطة رئي الذي
ــارف  ــع اســتشراف المع ــة، م ــف مســتوياتهم التراتبي ــن عــى مختل ــؤلاء المأموري ــام والأعــال المنوطــة به للمه
ــج  ــة، والنتائ ــة، والخــرة المهني ــة، والمؤهــات العلمي ــدرات الذاتي ــة، والق ــارات العملي ــة، والمه ــدارك المهني والم

ــة منهــم. المنتظــرة المطلوب

ــة  ــة، وضعــت الهيئ ــة والموضوعي ــة والدق ــم بالنجاع ــا لمهامه ــى هــذا الأســاس، ولضــان ممارســة مأموريه ع
المبــادئ العامــة المؤطــرة لهــذه المهــام، والمتمثلــة في مبــدأ الشرعيــة وســيادة القانــون، واحــرام حقــوق الإنســان 
ــؤلاء  ــتغال ه ــاق اش ــدت نط ــا قيَّ ــة. ك ــة ذات الصل ــادئ القانوني ــاط للمب ــى الانضب ــهر ع ــه، والس وحريات
المأموريــن بضوابــط تتمثــل في الالتــزام بحــدود الصلاحيــات المخولــة لهــم، وباتخــاذ قراراتهــم بــكل اســتقلالية 
وحيــاد، وبرفــض تنفيــذ الأوامــر أو التعليــات أو التوجيهــات المخالفــة للقانــون، وبالامتثــال للأوامــر والملاحظات 
القانونيــة والتعليــات الكتابيــة الصــادرة عــن رؤســائهم التسلســليين تحــث إشراف رئيــس الهيئــة، وذلــك تحــت 
ــة عليهــم، حســب خطــورة الإخــال أو  ــة أو الجنائي ــة أو الإداري ــة أو المدني ــة ترتيــب المســؤولية التأديبي طائل

الخطــأ المرتكــب والظــروف المحيطــة بــه.

ــاك، مــن طــرف  ــادي حــدوث أي انته ــة لتف ــة بوضــع المســاطر واتخــاذ الإجــراءات الضروري ــزم الهيئ ــا تلت ك
المأمــور أثنــاء تأديتــه لمهامــه الرســمية، لحقــوق وحريــات أي شــخص؛ حيــث وضعــت الهيئــة الضوابــط لاتخــاذ 
ــات  ــوق وحري ــزم بالعمــل عــى صــون حق ــا تلت ــاك محتمــل، ك ــوري لأي انته ــف الف ــة للوق ــر المتعين التداب

الأشــخاص المعنيــن.

وبالإضافــة إلى هــذه المبــادئ المؤطــرة، رصــدت الهيئــة، في إطــار القســم الخــاص بالمأموريــن في النظــام الأســاسي 
للمــوارد البشريــة للهيئــة، آليــات لتحصينهــم مــن جميــع أنــواع تضــارب المصالــح وحــالات التنــافي ذات الصلــة 
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بمهامهــم، مــن خــال منعهــم مــن مجموعــة مــن التصرفــات والمعامــات التــي مــن شــأنها المســاس بحيادهــم 
وموضوعيتهــم ووقارهــم، كــا وضعــت ضوابــط لصــون واجــب التحفــظ الــازم لضــان الحفــاظ عــى حقــوق 
الأشــخاص وحمايــة قرينــة براءتهــم، مــع تثبيــت مبــدأ ومتطلبــات الالتــزام الفعــي بميثــاق الأخلاقيــات الخــاص بهم.

ــات مهنيــة واجتماعيــة للمأموريــن تتعلــق  ــة مهامهــم، وضعــت الهيئــة ضمان ــة الملائمــة لمزاول  ولتهيــيء البيئ
بحمايتهــم مــا قــد يتعرضــون لــه مــن تهديــدات أو تهجــات أو إهانــات أو ســب أو قــذف وجميــع الاعتداءات 
أيــا كانــت طبيعتهــا أثنــاء مبــاشرة مهامهــم أو بســبب القيــام بهــا، وتعويضهــم عــن الأضرار الجســدية وحــوادث 
الشــغل التــي يمكــن أن يتعرضــوا لهــا أثنــاء مبــاشرة مهامهــم أو بســبب القيــام بهــا، ومنــع أي إفشــاء المعلومــات 

الشــخصية الخاصــة بالمأموريــن حفاظــاً عــى ســامتهم الشــخصية وســامة أسرهــم.

وفي نفــس الاتجــاه، أكــدت الهيئــة عــى إلــزام كل مأمــور بالهيئــة بالتبليــغ عــن وجــود أفعــال غــر قانونيــة أو 
إهــال منســوب لمأمــور آخــر، وحمايتــه مــن التعــرض للعــزل بمناســبة ذلــك التبليــغ، وحمايتــه مــن إمكانيــات 
إجبــاره عــى تقديــم اســتقالته أو مقاضاتــه بســبب هــذا التبليــغ، مــع التــزام الهيئــة بحمايــة مأموريهــا مــن أي 

ضغوطــات أو تدخــات خارجيــة. 

ــن  ــة م ــة لمجموع ــة مقارن ــى دراس ــة ع ــتندت الهيئ ــد اس ــة، فق ــة والمهني ــات الاجتماعي ــبة للضمان ــا بالنس أم
الســلطات والهيئــات التــي تقــوم بمهــام مماثلــة، لوضــع معيــار موضوعــي ومحفــز لنظــام الأجــر؛ بمــا مــن شــأنه 
أن يتيــح للمأموريــن الظــروف الماديــة الملائمــة لأداء وظائفهــم بنزاهــة وأمانــة. وإلى جانــب ذلــك، راعــى هــذا 
النظــام خصوصيــات العمــل وكثافتــه وطبيعتــه الخاصــة، ومؤهــات المأمــور العلميــة والمهنيــة، والتحفيــز عــى 
تحقيــق النتائــج الملموســة، وتثمــن مجهــوده الذهنــي والبــدني. كــا وضعــت المقتضيــات التــي تســمح لهــؤلاء 
المأموريــن مــن الاســتفادة مــن الوضعيــات الجــاري بهــا العمــل في الإلحــاق والاســتيداع ووالوضــع رهــن الإشــارة، 
وكــذا الاســتفادة مــن مجموعــة مــن الحقــوق؛ مــع مراعــاة واجــب التحفــظ والتجــرد والاســتقلال والحفــاظ 

عــى الــر المهنــي.

وللنهــوض بــالأداء الجيــد للمأموريــن، وضعــت الهيئــة القواعــد التــي تضمــن حســن اختيارهــم عنــد التعيــن 
وأثنــاء العمــل، ســواء عــر المبــاراة، أو مــن خــال الانفتــاح، في إطــار مبــدأ الانتقــاء، عــى الكفــاءات والأشــخاص 
ــا  ــة. ك ــداف الهيئ ــات وأه ــع اختصاص ــق م ــي تتواف ــة الت ــام المماثل ــرات في المه ــارب وخ ــوا تج ــن راكم الذي
اســتحضرت الهيئــة ترتيــب المأموريــن في درجــات متنوعــة تختلــف حســب الخــرة والكفــاءة والتجربــة ونــوع 
المســؤولية، مــع إعطــاء أهميــة بالغــة للتكوينــات النظريــة والتطبيقيــة والميدانيــة لمــدد محــددة بالنســبة لــكل 
فئــة ودرجــة. كــا تــم وضــع نظــام خــاص بهــم للتقييــم الــدوري مــن طــرف رؤســائهم حســب الاســتحقاق 
ووفــق معايــر موضوعيــة مســطرة مســبقا؛ تشــمل عــى الخصــوص الأداء المهنــي والقــدرات المعرفيــة القانونيــة 
ــي،  ــط المهن ــل المحي ــات داخ ــر العلاق ــلوكية وتدب ــخصية والس ــات الش ــة، والمؤه ــة المهني ــة والتجرب والتقني

والقــدرة عــى التدبــر، والقــدرة عــى تحســن الأداء وتطويــر المهــام والمبــادرة والاقــراح.

ــا يراعــي تحقيــق  ــة نظامــا تأديبي ــة مهــام المأموريــن، وضعــت الهيئ ــة في مزاول ولمواجهــة الاختــالات المحتمل
التــوازن بــن حقــوق المأموريــن وتأمــن حمايــة المصالــح؛ حيــث تــم تحديــد الأخطــاء المحتملــة التــي تنــدرج 
في إطــار مخالفــة النصــوص القانونيــة أو التنظيميــة، وعــدم الالتــزام بالواجــب الوظيفــي، والقيــام بعمــل مــن 
شــأنه أن يمــس بكرامــة ووقــار ووظيفــة المأمــور. ورصــدت الهيئــة بالمقابــل الآليــات الضامنــة لمبــدأ التناســب 
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بــن العقوبــة والخطــأ المرتكــب، مــع اســتحضار مبــدأ تــدرج العقوبــات وجميــع الضمانــات الكفيلــة بحمايــة 
حقــوق المأموريــن وحرياتهــم، دون إغفــال وضــع المســاطر والإجــراءات الكفيلــة بتفــادي حــدوث أي انتهــاك، 

مــن طــرف المأمــور، لحقــوق وحريــات الأشــخاص المعنيــن بمهامهــم. 

وضمانــا للتنزيــل الســليم لهــذه المقتضيــات التأديبيــة، عملــت الهيئــة عــى وضــع المســاطر والأجهــزة الكفيلــة 
ــع الأخــذ  ــع الأطــراف، م ــوق جمي ــة وصــون حق ــة والموضوعي ــط العدال ــق ضواب ــي وف ــرار التأديب باتخــاذ الق
ــا وإلزامــه  ــار للتدابــر الوقائيــة المناســبة؛ مثــل فتــح إمكانيــة توقيــف المأمــور عــن العمــل مؤقت بعــن الاعتب
بإرجــاع بطاقتــه المهنيــة ووضــع مكتبــه ومعــدات عملــه رهــن إشــارة الهيئــة إلى حــن الانتهــاء مــن التحــري في 
شــأن المخالفــة المرتكبــة، كل ذلــك في إطــار مجلــس تعــرض عليــه القضيــة ويعهــد إليــه بممارســة حــق النظــر 
في تأديــب المأموريــن؛ حيــث يتشــكل مــن أعضــاء معينــن وآخريــن منتخبــن؛ مــع توفــر جميــع الضمانــات 

المتعــارف عليهــا في مجــال التأديــب؛ كحــق الاطــاع وتعليــل القــرار وحــق الطعــن.

لضــان قــدرات نوعيــة في كفــاءات جهــاز المأموريــن، حرصــت الهيئــة عــى تحصــن الولــوج إلى هــذا الجهــاز 
بضوابــط دقيقــة تلامــس جوانــب مختلفــة مــن مؤهــات المرشــحين، كالقــدرات المعرفيــة، والتجربــة المهنيــة، 
ــا  ــراح. ك ــادرة والاق ــام والمب ــر المه ــن الأداء وتطوي ــى تحس ــدرة ع ــلوكية، والق ــخصية والس ــات الش والمؤه
وضعــت، بالنســبة للولــوج إلى مناصــب المســؤولية في هــذا الجهــاز، معايــر محــددة لضــان الاضطــاع بالنجاعة 
المطلوبــة بهــذه المســؤولية، كالســهر عــى التنظيــم الداخــي لجهــاز البحــث والتحــري، وتوزيــع المهــام داخلــه، 
ــون تحــت مســؤوليته، والقــدرة عــى التأطــر، وعــى  ــا المأمــورون العامل ــي يقــوم به ــات الت ــة العملي ومراقب
توخــي تحقيــق الأهــداف والوصــول إلى النتائــج بفعاليــة وداخــل الآجــال المحــددة، وكــذا القــدرة عــى التقييــم، 
وعــى اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتفــادي الأخطــاء والانزلاقــات المحتملــة، مــع التوفــر عــى مؤهــات رصــد 

ومواجهــة الأخطــار التــي يمكــن أن تعرقــل عمليــات التحــري والبحــث.

وتوخيــا لتســهيل الاطــاع والتعريــف بهــذه المواصفــات، وتيســر الالتــزام بهــا مــن طــرف الأشــخاص الملتحقــن 
بجهــاز المأموريــن، قامــت الهيئــة بضبطهــا بشــكل دقيــق في إطــار بطاقــة توصيفيــة تهــم المأمورين بصفــة عامة، 

وبطاقــة توصيفيــة أخــرى تضيــف مواصفــات خاصــة تــري عــى المأموريــن المرشــحين لمناصــب المســؤولية.

البــاب الثــاني: برنامــج تكوينــي هــادف وعمــي لتأهيــل قــدرات المأموريــن النظريــة 

والعمليــة 

وعيــا منهــا بخصوصيــة مهامهــا وحساســيتها وتعقيدهــا وتشــابكها، جعلــت الهيئــة مــن محــور التكويــن بعــدا 
جوهــرا ومهيــكلا، خاصــة بالنســبة لأجهزتهــا الأساســية، كجهــاز المأموريــن والمرصــد واليقظــة القانونيــة والتعبئــة 

   . لمجتمعية ا

وبنــاء عليــه، حــددت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ضمــن أهدافهــا توفــر برامــج 
ــا  ــة لموظفيه ــدرات المهني ــن الق ــز وتحس ــة تعزي ــة، بغي ــا البشري ــدة موارده ــة لفائ ــودة عالي ــن ذات ج تكوي
وأعوانهــا بصفــة عامــة، ولفئــة المأموريــن بصفــة خاصــة، مــن خــال وضــع نظــام محكــم ومحــدد للتكويــن، 

ــون رقــم 46.19. ــة إليهــا بمقتــى القان ــات الموكل ــة والصلاحي يتــاشى مــع المهــام والأدوار الدســتورية للهيئ



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها130

في هــذا الإطــار، وضعــت الهيئــة منظومــة تكوينيــة، نظريــة وتطبيقيــة، لفائــدة المأموريــن، تــم إعدادهــا مــن 
قِبــل لجنــة مكلفــة بــالإشراف عــى هــذا الــورش ومصاحبــة أخصائيــن، مــن خــال اضطلاعهــا بالقيام بالدراســات 
الضروريــة، وتنظيــم دورات تكوينيــة تتــاءم مــع خصوصيــات الفئــة المســتهدفة، وتتبــع مراحــل تنفيذهــا؛ علــا 
ــا، إذ تغطــي مجمــل  ــز بخصوصياتهــا وتعــدد تخصصاته ــة المسُــطرة لهــذا الغــرض تتمي ــأن البرامــج التكويني ب
ــة  ــام الموكل ــات لإنجــاز المه ــات الأبحــاث والتحري ــة والمحاســباتية، فضــا عــن تقني ــة والمالي ــب القانوني الجوان
لمأمــوري الهيئــة. كــا تــم تطويــر مجموعــة مــن الوحــدات التكوينيــة المخصصــة لمفاهيــم وتمظهــرات الفســاد 

وتغطيــة الأبعــاد المتعلقــة بالقانــون 46.19 والتشريعــات المرتبطــة.

ــم  ــندة إليه ــام المس ــم بالمه ــان اضطلاعه ــن لض ــدرات المأموري ــوض بق ــة النه ــج التكويني ــذه البرام ــروم ه وت
بــكل كفــاءة ونجاعــة وتوافــق مــع الضوابــط القانونيــة والمســطرية الجــاري بهــا العمــل، مــع اســتهداف تعزيــز 
رصيدهــم المعــرفي، والرفــع مــن خبراتهــم، وكــذا تطويــر مهاراتهــم؛ بمــا يتجــاوب مــع مقتضيــات المادتــن 36 
و60 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في تأكيدهــا عــى اســتحداث أو تطويــر أو تحســن برامــج 

تدريــب خاصــة للموظفــن المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه.

ــا،  ــدرات مأموريه ــوض بق ــة للنه ــا الهيئ ــي وضعته ــن الت ــة التكوي ــة بمنظوم ــات المتعلق ــى المعطي ــرف ع للتع
يرصــد الفصــل الأول المحــاور التــي تمــت تغطيتهــا مــن خــال وحــدات برنامــج التكويــن المخصــص للمأموريــن، 
ــث الضــوء عــى منظــور  ــن، ويســلط الفصــل الثال ــة التكوي ــة لســر عملي ــة الهيئ ــاني رؤي ــدم الفصــل الث ويق

ــة الفســاد. ــة لدعــم التعــاون المؤسســاتي في ميــدان التكويــن ومحارب الهيئ

الفصل الأول: محتويات نظام التكوين ووحداته المتنوعة

ــر  ــية لتطوي ــة أساس ــة، لبن ــر الهيئ ــي وأط ــي موظف ــن أو بباق ــة المأموري ــق بفئ ــواء المتعل ــن، س ــر التكوي يعت
ــة إليهــم عــى أكمــل وجــه.  ــة والمهــارات المناســبة لأداء المهــام الموكل الكفــاءات واكتســاب المعــارف الضروري
لذلــك أولــت الهيئــة أهميــة بالغــة لدعــم الطاقــات والكفــاءات، وجعلــت مــن التكويــن محــورا اســراتيجيا بغية 

تثمــن رأســالها البــري.

لأجــل ذلــك، تــم التأكيــد عــى ضرورة وضــع نظــام للتكويــن الأســاسي والمســتمر، يجمــع بــن الجانــب النظــري 
ــون  ــة المنصــوص عليهــا دســتوريا ومــع أحــكام القان ــداني، ويتــاءم مــع مهــام الهيئ والجانــب التطبيقــي والمي
المنظــم للهيئــة، مــع إيــاء عنايــة خاصــة لفئــة المأموريــن، بالنظــر للصلاحيــات الدقيقــة والحساســة والأدوار 
المهمــة التــي ســيضطلع بهــا هــؤلاء في مجــال البحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد، في إطــار التكامــل والتفاعــل 

مــع باقــي المتدخلــن في مجــال إنفــاذ القانــون.

ويرتكــز هــذا النظــام التكوينــي عــى معايــر بيداغوجيــة معــرف بهــا دوليــا، في تحديــد الوحــدات والمواضيــع 
ــك الوحــدات، الرئيســية  ــد تل ــة تشــاركية، لتحدي ــا، مــن خــال مقارب ــي يشــتمل عليه ــة الت ــة والميداني العملي

منهــا والفرعيــة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع حاجيــات وانتظــارات المأموريــن.

ولقــد خلــص هــذا العمــل إلى بلــورة أربــع مجموعات مــن الوحــدات التكوينية الرئيســية، الأولى تهم مســتلزمات 
التمكــن مــن الإطــار المؤسســاتي العــام، والثانيــة تتعلــق بالمجــال القانــوني بمضامينــه الضروريــة لمزاولــة مهــام 
المأموريــن، والثالثــة تهــم الوحــدات المتخصصــة حــول أدوات البحــث والتحــري، أمــا الرابعــة فتتعلــق بالوســائل 
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ــن 90  ــد م ــا أزي ــم في مجموعه ــة، تض ــدة فرعي ــات إلى 24 وح ــذه المجموع ــوزع ه ــة. وتت ــارات الداعم والمه
موضوعــا. ويعطــي هــدا الفصــل مــن التقريــر نظــرة موجــزة عــن تلــك المجموعــات للوحــدات التكوينيــة.

الفرع الأول: وحدات الإطار المؤسساتي العام

تهــدف مــواد هــذه الوحــدات إلى تحســن مســتوى معــارف ومهــارات المأموريــن وتحيينهــا، والإســهام في تحقيق 
ــا  ــة، ومســاعدتهم عــى إعطــاء أفضــل م ــم الوظيفــي داخــل الهيئ ــع اندماجه ــم، وتسري ــا بينه ــس في التجان

لديهــم مــن خــرات وتجــارب.

كــا تــروم تحســيس هــذه الفئــة بقيــم الهيئــة وأهدافهــا، وإطلاعهــم عــى وثائقهــا وأدبياتهــا المرجعيــة، وكــذا 
ــذي، إضافــة إلى الالمــام بإطــار المؤسســاتي  تعريفهــم بمنظومــة القيــم والضوابــط المؤطــرة لهــا، وهــو الأمــر ال
وتوحيــد المرجعيــات، سيســاهم لا محالــة إلى الإغنــاء المتبــادل وكــذا في تحقيــق مســتوى عــال مــن التعــاون وفي 

تعزيــز الشــعور بالانتــاء.

كــا تركــز مواضيــع هــذه الوحــدات عــى انســجام البنــاء المؤسســاتي للمغــرب، والتكامــل بــن كافــة المتدخلــن، 
وعــى طبيعــة العلاقــات التــي يجــب أن تربــط الهيئــة بالســلطات والهيئــات والمؤسســات الدســتورية الأخــرى 

المعنيــة بالحكامــة وتخليــق الحيــاة العامــة. 

ــي  ــة وباق ــن الهيئ ــراز التكامــل المؤسســاتي ب ــم إب ــا هــذه الوحــدات، يت ــي تتضمنه ومــن خــال العــروض الت
المؤسســات؛ مــن قبيــل مؤسســة وســيط المملكــة، ومجلــس المنافســة، والمجلــس الأعــى للحســابات، والهيئــة 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــإدارة الترابي ــة ل ــية العام ــة والمفتش ــة للمالي ــية العام ــة، والمفتش ــات المالي ــة للمعلوم الوطني

ــة. ــة والســلطة القضائي ــة العام النياب

ــذه  ــمل ه ــن، ستش ــام المأموري ــه بمه ــة، وارتباط ــاة الاقتصادي ــي في الحي ــالي والبن ــاع الم ــدور القط ــرا ل ونظ
الوحــدات التكوينيــة مواضيــع تتعلــق بمجموعــة مــن المتدخلــن الأساســيين في هــذا المجــال وبارتباطــات وتكامل 
مســؤولياتهم ومهامهــم. وتشــمل هــذه المجموعــة ببنــك المغــرب، وبورصــة الــدار البيضــاء، والجمعيــة المهنيــة 
لــركات البورصــة، والهيئــة الوطنيــة للمعلومــات الماليــة، والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، وهيئــة مراقبــة 

التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي.

الفرع الثاني: وحدات المجال القانوني 

 تــروم هــذه الوحــدات تمكــن المأموريــن مــن المعرفــة القانونيــة الضروريــة، حتــى يتســنى لهــم القيــام بأعــال 
البحــث والتحــري طبقــا لمقتضيــات القانــون، وبمراعــاة الضمانــات القانونيــة والمســطرية الجــاري بهــا العمــل 

خاصــة فيــا يتعلــق بالحفــاظ عــى السريــة وقرينــة الــراءة وحمايــة الخصوصيــة. 

ومــن أهــم الأهــداف البيداغوجيــة لهــذه الوحــدات التركيــز عــى المبــادئ القانونيــة العامــة لجعلهــا مدخــا 
لفهــم باقــي المــواد القانونيــة المدرجــة في برنامــج التكويــن، وكــذا المســاطر المعمــول بها أمــام الهيئــات القضائية؛ 
حيــث إن يعتــر إدراج كل مــا يتعلــق بأصــول القانــون وكيفيــة ســن القاعــدة القانونيــة ومصادرهــا ضمــن هــذه 

المنظومــة المتعلقــة بالتكويــن، ضروريــا لتعزيــز تمكــن فئــة المأموريــن مــن المجــال القانــوني.
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وعليــه، تمكــن هــذه المواضيــع القانونيــة مــن ضبــط بعــض المفاهيــم والمصطلحــات الأساســية في مجــال محاربــة 
ــة )الفصــول 241-  ــون المســطرة الجنائي ــن قان ــع م ــث والراب ــرع الثال ــا في الف ــك المنصــوص عليه الفســاد، كتل
ــة،  ــرابي للمملك ــائي وال ــم القض ــاه، كالتنظي ــذا الاتج ــب في ه ــرى تص ــع أخ ــدة مواضي ــة إلى ع 256(. بالإضاف

والمدخــل لدراســة القانــون بــكل شــعبه. 

وحتــى يتســنى للمأموريــن تقويــة قدراتهــم بخصــوص بعــض المواضيــع ذات الصبغــة التقنيــة واســتيعابها، تــم 
ــة  ــات، بالإضاف ــة والجباي ــركات والمحاســبة العمومي ــون ال ــة وقان ــات العمومي ــن مرســوم الصفق إدراج كل م
إلى مواضيــع أخــرى تمكــن المأموريــن مــن الإحاطــة ببعــض المفاهيــم وضبطهــا، فيــا يتعلــق بمــادة المنازعــات 

الإداريــة، وأنــواع المســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة أو المتعلقــة بالتأديــب المــالي للمحاكــم الماليــة.

الفرع الثالث: الوحدات المتخصصة في البحث والتحري 

ــة اللازمــة لممارســة البحــث  ــة المتخصصــة، بشــكل أســاسي، الأدوات العملي  تغطــي هــذه الوحــدات التكويني
والتحــري. وفي هــذا الإطــار، حرصــت الهيئــة عــى تمكــن المأموريــن مــن تكويــن خــاص ومتعــدد التخصصــات، 
يشــمل، إلى جانــب المــواد القانونيــة ســالفة الذكــر والماليــة العموميــة والمحاســبة العموميــة، مــواد ومواضيــع 

تهــم تقنيــات وأدوات البحــث والتحــري والتدقيــق.

 وقــد تمحــورت هــذه الوحــدات حــول مواضيــع نظريــة وتطبيقيــة، وذلــك لتوســيع المــدارك الفكريــة والمهنيــة 
ــات البحــث والتحــري لمظاهــر الفســاد،  ــا إلى تقني ــم التطــرق فيه ــي يت ــع الت ــل المواضي ــن قبي ــن؛ م للمأموري
وتقنيــات التدقيــق، مــع التركيــز عــى المعايــر المعمــول بهــا دوليــا في هــذا الصــدد، وتقنيــات الاســتماع والتفاعــل 
ــا الفســاد، وتقنيــات  ــه الأشــخاص الذيــن يتوفــرون عــى معلومــات مرتبطــة بقضاي مــع مــا يمكــن أن يــدلي ب
ــار  ــات في إط ــاز العملي ــة إنج ــة صح ــات مراقب ــذا تقني ــة، وك ــة الضريبي ــال المراقب ــث في مج ــق والبح التدقي
الصفقــات العموميــة، إضافــة إلى مواضيــع تتعلــق بتقييــم السياســات العموميــة وأهميتهــا داخــل المنظومــة 
ــار  ــام بالإط ــة أخــرى، للإلم ــن جه ــة م ــي الهيئ ــي أطــر وموظف ــة، وباق ــن جه ــن م ــن المأموري ــة بتكوي المتعلق

المحيــط بالملفــات موضــوع الدراســة أو البحــث.

الفرع الرابع: وحدات الوسائل والمهارات الداعمة 

تهــم هــذه الوحــدات مجموعــة مــن الأنشــطة المشــركة بــن عــدد مــن المصالــح داخــل الهيئــة، وتهــدف إلى 
ضــان الســر العــادي للهيئــة، ووضــع رهــن إشــارة موظفيهــا وأعوانهــا الأدوات الضروريــة للاشــتغال. 

 مــن هــذه الأدوات عــى ســبيل المثــال تقنيــات نــر وتبــادل المعطيــات والمعلومــات والتواصــل المهنــي لتســهيل 
ــن  ــف م ــر كل صن ــة تحري ــة بكيفي ــات المتعلق ــذا التقني ــة، وك ــاكل الهيئ ــن هي ــل ب العمــل الجماعــي والتفاع
أصنــاف الوثائــق والرســائل الإداريــة، ومحــاضر الإحــالات والمذكــرات ذات الصلــة، والمحــاضر الضبطيــة والتقارير. 

بالإضافــة إلى المحــور الــذي يشــمل كل مــا يتعلــق بتدبــر المشــاريع، وتدبــر العمــل، والنظــام المعلومــاتي.

وبنــاء عــى مــا ســبق، فــإن الغايــة مــن التكويــن الخــاص بالمأموريــن هــو إعــداد هــذه الفئــة، لتصبــح قــادرة 
عــى القيــام بعمليــات البحــث والتحــري والتصــدي لجميــع حــالات الفســاد التــي تنــدرج في إطــار اختصاصــات 
ــال إلى المعايــر والضوابــط القانونيــة  ــة، مــن خــال عمــل ميــداني ناجــع، يــروم الحيطــة والدقــة والامتث الهيئ

والمســطرية، في إطــار مبنــي عــى مبــدأ التعــاون والتكامــل مــع باقــي المؤسســات المعنيــة.
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ولتحقيــق هــذا الهــدف، تــم إيــاء عنايــة كبــرة لربــط المعرفــة النظريــة بالجانــب العمــي والتطبيقــي، بحيــث 
تمــت برمجــة جميــع مــواد التكويــن، ســواء كانــت أساســية أو فرعيــة، في شــكل عــروض أو مداخــات أو حــالات 
دراســية يؤطرهــا مســؤولو الهيئــة والمأمــورون أنفســهم بالإضافــة إلى متدخلــن مختصــن تمــت تعبئتهــم من طرف 
مؤسســات ومنظــات وطنيــة ودوليــة، بالنظــر لخبرتهــم الواســعة في مجــال البحــث والتحــري ومحاربــة الفســاد.

الفصل الثاني: سير عملية خطة التكوين

عــى إثــر بلــورة برنامــج التكويــن المتكامــل الــذي تــم تقديــم خطوطــه الكــرى في الفصــل الســابق، انطلقــت 
ــاء  ــع إعط ــي م ــي والعم ــب التطبيق ــري والجان ــب النظ ــن الجان ــع ب ــة تجم ــاد مقارب ــذ باعت ــة التنفي عملي
أهميــة خاصــة لهــذا الأخــر، ســواء عــى مســتوى انتقــاء المؤطريــن، أو المواضيــع وزاويــا معالجتهــا، أو طــرق 

ــم. الأداء والتقدي

الفرع الأول: مساهمـــــة مسؤولــــي الهيئــة 

لقــد كانــت الــدورات التكوينيــة الأولى مــن تأطــر مســؤولي الهيئــة، بهــدف تسريــع اندمــاج فئــة المأموريــن 
ضمــن أطــر الهيئــة وتحقيــق تأقلمهــم مــع مهامهــم الحاليــة والمســتقبلية.

وشــكل عــرض القانــون المنظــم للهيئــة، ســواء عــى مســتوى تدقيــق مــا جــاء بــه النــص أو بالرجــوع إلى المفاهيم 
والمقاصــد التــي تغــذي روح هــذا القانــون والمقتضيــات المؤطــرة لمــروع نظامهــا الداخــي ومــروع النظــام 
الأســاسي الخــاص بمواردهــا البشريــة، أحــد مكونــات وحــدات الإطــار المؤسســاتي العــام، والتــي تــم عرضهــا مــن 

طــرف المســؤولين وأطــر الهيئــة، وقــد تركــز أساســا عــى مــا يــي:

  الأدوار والآليات الجديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ 

  الإطار المؤسساتي والقانوني للوقاية من الرشوة )الاتفاقيات والنصوص القانونية(؛

  تصور الهيئة لمحاربة الرشوة؛

  دراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة؛ 

  دراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بالهيئة؛ 

  تنظيم وتسيير مرصد الهيئة؛

  الإطار العام للمساطر والإجراءات، مع التركيز على تلك المتعلقة بمحاربة الرشوة؛

  الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛

  تحليل وإعادة تأطير الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

الفرع الثاني: العروض والمحاضرات المقدمة من طرف المأمورين

ــارب،  ــددة المش ــم متع ــم وخبراته ــن مهاراته ــتفادة م ــن، والاس ــة المأموري ــل فئ ــك وتفاع ــز تماس ــدف تعزي به
ــع  ــن أنفســهم، م ــن طــرف المأموري ــروض م ــة، تمــت برمجــة ع ــة والجماعي ــة الفردي ــم المهني ــز قدراته وتعزي

ــي: ــا ي ــة، وشــملت م ــارب الميداني ــي تســتند إلى التج ــروض الت ــة للع ــاء الأولوي إعط
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  عرض عام حول المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للرقابة؛

ــون  ــخاص الخاضع ــابات )الأش ــى للحس ــس الأع ــة بالمجل ــؤون المالي ــة والش ــق بالميزاني ــب المتعل   التأدي
للتأديــب، المخالفــات، المســطرة...(؛

  تقنيات ومساطر مراقبة التسيير بالمجلس الأعلى للحسابات؛

  مرسوم الصفقات العمومية؛ 

  تقنيات مراقبة صحة إنجاز الصفقات العمومية؛ 

  التحقيقات الاقتصادية والمالية الموازية لمكافحة الفساد؛

  إجراءات التفتيش والتحقيق؛

  تقنيات إعداد المحاضر؛ 

  الجرائم المالية؛

  المؤسسات والمقاولات العمومية.

الفرع الثالث: مساهمــــــــة المعهــــد الملكي للشرطة

ــة  ــة مــع أهــم المؤسســات والمعاهــد التكويني ــط التعــاون والشراك ــة المســتمر عــن رواب في إطــار بحــث الهيئ
المتخصصــة الوطنيــة، ولبنــاء القــدرات المهنيــة المتخصصــة للمأموريــن اســتفادت الهيئــة مــن بعــض المواضيــع 
ذات الاهتــام المشــرك بــن الهيئــة والمعهــد الملــي للشرطــة وخاصــة مــا يتعلــق بتقنيــات الدراســة والبحــث 

ــات والتفتيــش الاقتصــادي والمــالي.  والتحــري، لا ســيما في مجــال التحري

ولقد تم تقديم هذه العروض من طرف كبار المسؤولين بالمعهد وشملت المواضيع التالية:

  التنظيم والتسيير الإداري للبحث والتحري؛

  السلوك النفسي والسوسيو ثقافي للمجرمين » ذوي الياقات البيضاء«؛

  الخبرة والمهارات المهنية اللازمة في مجال سير التحقيقات والأبحاث المالية؛

  الإحالة والتحقيق المبدئي حول الاختصاص )الشكايات – التبليغات والشهود والمبلغين والخبراء(؛

  إجــراءات البحــث والتحــري وكذلــك التقنيــات العمليــة )التحقيــق، الاســتماع، التفتيــش، جدولــة الإجراءات 
وترتيبها(؛

  مآل الإجراءات الإدارية والجنائية.

الفصل الثالث: التعاون المؤسساتي في ميدان التكوين ومحاربة الفساد

ــن  ــة م ــال الوقاي ــا في مج ــدة دولي ــر المعتم ــا للمعاي ــتغالها وفق ــات اش ــر آلي ــا وتطوي ــام بمهامه ــار القي في إط
الفســاد ومحاربتــه، تــولي الهيئــة أهميــة خاصــة لتعزيــز وتطويــر التعــاون المؤسســاتي، عــى المســتويين الوطنــي 
ــن  ــا وب ــادل التجــارب والخــرات بينه ــة تب ــة عــى تقوي ــة دائم ــة بصف ــل الهيئ ــذا الغــرض، تعم ــدولي. وله وال

ــدد الأطــراف. ــائي أو متع ــدولي، ســواء في إطــار ثن ــات ومنظــات عــى المســتويين الإقليمــي وال هيئ
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وتســعى الهيئــة عــر مبــادرات التعــاون عــى المســتوى الــدولي، إلى الاســتفادة مــن التجــارب والخــرات العلميــة 
والعمليــة، وإلى تحســن وتجويــد أســاليب عملهــا مــن أجــل المســاهمة الفعالــة في الوقايــة ومحاربــة مظاهــر 
ــة  ــاليب العلمي ــدث الأس ــل وأح ــاد أفض ــق اعت ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة عالي ــاءة مهني ــاد بكف ــوة والفس الرش
ــة التطــورات والمســتجدات المرتبطــة بمجــالات عمــل  ــة، والحــرص عــى مواكب ــة ذات الصل والممارســات المهني

الهيئــة، بمــا في ذلــك مجــالي البحــث والتحــري. 

ــة، كبرنامــج  ــة مــع بعــض المنظــات الدولي ــدورات التكويني ــم مجموعــة مــن ال ــم تنظي وفي هــذا الســياق، ت
ــة ومركــز جنيــف لحكامــة قطــاع الأمــن.  الأمــم المتحــدة للتنمي

الفرع الأول: مهمـــة برنامـــج الأمم المتحدة للتنمية 

أشرف فريــق برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة عــى إطــاق مــروع متكامــل لمواكبة الهيئــة في صياغــة مشروعها 
ــا مــن  ــن المعــر عنه ــك مــن خــال رصــد الاحتياجــات المتعلقــة بالتكوي ــن«، وذل الخــاص ب«هندســة التكوي

طــرف المأموريــن وكــذا مســؤولي الأقطــاب الأخــرى بالهيئــة.

الفرع الثاني: مهمة مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن 

طبقــا للاتفاقيــة المبرمــة بــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ومركــز جنيــف لحكامــة 
قطــاع الأمــن، نظــم هــذا الأخــر حصصــا تكوينيــة في شــكل ورشــات بتأطــر خــراء دوليــن متخصصــن.

ــائل  ــم بوس ــال تزويده ــن خ ــة م ــن بالهيئ ــارات المأموري ــة مه ــز وتنمي ــات تعزي ــذه الورش ــتهدفت ه واس
ــن الاضطــاع، عــى أحســن وجــه،  ــم م ــي تمكنه ــة الت ــالأدوات المنهجي ــك ب ــات البحــث والتحــري وكذل وتقني

ــم 46.19. ــون رق ــب القان ــم بموج ــندة إليه ــام المس بالمه

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الــدورات التكوينيــة ترتكــز عــى أشــغال وتجــارب معهــد جنيــف لحكامــة قطــاع 
الأمــن في ميــدان الوقايــة وكشــف ومحاربــة الفســاد، وكذلــك عــى أســاليب وطــرق وتقنيــات البحــث والتحــري 

الإداري والقضــائي.

وقــد تضمنــت هــذه الــدورات التكوينيــة في جزئهــا الأول الجانــب النظــري المتعلــق بمحاربــة الفســاد، واهتمــت 
في الجــزء الثــاني بإبــراز ودراســة حــالات عمليــة حــول مظاهــر الفســاد عــى الصعيــد الــدولي.

كــا تنــاول الجانــب النظــري مواضيــع لا تقــل أهميــة، وتتعلــق عــى الخصــوص بمحاربــة الفســاد في المغــرب 
وفي باقــي دول العــالم، وبالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، وبالإبــاغ عــن الاشــتباه، وبالمبلغــن عــن المخالفــات، 
بالإضافــة إلى خريطــة المخاطــر ومــؤشرات قيــاس الفســاد وتــم التركيــز أيضــا عــى الــدور الــذي يمثلــه التدقيــق 
والرقابــة الداخليــة في عمليــة الكشــف عــن حــالات الفســاد وترتيــب الجــزاء عليهــا. وفي الأخــر تــم التطــرق 
ــك  ــط كل ذل ــات طــرق البحــث والتحــري عــن حــالات الفســاد في القطــاع المــالي، مــع رب إلى بعــض خصوصي

بعمليــات التحريــات الإداريــة والقضائيــة.

الفرع الثالث: التعاون والشراكة

انســجاما مــع الاختيــارات الاســراتيجية للهيئــة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بتطويــر ســبل التعــاون والشراكــة، تــم 
إجــراء العديــد مــن الاتصــالات والقيــام بجلســات عمــل مــع مــدراء مراكــز ومؤسســات التكويــن.
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ويتعلــق الأمــر بمديــر المدرســة الوطنيــة العليــا لــإدارة، ومديــر المعهــد العــالي للتجــارة وإدارة المقــاولات، ومدير 
ــاشرة،  ــر المب ــب غ ــارك والضرائ ــإدارة الج ــن ب ــز التكوي ــابات، ومرك ــى للحس ــس الأع ــن بالمجل ــز التكوي مرك

والمعهــد الوطنــي للدراســات القضائيــة، بالإضافــة إلى المعهــد الملــي للشرطــة.

ــد  ــة عق ــة إمكاني ــى دراس ــزت بالأســاس ع ــاء هــذه المعاهــد رك ــع رؤس ــات م ــارة إلى أن المباحث وتجــدر الإش
اتفاقيــات إطــار أو شراكات، الهــدف منهــا توفــر الــروط والكيفيــات الضروريــة لتعــاون مثمــر مــن حيــث بنــاء 
القــدرات والمهــارات والتكويــن الجيــد وتبــادل الخــرات والاســتفادة المتبادلــة للمتدخلــن في المجــالات المتعلقــة 

بالنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

ــات إطــار تشــمل عــددا مــن مجــالات التعــاون،  ــات مــن صياغــة مشــاريع اتفاقي وقــد مكنــت هــذه المباحث
منهــا:

  تبــادل الخــرات بــن الهيئــة ومؤسســة التكويــن المعنيــة، في المجــالات المتعلقــة بالنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة محاربتهــا؛

  وضع برامج للتكوين المستمر يلائم الحاجيات الخاصة للهيئة؛

  وضع المتدخلين والخبراء الوطنيين والدوليين رهن إشارة الهيئة والمؤسسات التكوينية بصفة متبادلة؛

  تبادل المعلومات والبيانات والوثائق في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛

  تنظيم ندوات وأيام دراسية مشتركة في المجالات المتعلقة بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

  إنجاز بحوث ودراسات وإصدارات؛

  الاستعمال المشترك للمنصات المعلوماتية التقنية وذلك لضمان التكوين عن بعد.



القسم الرابع
من أجل تثبيت دعائم البعد الاستراتيجي 

للوقاية ومكافحة الفساد
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القســم الرابــع : مــن أجــل تثبيــت دعائــم البعــد الاســراتيجي للوقايــة ومكافحة 
د لفسا ا

إن استشــعار المنتظــم الــدولي لحجــم التطــور الكمــي والنوعــي الــذي طــال آليــات إنتــاج الفســاد، وإدراكــه 
لفداحــة الأضرار الناجمــة عنــه أدى إلى انبثــاق إجــاع دولي عــى مكافحتــه عــن طريــق تبني مقاربة اســراتيجية 
تتكامــل فيهــا الإجــراءات الوقائيــة والزجريــة والتواصليــة والتحسيســية، وتتخــذ مــن الأبعــاد القانونيــة 
والمؤسســاتية ومــن التعــاون الوطنــي والــدولي، مرتكــزات ومداخــل متســاوية لمحاربــة الفســاد، وتتــولى فيهــا 

هيئــات مكافحــة الفســاد مهمــة الإشراف والتنســيق وتتبــع التنفيــذ.

عــى هــذا الأســاس، صــار الاقتنــاع راســخا لــدى المنتظــم الــدولي بــرورة إدراج مكافحــة الفســاد ضمــن منظــور 
اســراتيجي يضمــن إرســاء سياســة منســقة ومندمجــة ذات أهــداف مرســومة وعمليــات محــددة وقابلــة للتتبــع 
والتقييــم؛ اســراتيجية تعتمــد المواصفــات الأساســية للتخطيــط والبرمجــة، وتنبثــق عــن مقاربــة تشــاركية تنخرط 

في تفعيلهــا جميــع الإدارات والهيئــات وفعاليــات المجتمع.

وفــق هــذا المنظــور، أوكلــت الاتفاقيــة الأمميــة صلاحيــات الإشراف والتنســيق وتتبــع التنفيــذ، لهيئــات مكافحــة 
ــذ الاســراتيجيات  ــع تنفي ــداد وتنســيق وتتب ــا في مســار إع ــدور المنتظــر منه ــق ال ــن منطل ــك م الفســاد، وذل
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد المتعــن وضعهــا عمــا بمقتضيــات المــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقيــة؛ وهــو الأمــر 
الــذي كرســه الدســتور بالنســبة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، ورســخته مقتضيات 
القانــون رقــم 46.19، إعــاءً لمقومــات البعــد الاســراتيجي لسياســات مكافحــة الفســاد، وتثبيتــا للــدور المحــوري 
والتأطــري للهيئــة في مســار إعــداد وتنســيق وتتبــع تنفيــذ الاســراتيجيات الوطنيــة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن 
ــة المطلوبــة في المجهــود  تكثيــف التعــاون والتكامــل المؤســي والنهــوض بالــراكات والتعبئــة لإذكاء الدينامي

الجماعــي للنهــوض بمكافحــة الفســاد.

اضطلاعــا بهــذا الــدور، وتوخيــا لحكامــة مضبوطــة للاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليها 
الحكومــة منــذ ســنة 2015، وانطلاقــا مــن تقييــم معمــق لنقــاط القــوة وللإنجــازات مــن جهــة، ولنقــط الصعف 
ولمحدوديــة الأثــر مــن جهــة ثانيــة، تأكَّــد للهيئــة مطلــبُ التوجــه الحتمــي نحــو إعــادة بنــاء هــذه الاســراتيجية 
ــا؛ بمــا  ــب أولوياته ــادة ترتي ــا وإع ــا وإطــار قيادته ــة حوكمته ــة، وعــى أســاس تقوي ــر دق ــق محــددات أك وف
يقتضيــه الأمــر مــن إعطــاء مكانــة متقدمــة، في مرحلــة أولى، للتوصيــات التــي لهــا وقــع مبــاشر عــى متطلبــات 
ــة والحــرص  ــم الدعــم والخــرة وضــان الالتقائي ــادئ الإشراك وتقدي ــاط لمب ــة والمكافحــة، وعــى الانضب الوقاي

عــى تتبــع التنفيــذ.

في هــذا الإطــار، قامــت الهيئــة بتحيــن وتقديــم منظورهــا التقييمــي للاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
مشــفوعا بتوصيــات لإذكاء الديناميــة المطلوبــة في هــذه الاســراتيجية )البــاب الأول(، كــا فتحــت ورشــا يرمــي 
إلى تعميــق البحــث مــن أجــل إرســاء الأســس المنهجيــة لتقييــم الأثــر المتوقــع والمرصــود للاســراتيجية الوطنيــة 

لمكافحــة الفســاد في أفــق إحــداث ديناميــة للتغيــر العميــق )البــاب الثــاني(.
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البــاب الأول: توصيــات ومقترحــات مــن أجــل إذكاء ديناميــة جديــدة في الاســراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد

في إطــار تنفيــذ التزاماتــه الإقليميــة والدوليــة، أطلــق المغــرب منــذ ســنة 1998 العديــد مــن المبــادرات لمكافحــة 
ــاد  ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــات، كاتفاقي ــن الاتفاقي ــة م ــه إلى مجموع ــدت في انضمام ــاد، تجس الفس
)UNCAC(، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد )AACC(، واتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي للوقايــة من الفســاد 
ومكافحتــه. كــا جــاء دســتور 2011 ليكــرس إرادة الأمــة بتوطيــد قيــم الديمقراطيــة، وإرســاء مبــادئ الحكامــة 

الجيــدة والنزاهــة والشــفافية.

وخــال العقديــن الماضيــن، اتخــذ المغــرب مجموعــة مــن المبــادرات، عــر تعزيــز الترســانة القانونيــة وإحــداث 
آليــات ومخططــات حكوميــة )اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد لســنة 1999، ثــم المخطــط الحكومــي لســنتي 
ــزز هــذا  ــة الفســاد، ليتع ــروم انخــراط المغــرب في مســار الإصــاح ومحارب ــادرات ت ــا مب 2005 و2010(، وكله

المجهــود باعتــاد الإســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )SNAC( في شــهر دجنــر 2015.

قــة في إطــار الاســراتيجية المذكــورة، لا يــزال الفســاد مســتشرياً  ورغــم الإنجــازات التــي لا يمكــن تجاهلهــا والمحُقَّ
في البــاد؛ حيــث يُثِّــل عقبــة أساســية أمــام التنميــة المســتدامة والشــاملة، والقــادرة عــى تلبيــة الاحتياجــات 

التنافســية للبــاد والتطلعــات المشروعــة للمواطنــن.

تفاعــا مــع هــذا الوضــع، قامــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، في إطــار مهامهــا 
ــة في  ــم الاســراتيجيات والسياســات العمومي ــذ والتنســيق وتقيي ــع التنفي ــالإشراف وتتب ــة ب الدســتورية المتعلق
مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، بقــراءة تقييميــة للإســراتيجية الوطنيــة في هــذا المجــال، وذلــك بعــد 

مــرور أكــر مــن ثــاث ســنوات عــى تنفيذهــا. 

وأخــذا بعــن الاعتبــار مــا ســبق للهيئــة أن قدمتــه في التقريــر الخــاص بهــذا الموضــوع57، ومــن خــال المراجعــة 
ــات  ــة، بالتوجه ــة والمؤسســات المعني ــداد الحكوم ــدف إلى إم ــراءة ته ــإن هــذه الق ــذا الأخــر، ف ــة له التحييني
الأساســية لإصــاح هــذه الاســراتيجية مصحوبــة بتوصيــات مهيكلــة تهــدف، بشــكل خــاص، إلى إذكاء ديناميــة 

هــذه الاســراتيجية وتحســن فعاليــة وسرعــة تنفيذهــا وآثارهــا.

ــة  ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــا الاس ــوم عليه ــي تق ــة الت ــارات العام ــداف والخي ــة الأه ــراف بوجاه ــع الاع وم
ــه  ــذي قامــت ب ــا، تجــدر الإشــارة إلى أن العمــل ال ــة له ــة العــرة المهُيكل ــذا البرامــج الموضوعاتي الفســاد، وك
ــة،  ــة ومقروئي ــر دق ــوى أك ــوى ومحت ــا أق ــورة تنظي ــراتيجية المذك ــاء الاس ــدف إلى إعط ــة يه ــة الوطني الهيئ
وتقعيــد إطــار حكامــة يضمــن القيــادة المثــى التــي تكفــل التــزام الجهــات الفاعلــة عــى جميــع المســتويات 
وانخــراط أنشــطتهم في إطــار هــذه الاســراتيجية، وذلــك مــن أجــل توجيــه واســتهداف الأولويــات  والتدبــر 
ــه كل ذلــك نحــو تحقيــق الأهــداف ذات الوقــع والأثــر الملمــوس. المرن والمتكامــل بــن المشــاريع، عــى أن يوجَّ

 وللتذكــر، فقــد قدمــت الهيئــة تحليــا لهــذه الاســراتيجية وللمقترحــات الناتجــة عنــه خــال الاجتــاع الثــاني 
للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )CNAC( في 15 فبرايــر 2019، برئاســة رئيــس الحكومــة؛ حيــث تمــت الموافقة 
عــى التقريــر المعــد في هــذا الشــأن مــن قِبــل جميــع أعضــاء هــذه اللجنــة، كــا تــم اعتــاد التقريــر المذكــور 
كمذكــرة توجيهيــة للاســراتيجية، معــززة بالالتــزام القــوي مــن لــدن مختلــف الأطــراف المعنيــة لضــان نجاحــه.
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ــا  ــبة تقاريره ــوص بمناس ــى الخص ــت، ع ــأن وقام ــذا الش ــا به ــل توصياته ــة تفعي ــت الهيئ ــك، واكب ــد ذل وبع
ــا وكــذا للانحــدارات ولاســتمرار  ــذ الاســراتيجية وإنجازاته ــا للتقــدم المحــرز في تنفي ــن تقييمه الســنوية، بتحي

ــر.   ــة الأث محدودي

الفصل الأول: المحاور المقترحة لتطوير وتقوية الاستراتيجية

ــة، كإطــار عــام لمكافحــة الفســاد، ســواء عــى مســتوى  ــة الاســراتيجية الوطني ــا لإعــادة هيكل في إطــار تتبعه
القطــاع العــام أو الخــاص، مــا زالــت الهيئــة تؤكــد عــى أن الديناميــة الجديــدة تســتدعي القيــام بمجموعــة مــن 

التعديــات والتحســينات وإعــادة التأطــر، وذلــك وفقًــا للمقاربــة التاليــة:

ــة لمكافحــة الفســاد، مــن أجــل  ــات الاســراتيجية الوطني ــة ومحتوي ــل التفصيــي لهيكل   الدراســة والتحلي
الخــروج بخطــة عمــل شــاملة ومنقحــة خاصــة بــكل برنامــج، والتــي تضمــن التناســق والتقــارب 
والمقروئيــة. وكــذا الخــروج بخطــة عمــل مترجمــة إلى مشــاريع هيكليــة ومتعــددة الوظائــف مُنزلــة عــى 
شــكل إجــراءات ذات نتائــج ملموســة، في إطــار الرؤيــة الشــاملة الضامنــة للانســجام والالتقائيــة ومنطــق 

تراكمــي ومنتــج لوقــع قابــل للقيــاس؛

  منــح الأولويــة للمشــاريع والإجــراءات باعتبــار دورهــا المهيــكل وأثرهــا الشــامل، وقدرتهــا عــى تحقيــق 
الوقــع الملمــوس وإمكانيــة تنفيذهــا عــى مــدار الســنة، وذلــك مــن أجــل الخــروج بمخططــات العمــل 
الســنوية ذات الأولويــة، والتــي تســتفيد مــن تعبئــة كبــار المســؤولين والجهــات الفاعلــة المعنيــة وإعطــاء 

ديناميــة جماعيــة جديــدة مــن أجــل تنفيــذٍ محكــم للاســراتيجية؛

  وضــع نظــام خــاص بالمــؤشرات الشــاملة التــي تغطــي جميــع أبعــاد الاســراتيجية، والمســاطر / المشــاريع، 
والبرامــج والأهــداف العمليــة والاســراتيجية التــي تســتهدفها الاســراتيجية المذكــورة؛

  تطويــر نظــام الحكامــة مــن خــال تحديــد الهندســة والأدوار والمســؤوليات الخاصــة بمختلــف أجهزتهــا. 
فاللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بصفتهــا جهــازا توجيهيــا وقياديــا، مســؤولة عــن التأكــد مــن وضــع 
الأســس والآليــات اللازمــة، وتقييــم تقــدم الاســراتيجية، وتحديــد النتائــج المحصــل عليهــا، وتســليط الضوء 

عــى العوائــق المحتملــة مــن أجــل التغلــب عليهــا؛

ــيق  ــان تنس ــن(، للج ــاب العام ــوزراء والكت ــؤولين )ال ــار المس ــل كب ــن قب ــاشرة م ــة المب ــم والتعبئ    الدع
البرامــج، باعتبارهــا الجهــاز الأســاسي لضــان تنفيــذ متناســق ومتكامــل للمشــاريع والإجــراءات المتعلقــة 

ــة؛ ــة المطلوب ــز الدينامي ــآزر وتعزي ــة والت ــكل برنامــج؛ بمــا يتــاشى مــع الإلتقائي ب

ــن  ــؤول ع ــل مس ــن قب ــة م ــة، مدعوم ــدة والفعال ــاريع الموح ــر المش ــة لتدب ــاد منهجي ــر، اعت   في الأخ
تدبــر المشــاريع، مــع وضــع أرضيــة للتعــاون، مرتبطــة بالمــؤشرات ذات العلاقــة المبــاشرة والشــاملة التــي 
ــوغ  ــتوى بل ــاس مس ــاريع، وقي ــال للمش ــدم الفع ــع التق ــي، بتتب ــكل موضوع ــد وبش ــا بع ــمح، في ستس

ــع. ــر المتوق ــم الأث ــادة، وتقيي ــج، ووضــع لوحــات للقي ــد النتائ ــا، وتوحي الأهــداف المرتبطــة به
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ــة  ــراز الحصيل ــة بإب ــه الهيئ ــذي أجرت ــاد ال ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــخيصي للاس ــل التش ــمح التحلي س
ــا  ــر بعضه ــي يعت ــل عــى مظاهــر القصــور والإكراهــات الت ــا ســلط الضــوء بالمقاب ــة للمنجــزات، ك الإيجابي
ــا، والتــي يتوجــب تصحيحهــا وإعــادة تعديلهــا لتمكــن الاســراتيجية المذكــورة مــن تحقيــق الأهــداف  هيكلي

المحــددة لهــا.

وجديــر بالذكــر أن المقاربــة النظاميــة المعتمــدة كأســاس للاســراتيجية الوطنيــة تجــد مبررهــا في ضرورة العمــل 
بطريقــة منســقة عــى مواجهــة ظاهــرة معقــدة ومتشــابكة، والتــي تعتــر أســبابها ومظاهرهــا جــد مترابطــة. 
وهــذا الأمــر يســتدعي تفصيــل وتوضيــح أدوار الجهــات الفاعلــة لضــان تقــارب الإجــراءات وتوحيــد النتائــج، 
ــل  ــل جع ــن أج ــية م ــات الرئيس ــد المعوق ــكيل أح ــتثناءات، في تش ــض الاس ــود بع ــع وج ــتمر، م ــي تس والت
الاســراتيجية أكــر فعاليــة إلى حــد الآن. كــا أن الهيــاكل المســؤولة عــن ضــان الحكامــة الملُتــزمَ بهــا لتفعيــل 

هــذه الاســراتيجية والإشراف عليهــا وتنســيقها عــى مســتوى عــال تبقــى جــد ضعيفــة.

ــى  ــا ع ــل تأثيره ــي يظ ــي أو الإداري، والت ــع التشريع ــر ذات الطاب ــة التداب ــاك هيمن ــك، هن ــى ذل ــاوة ع ع
مكافحــة الفســاد رهينــا بفعاليــة التنفيــذ العمــي لهــا واكتمالهــا وإدماجهــا في إطــار مقاربــة شــمولية تصبــو 
إلى نتائــج مركبــة لتحقيــق أهــداف محــددة بوضــوح، والمســاهمة، وفقًــا لذلــك، في تحجيــم ثغراتهــا وتطويــق 

بعــض الســلوكيات المرتبطــة بهــا.

ــاريع  ــى المش ــظ ع ــر الملاح ــرية للأث ــاصر تفس ــة، عن ــاه، مجتمع ــورة أع ــة، المذك ــاصر التحليلي ــكل العن وتش
والإجــراءات والتدابــر المتخــذة مــن أجــل الوقايــة مــن الفســاد وتغطيــة مخاطــره الرئيســية المتعــارف عليهــا، 

ــزال مطروحــة بحــدة. ــي لا ت والت

كــا أشــار تحليــل الهيئــة للاســراتيجية إلى غيــاب الإجــراءات المتعلقــة بإضفــاء الطابــع الأخلاقــي عــى الحيــاة 
السياســية وتعزيــز الأخلاقيــات والشــفافية في الانتخابــات.  وهــي مجــالات معروفــة عالميــاً عــى أنهــا مــن أكــر 
المجــالات تعرضــاً لخطــر الفســاد، والتــي لهــا أثــر قــوي، مبــاشر وغــر مبــاشر، عــى باقــي المجــالات وعــى حيــاة 

المواطنــن، وكذلــك عــى التنميــة بشــكل عــام.

الفرع الأول: الإنجازات الرئيسية

تــم تحقيــق إنجــازات متعــددة في الســنوات الأخــرة، في إطــار الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وهــي 
الإنجــازات التــي ينبغــي دعمهــا وتعزيزهــا وتقويتهــا لتســاهم بشــكل إيجــابي في الوقايــة مــن الفســاد ومكافحته 

بالمغــرب، نذكــر منهــا عــى وجــه الخصــوص مــا يــي:

القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

ــه الفصــل 27 مــن دســتور 2011، وهــو  ــص علي ــا دســتوريا ن ــر الحــق في الحصــول عــى المعلومــات حق يعت
ــر  ــة في تدب ــة الفســاد، فضــاً عــن ضــان الشــفافية والحكام يشــكل محــوراً أساســياً لإصــاح الإدارة ومحارب
الشــأن العــام. كــا يســاهم هــذا الحــق في ترســيخ الثقــة بــن الإدارة ومرتفقيهــا، ويســاهم في تنميــة الوعــي 

ــن. ــدى المواطن ــوني والإداري ل القان
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ويوفــر دخــول القانــون 31.13 بشــأن الحــق في الحصــول عــى المعلومــات حيــز التنفيــذ ســنة 2019، وتطبيقــه 
عــى مــدار الســنوات الماضيــة، إطــارًا للوصــول إلى المعلومــات التــي تتوفــر عليهــا مؤسســات الدولــة. إلا أنــه 
لا تــزال هنــاك إدارات ومؤسســات عامــة لم تــرق في ممارســاتها إلى التفعيــل الأمثــل لأحــكام القانــون، لا ســيما 
فيــا يتعلــق بتصنيــف المعلومــات ونشرهــا بشــكل اســتباقي، كــا يعــاني، نتيجــة لذلــك، العديــد مــن المواطنــن 
والجمعيــات والمؤسســات اليــوم مــن نقــص تجــاوب المؤسســات العموميــة مــع طلباتهــم، كــا أكــدت ذلــك 
ــراءات  ــج الإج ــم نتائ ــام بتقيي ــذي ق ــاح الإدارة ال ــف بإص ــاع المكل ــه القط ــذي وضع ــر ال ــتنتاجات التقري اس
المتخــذة، وعــن الجهــود المبذولــة لتفعيــل الحــق في المعلومــات عــى مســتوى القطاعــات والمؤسســات الوزاريــة.

وبالفعــل، خــال الســنة الأولى مــن دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، تــم إرســال 2316 طلبًــا إلى الإدارات العمومية 
عــر البوابــة الإلكترونيــة، وقــد تــم »تجاهــل مــا يعــادل 45 في المائــة« مــن الطلبــات المقدمــة، بعــد انتهــاء المهلة 
القانونيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن تحديــد القانــون لإطــار زمنــي واضــح للــرد عــى الطلبــات، وقبولهــا أو رفضها 
مــع إلزاميــة تعليــل ذلــك، أو لطلــب تمديــد آجــال الاســتجابة لهــذه الطلبــات. كــا كشــف التقريــر أن 90 في 
ــا تمــت معالجتهــا مــن  ــرد عليهــا )42 ملفً المائــة مــن الشــكايات المتعلقــة بالوصــول إلى المعلومــات لم يتــم ال

أصــل 415(، وهــو مــا يشــكل في حــد ذاتــه انتهــاكًا للقانــون.

ــون ودوره في  ــذا القان ــن ه ــاة م ــداف المتوخ ــوغ الأه ــص لبل ــذه النواق ــة ه ــى ضرورة معالج ــع الإصرار ع وم
إشــاعة الشــفافية وضــان حــق مســاهمة المواطنــن والفاعلــن المجتمعيــن في المجهــود الوطنــي للوقايــة مــن 
ــر خــاص58 عــى مجموعــة مــن  ــا أن ســلطت الضــوء في تقري ــة ســبق له الفســاد، تجــدر الإشــارة إلى أن الهيئ
المجــالات التــي يتعــن مراجعتهــا في ضــوء الاســتفادة مــن المكتســبات التــي تعُــي مــن مبــدأ الحــق في الحصــول 

عــى المعلومــات، وذلــك وفــق مــا هــو موضــح، بشــكل ملخــص، فيــا يــي:

  الحاجــة إلى ضبــط مبــدأ الــر المهنــي المنصــوص عليــه في النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة، 
ــى  ــول ع ــق في الحص ــق بالح ــون المتعل ــه القان ــص علي ــا ن ــتثناء ك ــال الاس ــر مج ــع ح ــاوب م للتج

ــات؛ المعلوم

ــة  ــرارات التأديبي ــر الق ــر الاســتباقي، ن ــة بالن ــات المعني ــون 31.13، في قائمــة المعلوم   لم يتضمــن القان
الصــادرة ضــد الموظفــن العموميــن بســبب ممارســات منافيــة لأخلاقيــات المرفــق العمومــي، بينــا تنــص 
بعــض النصــوص الخاصــة عــى هــذا المقتــى )القانــون رقــم 93-30 المتعلــق بممارســة مهنــة المســاحين 

الطوبوغرافيــن، القانــون رقــم 12-127 الــذي ينظــم مهنــة المحاســب العمومــي، إلــخ(؛

ــإدارة الممتلــكات العامــة للدولــة وعــدم وجــود نظــام معلومــاتي  ــدرة أو غيــاب المعطيــات المتعلقــة ب   نُ
ــكام  ــالي، أح ــل، بالت ــفافية، وتظ ــادئ الش ــى مب ــلبية ع ــه الس ــي بتداعيات ــا يلق ــال؛ بم ــذا المج ــاص به خ
القانــون 31.13 في هــذا الشــأن غامضــة وخاضعــة لتفســرات عديــدة مــن المحتمــل أن تــؤدي إلى عــدم 

ــة؛ ــكات العامــة للدول ــإدارة الممتل نــر المعلومــات المتعلقــة ب

  لطالمــا تــم توجيــه أصابــع الاتهــام لتدبــر رخــص الاســتغلال بســبب عــدم توفــر العمــوم عــى المعطيــات 
المتعلقــة بهــا بمــا يقــوي المــدركات التــي تحــوم حــول تشــجيعها عــى تكريــس اقتصــاد الريــع. في هــذا 
الإطــار تــم إدخــال بعــض التعديــات التــي تعــزز الشــفافية وتكافــؤ الفــرص، عــى القانــون رقــم 27-13 
المتعلــق باســتغلال المقالــع، لا ســيما المــادة 60 التــي تنــص عــى نــر تصاريــح الاســتغلال في الجريــدة 

58 - آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد: إصدار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: ماي 2020.

 



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها144

الرســمية دون جعلهــا إلزاميــة. بينــا تقتــر أحــكام القانــون 31.13 في هــذا الشــأن عــى النشر الاســتباقي 
لــروط منــح التراخيــص والأذونــات وشروط منــح رخــص الاســتغلال؛

ــح بموجــب  ــة بشــكل صري ــات العمومي ــة بالصفق ــات المتعلق ــم التعامــل مــع الوصــول إلى المعلوم   لم يت
القانــون 31.13. بينــا نــص مرســوم الصفقــات العموميــة عــى مقتضيــات تتعلــق بنــر بعــض المعطيــات 
ــات  ــة، لكــن هــذه المقتضي ــة الوطني ــا المؤسســات العمومي ــوم بإبرامه ــي تق ــات الت ــة بالصفق ذات الصل
تعــاني مــن ثغــرات عــى مســتوى تنفيذهــا والتــي مــن شــأنها تــرك وقــع ســلبي عــى شــفافية الصفقــات 
ــة )يقتــر الوصــول إلى هــذه المعلومــات عــى الــركات وليــس عــى المواطنــن، وعــدم نــر  العمومي

وثائــق معينــة، وعــدم توفــر إحصــاءات مفصلــة، ...(؛

  تــم اســتبعاد النــر الاســتباقي للمعلومــات المتعلقــة برواتــب وامتيــازات الموظفــن والأعــوان العموميين من 
أحــكام القانــون 31.13، والــذي يقتــر عــى نــر مشــاريع قوانــن الماليــة أو ميزانيــات الجماعــات الترابية؛

  لم يتــم التنصيــص عــى الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بتمويــل الأحــزاب السياســية صراحــة في القانــون 
31.13. بينــا تــم أخــذ ذلــك في الاعتبــار بموجــب القانــون التنظيمــي 11-29 المتعلــق بالأحزاب السياســية، 
ولا ســيما مــن خــال الســاح بطلــب نســخ مــن الوثائــق المحاســبية للأحــزاب السياســية مــن المجلــس 
الأعــى للحســابات، وهــو الهيئــة المســؤولة عــن مراقبــة التدبــر المــالي للأحــزاب. لكــن هــذه الطلبــات 

تبقــى مشروطــة بمــرر »المصلحــة« مــن أجــل الوصــول إلى هــذه الملفــات.

القانون رقم 19-54 المتعلق بميثاق المرافق العمومية

يعــد هــذا القانــون إنجــازاً رئيســياً في البرنامــج الأول مــن الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وهــو جــزء 
مــن الجهــود المبذولــة لتحســن أداء الخدمــات العموميــة ووضــع نــص مرجعــي لهــا، لا ســيما مــن خــال اعتماد 

مبــادئ الحكامــة الجيــدة حتــى يتمكــن المواطنــون مــن الاســتفادة مــن خدمــات شــفافة وعاليــة الجــودة.

ويحــدد هــذا النــص مبــادئ الحكامــة الجيــدة؛ وهــي احــرام القانــون، ووحــدة الإدارة، والمســاواة في الولــوج 
ــراب  ــة لل ــة العادل ــودة، والتغطي ــف، والج ــى التكي ــدرة ع ــة، والق ــات المقدم ــتمرارية الخدم ــة، واس والمعامل
ــي  ــادئ الت ــق هــذه المب ــد تطبي ــه يضــع قواع ــا أن ــاح. ك ــي، والشــفافية، والمســاءلة، والنزاهــة، والانفت الوطن

ــة. ــق العمومي ــات المراف ــع المرتفقــن وأخلاقي ــات م ــالأداء والعلاق ــق ب تتعل

وللتذكــر، فقــد ســبق للهيئــة، بمناســبة إبــداء رأيهــا حــول مــروع القانــون بمثابــة ميثــاق المرافــق العموميــة59، 
أن طرحــت منظورهــا60 الهــادف إلى توســيع المجــالات المشــمولة بهــذا القانــون وتقويــة آلياتــه الإلزاميــة. 

القانون رقم 55-19 اقلعتلم سبتبـطي اسلمـرطا وارجلإاءات الإدارةي

ــدة، وتحســن  ــة الجي ــز الحكام ــة في مجــال تعزي ــة وصــل مهم ــارس 2020حلق ــون الصــادر في 6 م ــد القان يع
جــودة الخدمــات العموميــة وتعزيــز النزاهــة والشــفافية في العلاقــة بــن الإدارة والمرتفــق، وكــذا تحســن منــاخ 
الأعــال في بلادنــا؛ حيــث يهــدف هــذا القانــون إلى تعزيــز الثقــة بــن الإدارة والمواطــن مــن خــال الإشراف عــى 

الخدمــات العموميــة وفقــا لإجــراءات واضحــة وشــفافة تلبــي توقعــات المواطنــن والــركات.

59 - ينظر تقرير الهيئة: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020.

60 - ينظر ملخص هذه التوصيات في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الأول من هذا التقرير
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ــيط  ــروم تبس ــراءات ت ــدة إج ــاد ع ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــجلت الاس ــاه، س ــذا الاتج ــس ه وفي نف
ــث أعــدت وزارة  ــة؛ حي ــة ووزارة الإســكان ووزارة المالي ــل وزارة الداخلي ــة، لا ســيما مــن قب الإجــراءات الإداري
الداخليــة النســخة الثانيــة مــن دليــل الإجــراءات الإداريــة الأكــر اســتخدامًا عــى مســتوى الإدارة والســلطات 
المحليــة، والــذي وضعتــه وفــق مقاربــة ميدانيــة تهــدف إلى الإشراف عــى عمــل الخدمــات اللامركزيــة ودعــم 
الســلطات المحليــة، وذلــك مــن خــال توفــر مرجعيــة قانونيــة واضحــة وإجــراءات إداريــة مبســطة مــن أجــل 
تجويــد الخدمــات الإداريــة المحليــة وتحســن علاقــة المرتفــق بــالإدارة؛ وتتضمــن هــذه النســخة الجديــدة 122 

إجــراء )تــم دمــج 28 منهــا لأول مــرة(.

ــد  ــة بتحدي ــام قطــاع إصــاح الإدارة بالتنســيق مــع الإدارات المعني ــم 55.19، ق ــون رق ــق القان وفي إطــار تطبي
Ida�« 3832 إجــراء يقــع ضمــن اختصــاص الإدارات العموميــة، وقــد تــم نــر 2700 منهــا عــى موقــع  وفح�ـص

rati.ma« وســحب 800 إجــراء آخــر لعــدم وجــود أســاس قانــوني لــه.

ــار  ــل في إط ــي تدخ ــة الت ــرارات الإداري ــع الق ــن جمي ــع وتدوي ــة في جم ــت وزارة الداخلي ــا، شرع ــن جهته وم
ــة  ــة الوطني ــى البواب ــا ع ــراء( ونشرته ــة )51 إج ــراء( ووزارة الداخلي ــة )146 إج ــات الترابي ــات الجماع صلاحي
ــا: شــهادة  ــوني )مث ــن أي أســاس قان ــاء 22 إجــراءً مجــردًّا م ــن بإلغ ــد ســمح هــذا التمري »Idarati.ma«، وق
ــن  ــن م ــدد مع ــن لع ــوج المواطن ــيط ول ــة وتبس ــة لامادي ــات رقمي ــاء منص ــم إنش ــد ت ــذا وق ــة،...(، ه العزوب

.).…، rokhas ، Watiqa ( الإجــراءات المهمــة

في نفــس هــذا الاتجــاه وتطبيقــاً لهــذا القانــون، لم تعــد المديريــة العامــة للضرائــب تطلــب مــن مرتفقيهــا اتبــاع 
إجــراءات غــر مدعومــة بنصــوص قانونيــة، كــا هــو الحــال بالنســبة للتصديــق عــى التوقيعــات، والمصادقــة 

عــى مطابقــة النســخ لأصولهــا، وكــذا توفــر أكــر مــن نســخة مــن الوثائــق المطلوبــة لإنجــاز ملــف.

ــه في اتجــاه  ــم مقتضيات ــون،61 بتدعي ــذا القان ــا له ــة أن أوصــت، في إطــار مواكبته ــد ســبق للهيئ ــارة، فق وللإش
ــة تبســيطية شــمولية للمســاطر، تســتهدف، بالأســاس، تطويــق مســتويات تعقيدهــا وتضخــم وثائقهــا  مقارب

ــا. ــن فيه وتعــدد المتدخل

القانون رقم 18.12 المعدل والمكمل للقانون الجنائي والقانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

ذهبــت التعديــات التــي تــم إجراؤهــا بموجــب هــذا القانــون إلى تعزيــز النظــام القضــائي الوطنــي في مجــال 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المرتبطــة غالبًــا بممارســات الفســاد، والتــي مــن المؤكــد أنــه ســيكون 

لهــا تأثــر إيجــابي عــى مكافحــة الفســاد عــى جميــع المســتويات.

فالهــدف مــن هــذه التعديــات هــو مواءمــة الإطــار القانــوني الوطنــي المتعلــق بغســل الأمــوال مــع المعايــر 
الدوليــة، ولا ســيما تلــك التــي اعتمدتهــا مجموعــة العمــل المــالي )FATF( مــا مــن شــأنه الســاح للمغــرب 
بالخــروج مــن القائمــة الرماديــة )»البلــدان الخاضعــة للمراقبــة«( التــي وضعتهــا هــذه المنظمــة، )حيــث لا تــزال 
المملكــة موجــودة في القائمــة التــي تــم تحديثهــا في أكتوبــر 2021(، في الوقــت الــذي ســجل المغــرب خروجــه 

مــن القائمــة الخاصــة بالاتحــاد الأوروبي والمتعلقــة بالمــاذات الضريبيــة.

61 - ينظر ملخص هذه التوصيات في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الأول من هذا التقرير



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها146

ــات  ــديد العقوب ــون، تش ــل للقان ــاءت كتعدي ــي ج ــرى الت ــة الأخ ــتجدات المهم ــن المس ــك ضم ــدرج كذل وين
المطبقــة، وكــذا إحــداث لجنــة وطنيــة مكلفــة بتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بالإرهــاب وتمويلــه.

رقمنة بعض المساطر

للتذكــر، اعتــر التقريــر الخــاص بالنمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي دعــا إليــه المغــرب، أن التكنولوجيــا الرقميــة 
ــك مــن خــال تســهيل ضــان  ــة، وذل ــركات والدول ــن المواطــن وال ــة ب ــادة الثق ــة لزي هــي الوســيلة الفعال
ــز الشــفافية مــن خــال وضــع مســاطر مبســطة وواضحــة وخدمــات  ــة بينهــم، وتعزي ــة أكــر في العلاق مرون
ذات جــودة عاليــة. لذلــك، ســيكون للتحــول الرقمــي بالتأكيــد وقــع عــى الحــد مــن الفســاد وتعزيــز العدالــة 
وتكافــؤ الفــرص، وهــو مــا أبــرزه وأكــد عليــه تقريــر لدراســة خصصتهــا للهيئــة لهــذا الموضــوع، والــذي ســلط 
الضــوء عــى أهميــة وجــود علاقــة إيجابيــة قويــة بــن تطــور حــالات الفســاد والرقمنــة. ولقيــاس ذلــك، تــم 
الاعتــاد لمقارنــة تطــور مــؤشر مركــب يتعلــق بأبعــاد رقمنــة البلــد مــن جهــة، وتطــور مــؤشر مــدركات الفســاد 

مــن جهــة ثانيــة.

وفي انتظــار اعتــاد قانــون الإدارة الإلكترونيــة الــذي تــم إعــداد مشروعــه مــن قبــل القطــاع المكلــف بإصــاح 
الإدارة، والــذي يهــدف إلى تعميــم التحــول الرقمــي لــإدارة وتنفيــذ أحــكام قانــون تبســيط المســاطر الإداريــة، 
ــة لمكافحــة الفســاد، لا ســيما في  ــا في الاســراتيجية الوطني ــن المشــاريع المنصــوص عليه ــد م ــذ العدي ــم تنفي ت
إطــار برنامجهــا الثــاني، وذلــك في اتجــاه رقمنــة العديــد مــن الخدمــات المقدمــة أو المتعلقــة بأنظمــة لقطاعــات 

لحكوميــة والتــي يســتفيد بعضهــا مــن دعــم وكالــة التنميــة الرقميــة، لا ســيما فيــا يتعلــق بمــا يــي:

  إحداث وتعزيز أنظمة التدبير الداخلي لبعض الهيئات العمومية؛

  التبادل الإلكتروني بين الإدارات؛

ــد مــن الإدارات ووضعهــا عــى  ــع اللامــادي عــى الخدمــات الموجهــة للمواطنــن في العدي   إضفــاء الطاب
ــة، ورخصــة، وشــفافية، .....(؛ الخــط )إداراتي، ووثيق

ــة الصفقــات  ــة وتطبيقــات الهاتــف المحمــول المخصصــة )بواب   إحــداث مواقــع عــى الشــبكة العنكبوتي
ــع الجغــرافي، ....(؛ ــد الموق ــة تحدي ــة، وبواب العمومي

  إحــداث أنظمــة لحجــز المواعيــد عــر الإنترنــت »مواعيد« )نظــام حجز المواعيــد في المجال الصحي عــر الإنترنت 
أو »rendezvous-sante.ma«، ونظــام حجــز المواعيــد عبر الإنترنت للفحص المتعلق برخصة الســياقة(؛

  بوابات تلقي شكايات المواطنين عبر الإنترنيت )شكاية(.

الفرع الثاني: أوجه القصور الدائم في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ــس  ــة رئي ــر 2019، برئاس ــة في 15 فبراي ــاد المجتمع ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــاد اللجن ــد اعت ــه بع ــارة إلى أن ــدر الإش تج
ــا،  ــة عنه ــات الناتج ــراتيجية والتوصي ــة الاس ــة ودينامي ــادة هيكل ــول إع ــة ح ــرف الهيئ ــن ط ــدم م ــر المق ــة، للتقري الحكوم
كإطــار عمــل ومذكــرة توجيهيــة في هــذا الشــأن، شــهدت الأشــهر المواليــة تعبئــة كافــة الإدارات المعنيــة، مــن خــال تنظيــم 
اجتماعــات تنســيقية للبرامــج العــرة للاســراتيجية برئاســة كل مــن الوزيــر المســؤول عــن البرنامــج المعنــي ورئيــس الهيئــة. 
ــه  ــات التنســيق وتوجي ــث لم تعــد اجتماع ــة؛ حي ــور والتراجــع في هــذه الدينامي ــم تســجيل بعــض الفت ــك ت ــه بعــد ذل لكن
البرنامــج تعُقــد، ولم تعــد اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )CNAC( تجتمــع، وبالتــالي كانــت النتائــج جــد متواضعــة فيــا 

يتعلــق بتفعيــل مضامــن هــذا التقريــر، لا ســيما فيــا يتعلــق بــالإشراف والتنفيــذ المنســق للمشــاريع والأنشــطة.
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وقــد ســاهم ذلــك في العــودة إلى النظــام القطاعــي، وبالتــالي الحــد مــن التغيــرات المتوقعــة في تنفيــذ مخططــات العمــل ذات 

الأولويــة لســنتي 2019 و2020، والتــي تــم اعتمادهــا بشــكل مشــرك مــن قبــل الهيئــة والإدارات والجهــات المعنيــة. بالإضافــة 
إلى وجــود العديــد مــن أوجــه القصــور التــي تمنــع الاســراتيجية مــن إحــداث الأثــر المتوقــع والمتعلــق بالحــد مــن الفســاد في 
بلادنــا، مــا يجعلهــا لا تــزال تعــاني مــن نواقــص متعــددة ســبق للهيئــة أن ســلطت الضــوء عــى العديــد منهــا في تقاريرهــا 

الســابقة؛ حيــث يمكــن التذكــر بأهمهــا فيــا يــي: 

  ضعــف تعبئــة الفاعلــن المعنيــن ولا ســيما عــى مســتوى الــوزراء، وهــو الأمــر الــذي زاد مــن عــدم انتظــام 
عقــد اجتماعــات اللجنــة الوطنيــة لمكافحة الفســاد؛

  الافتقار إلى التنسيق الفعال ومراقبة البرامج والمشاريع؛

  هيمنــة التدبــر القطاعــي عــى حســاب منطــق البرمجــة التــي تعتمــد عــى الأهــداف المحــددة، وهــو مــا 
لا يســمح بالوصــول إلى مســتوى آخــر مــن الفعاليــة مــا يــؤدي إلى ضعــف النتائــج؛

  لم يتــم حتــى الآن ترســيخ منهجيــة لتحديــد الأولويــات التــي بــدأ العمــل بهــا ســنة 2019 عــى مســتوى 
الاســتهداف المعلــل بدراســة الوقــع والأثــر الشــامل، وكذلــك مــن حيــث التنســيق وضــان النتائــج؛

  مواصلــة الفاعلــن تســليط الضــوء عــى مشــكلة الميزانيــات المخصصــة للاســراتيجية الوطنيــة، والتــي مــن 
شــأنها أن تفــر جزئيــاً فشــل بعــض المشــاريع / الإجــراءات والتأخــرات الناتجــة عنهــا؛

  سيطرة الإجراءات التشريعية دون المواكبة الكافية لتنزيلها الناجع؛

  يبقــى أســلوب التدبــر والحكامــة المقــرح مــن طــرف الهيئة والمصــادق عليه خــال الاجتماعات التنســيقية 
للبرنامــج غــر مطبــق في الممارســة الفعليــة، في حــن أنــه ينبغــي أن يضمــن المزيــد مــن التنســيق والتكامــل 

والاندمــاج والترابــط بــن الإنجــازات والمتدخلــن القطاعيين والفاعلــن المعنيين؛

  يتطلــب منطــق المشــاريع المتعــددة مجهــودا معمقــا مــن أجــل تجــاوب جميــع الفاعلــن المعنيــن معــه. 
فبعــض ممثــي القطاعــات يــرون أن هــذه المقاربــة التــي تحتــاج إلى المزيــد مــن التفاعــل وتضافــر الجهود 

ينبغــي تعزيزهــا ودعمهــا عــى مســتوى عــال؛

ــة لمكافحــة الفســاد غــر مصحوبــة بمخطــط تواصــل مناســب يجعــل مــن  ــزال الاســراتيجية الوطني   لا ت
الممكــن تبليــغ الفئــات المســتهدفة بالإنجــازات والآفــاق المســتقبلية، وذلــك مــن أجــل التطويــر الموضوعــي 
لمــدركات المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة للفســاد، والعمل عــى تعبئتهم 
تبعــا لذلــك. مــع الحــرص عــى تحصــن المخطــط التواصــي ليكــون معــرا عــن مصداقيــة الإجــراء المتخــذ، 
وذلــك مــن خــال تجنــب أي فجــوات كبــرة بــن مــا يتــم تقديمــه والوقــع الــذي يتــم تلمســه مــن طــرف 

الفئــات المســتهدفة؛

ــوس  ــع ملم ــق وق ــن تحقي ــاد م ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــازات الاس ــن إنج ــر، لم تتمك   وفي الأخ
عــى وضعيــة الفســاد في المغــرب وعــى المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن، بمــا يــؤدي إلى تغيــر منحنيــات 

الفســاد وبالتــالي تغيــر المــدركات والممارســات.
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وبهــذا الخصــوص، مــن المهــم الإشــارة إلى معطــى أســاسي مفــاده أن مســتوى إدراك الفســاد يؤثــر بشــكل مبــاشر 
عــى الرغبــة لــدى الأفــراد في اللجــوء إلى ممارســة الفســاد، وذلــك لكــون المســتوى المرتفــع لمــدركات الفســاد 
يرســخ القناعــة لديهــم بعــدم إمكانيــة تحقيــق أهدافهــم بغــر هــذه الممارســات؛ الأمــر الــذي يجعــل هــذه 

الممارســات تمتــد مــن الحصــول عــى الحــق إلى انتهــاك الحقــوق.

ــل  ــوي وملمــوس مــن قب ــع ق ــا وق ــي له ــز الإنجــازات الت ــة في تعزي ــة المتمثل ــة المقارب ــأتي أهمي ــا ت  ومــن هن
المواطنــن، وذلــك مــن خــال تحديــد الأهــداف والأولويــات بمــا يغــدي الثقــة في إطــار ديناميــة تغيــر ملتــزم 

ــة. وذي مصداقي

ــة  ــراتيجية الوطني ــة بالاس ــراءات الخاص ــذ الإج ــع تنفي ــز وتسري ــادة تحفي ــث: زي ــل الثال الفص
ــاد ــة الفس لمكافح

الفرع الأول: على مستوى حكامة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

لقــد خــول دســتور المملكــة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مكانــة واضحــة ودورا 
مركزيــا في مجــال نــر قيــم النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ حيــث حــدد الفصــل 167 منــه مهــام 
الهيئــة كالتــالي : » تتــولى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، المحدثــة بموجــب الفصــل 
ــاد،  ــة الفس ــات محارب ــذ سياس ــع تنفي ــان تتب ــيق والإشراف وض ــادرة والتنس ــام المب ــوص، مه ــى الخص 36، ع
وتلقــي ونــر المعلومــات في هــذا المجــال، والمســاهمة في تخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ الحكامــة 

الجيــدة، وثقافــة المرفــق العــام، وقيــم المواطنــة المســؤولة.«

ــل القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا  مــن جهتــه، فصَّ
هــذه المهــام ودققهــا، مــن خــال المــواد الــواردة في بابــه الثــاني. وقبــل هــذا التفصيــل، وبعــد التذكــر بالمهــام 
ــل  ــرك والتكام ــل المش ــار العم ــى إط ــه ع ــة من ــادة الرابع ــة الم ــون في بداي ــد القان ــتور، أك ــواردة في الدس ال
المؤسســاتي والوظيفــي الــذي يجــب أن تنتظــم فيــه مهــام الهيئــة: » ومــن أجــل ذلــك، تقــوم الهيئــة بمهامهــا في 
إطــار العمــل المشــرك والتكامــل المؤسســاتي والوظيفــي بينهــا وبــن الســلطات والمؤسســات والهيئــات الأخــرى 

المعنيــة، مــن أجــل نــر قيــم النزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومكافحتهــا.«

وإذا كانــت الاســراتيجيات الوطنيــة والسياســات العموميــة المتعلقــة بالنزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه 
تشــكل مكونــا أساســيا في سياســة الدولــة لتخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة، وثقافــة 
المرفــق العــام، وقيــم المواطنــة المســؤولة وتحقيق التحول المنشــود، فــإن تعــدد المتدخلين في هذه الاســراتيجيات 
والسياســات وترابطهــا فيــا بينهــا، يحتــم وضــع آليــات لتتبــع التنفيــذ وضــان التنســيق والتكامــل، مــع القيــام 

بعمليــات التقييــم ودراســة الأثــر.

وبنــاء عــى مــا ســبق، وتنزيــا لأحــكام الدســتور ومقتضيــات القانــون رقــم 46.19 التــي تــروم تعزيــز التنســيق 
والتعــاون وتضافــر الجهــود بــن مختلــف المؤسســات، وجب وضــع إطار مؤسســاتي للتعــاون والتشــاور والتكامل 
بــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ومختلــف المتدخلــن في الاســراتيجيات الوطنيــة 

والسياســات العموميــة المذكــورة أعــاه.

ــز العمــل المشــرك والتكامــل المؤسســاتي  ــة مــن وضــع هــذا الإطــار المؤسســاتي، في ضرورة تعزي وتتمثــل الغاي
والوظيفــي في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه بالنســبة لمختلــف المتدخلــن، وعــى الخصــوص لضــان 
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الإلتقائيــة والتــآزر بــن المســؤولية الوظيفيــة للحكومــة في هــذا المجــال، وبــن المهــام الدســتورية الملقــاة عــى 
ــيق والإشراف  ــادرة والتنس ــة بالمب ــا المتعلق ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــق الهيئ عات

وضــان تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة الفســاد. وعليــه وجــب:

  مراجعــة المرســوم المحــدث للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــع إضفــاء الطابــع المؤسســاتي عــى تنســيق 
ــن  ــها كل م ــة يرأس ــان دائم ــل لج ــداث وتفعي ــى إح ــص ع ــات تن ــه مقتضي ــال تضمين ــن خ ــج، م البرام
الوزيــر المســؤول عــن الإشراف عــى البرنامــج المعنــي ورئيــس الهيئــة، مــع تثبيــت نقــاط للاتصــال وضــان 
مشــاركتها القويــة والمســتمرة لضــان المراقبــة الصارمــة للتنفيــذ المنســق لمشــاريع البرنامــج. لذلــك يقُــرح 
ــة  ــة إلى مســؤولي الهيئ ــج، بالإضاف ــة ومنســقي البرام ــة الدائم ــع اللجن ــيق م ــق بالتنس ــع لصي ــراء تتب إج
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مــن أجــل زيــادة الفعاليــة والتــي يمكــن أن تتحقــق 

عــى الخصــوص مــن خــال:

ـ ــي تعمــل ـ ــرق الت ــه في خدمــة الفِ وضــع نظــام معلومــاتي اســتباقي متطــور مصحــوب بمســتويات للتنبي
ــك؛ ــن، إذا اقتــى الحــال ذل ــن المعني ــك المنســقين والمديري عــى المــروع وكذل

ـ ــة ـ ــج( مدعوم ــاط الاتصــال ومنســقو البرام ــج بشــكل شــهري )نق ــدم المشــاريع حســب البرنام ــع تق تتب
ــة الدائمــة؛ ــر عــى مســتوى الأمان بنظــام تذك

ـ ــم ـ ــذ أه ــم تنفي ــي ت ــل أو الت ــكل كام ــا بش ــن إنجازه ــاريع المعل ــة للمش ــة مفصل ــر وصفي ــع تقاري وض
مراحلهــا؛ كــا يجــب أن تســلط التقاريــر الضــوء عــى الإنجــازات مــع وضــع آليــات لتقييــم أثرهــا عــى 

ــا المــروع أو الإجــراء؛ ــط به ــي يرتب ــة الت الأهــداف العملي

ـ ــادة ـ ــج بقي ــكل برنام ــنوية، ل ــع س ــال رب ــى الح ــنوية، وإذا اقت ــيقية نصــف س ــات تنس ــام باجتماع القي
ــات  ــول للصعوب ــاد حل ــاريع، وإيج ــرز في المش ــدم المح ــرض التق ــل ع ــن أج ــك م ــج، وذل ــقي البرنام منس
والمعوقــات واقــراح تحديثــات لمخططــات العمــل )وضــع تقريــر، أو إعــادة التأطــر، أو الســحب إذا اقتضى 
ــة، تحــت  ــات الســنة الجاري ــم وضــع مشــاريع وإجــراءات ومخطــط أولوي الحــال(. وفي هــذا الإطــار يت

المجهــر للتأكــد مــن ضــان نجاحهــا وتحقيــق الأهــداف المرتبطــة بهــا؛

ـ ــراءات ـ ــاريع والإج ــى المش ــز ع ــع التركي ــموليته، م ــج في ش ــدم البرنام ــم تق ــادة تدع ــات للقي ــع لوح وض
ــة. ــنة الجاري ــات للس ــط الأولوي ــة في مخط المدرج

  مــن المهــم أن يحــدد القائمــون عــى المــروع بوضــوح مصــدر أو مصــادر التمويــل والمواعيــد النهائيــة 
بشــكل دقيــق والأشــخاص الفاعلــن المحتملــن لــكل مــروع مــن مشــاريع الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحة 
الفســاد. ويقُــرح اســتكمال جــداول برمجــة المــروع بأعمــدة تشــر بالتفصيــل إلى هــذه المعلومــات أو 

الخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتغطيتهــا؛

ــة  ــة برنامــج ميزاني ــة كل مــن الإدارات المعني ــدرج، في المســتقبل، في إطــار ميزاني ــأن يُ ــك ب ــوصى كذل   وي
ــاريع  ــة المش ــل المرصــود لتغطي ــيجمع التموي ــذي س ــه«، وال ــن الفســاد ومكافحت ــة م خــاص بـــ »الوقاي

ــها؛ ــؤشرات قياس ــداف وم ــا بأه ــة ، مقرون المبرمج

ــاد،  ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــذ الاس ــع تنفي ــيق وتتب ــة بالتنس ــة الخاص ــع الأرضي ــد توزي   بع
ــن  ــل تحس ــن أج ــة م ــات المدرج ــة المعطي ــات وفعالي ــات والتدقيق ــص التحيين ــك بفح ــوصى كذل ي

ــتغلال. ــة والاس المراقب
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الفرع الثاني: على مستوى مخطط العمل

ــة  ــق الهيئ ــن فري ــركة ب ــل مش ــات عم ــم اجتماع ــم تنظي ــل، ت ــط العم ــد مخط ــن وتوحي ــق بتحي ــا يتعل في
ــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــع  ــة الدائمــة للجن ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا والأمان ــة للنزاهــة والوقاي الوطني
ــر 2020،  ــة فبراي ــن ديســمبر 2019 وبداي ــدة ب ــك في الفــرة الممت ــة، وذل مختلــف الإدارات والمؤسســات المعني
وذلــك بهــدف تحيــن تحليــل وضعيــة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والتحضــر للاجتــاع المــوالي لهــذه 
اللجنــة )الــذي كان مــن المقــرر جدولتــه عــدة مــرات إلا أنــه تعــذر تحديــد موعــد لــه(. وقــد كان الغــرض مــن 

اجتماعــات العمــل هــذه:

  المصادقــة عــى مخطــط العمــل ذي الأولويــة لســنة 2020، وعــى الخطــط الشــاملة حســب كل برنامــج 
وعــى المشــاريع حســب القطــاع أو المؤسســة المعنيــة؛

ــاءً عــى جــرد  ــن المعنيــن عــى أســاس موحــد )بن ــع الفاعل ــدة مــع جمي   تقاســم خطــط العمــل الجدي
محــن وســهل الاســتخدام، بحيــث يتــم التركيــز عــى المعلومــات الضروريــة ونظــام ترميــز يســهل ويبســط 

تحديــد وتتبــع المشــاريع والاجــراءات(.

 إلا أن ســنة 2020 عرفــت تراجعــا في التنســيق ومراقبــة تنفيــذ مشــاريع الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
ــج ســنوي للمشــاريع  ــزام ببرنام ــرح، الالت ــالي يق ــد 19. وبالت ــب كوفي ــرة عــى الخصــوص بعواق ــررة، متأث المق
محــدد الأولويــات والإجــراءات ذات الوقــع القــوي عــى المواطنــن والــركات، مــع تحديــد المخاطــر ووضــع 
إجــراءات اســتباقية للتعامــل مــع الاكراهــات والعوائــق. لذلــك يجــب تقديــم مخططــات العمــل هــذه، بــدءا 
ــا في  ــة عليه ــز عــى مخطــط عمــل ســنة 2023، والمصادق ــا تبقــى مــن ســنة 2022 والتركي بمخطــط العمــل لم

الاجتــاع الثالــث للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

الفرع الثالث: على مستوى التعاون

تلتــزم الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بتقديــم المســاعدة للفاعلــن المعنيــن لضــان 
ــم التعبــر عــن الحاجــة إليهــا.  ــذ بعــض المشــاريع التــي ت ــة تنفي ــات والأدوات المقترحــة، ومصاحب تملــك الآلي
لهــذا الغــرض، نظمــت الهيئــة نــدوات وأوراش عمــل لتوعيــة مختلــف الفاعلــن للمســاهمة بفعاليــة في التنفيــذ 

الأمثــل للاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

إن منطــق المشــاريع متعــددة الوظائــف يفتــح آفــاق مشــاركة جميــع القطاعــات وجميــع المؤسســات العمومية 
المعنيــة بالتدابــر الشــاملة القابلــة للتعميــم. لذلــك يــوصى بتحديــد القطاعــات / المؤسســات التــي لم تشــارك 
ــع  ــرح دعــوة جمي ــة الشــاملة؛ حيــث يقُ ــة لمكافحــة الفســاد ودمجهــا في العملي بعــد في الاســراتيجية الوطني
القطاعــات المذكــورة إلى ورش العمــل الــذي ســيتم خلالــه تقديــم المنهجيــة الجديــدة. كــا يقُــرح أيضًــا إرســال 
الدليــل الموحــد للمشــاريع متعــددة الوظائــف المتعلقــة بهــذه القطاعــات وكيفيــات تنفيذهــا. وأخــراً، ســتكون 
القطاعــات المشــاركة حديثـًـا مســؤولة عــن تنفيــذ المشــاريع متعــددة الوظائــف المتعلقــة بهــا. وتــوصي الهيئــة 
بتعميــم وضــع خرائطيــة لمخاطــر الفســاد بالنســبة لهــذه القطاعــات لضــان ملاءمــة تنزيــل المشــاريع متعــددة 

الوظائــف وتتميــم خطــط العمــل وتحديــد الأولويــات.

موضوعــات خاصــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )توخــي الرفــع مــن الفعاليــة 
والأثــر، البحــث عــن التمويــل المشــرك وتهيئتــه، تجــاوز العوائــق والاكراهــات وحــل مشــاكل معينــة، ...(.
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كــا يمكــن للعديــد مــن المؤسســات أن تتعــاون مــن أجــل تنفيــذ »مشــاريع موحــدة مشــركة« )برامــج تكوينية، 
وأنظمــة متكاملــة، ...(، والتــي ســتخلق ديناميــة خاصــة في مجــال تنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحة الفســاد 

ــع الكبير. ذات الوق

الفرع الرابع: على مستوى التواصل: تقوية السمعة

  يتعــن التواصــل بشــكل أكــر وأنجــع مــع المواطنــن عامــة والمواطنــن المســتهدفين بشــكل خــاص حــول 
الإنجــازات وخاصــة تلــك التــي لهــا وقــع عليهــم، حتــى يتمكنــوا مــن تبنِّيهــا وتقديــر أثرهــا. مــع الحــرص 
ــن  ــل وب ــاب المرس ــن الخط ــوة ب ــود فج ــدم وج ــن ع ــة وأن يضم ــل ذا مصداقي ــون التواص ــى أن يك ع

ــة للمواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن؛ ــة الواقعي التجرب

ــدًا مــن الوقــت  ــراز المشــاريع التــي تتطلــب مزي ــة العامــة، يجــب إب ــة عــى المقارب    ولإضفــاء المصداقي
لتحقيــق النتائــج، والتواصــل حــول مســتلزمات وآجــال إنجازهــا وتعليلهــا للإقنــاع وضــان الانخــراط، بمــا 
ــه، وهــو  ــر عامــل الوقــت بإيجابي ــة تدب ــح المجــال أمــام قابلي ــك عــى المــدى المتوســط، مــا يفت في ذل

محــور مهــم شــأنه شــأن التواصــل حــول الإنجــازات الفعالــة والمنتجــة للأثــر الآني؛

  بهــذه الطريقــة، ســيتم كســب ثقــة المواطــن وبالتــالي ســيكون قــادرًا عــى لعــب دور في تحفيــز الفاعلــن 
المعنيــن مــن أجــل العمــل بمزيــد مــن الديناميــة نحــو تحقيــق الإجــراءات والمشــاريع الموجهــة إليهــم في 

الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد؛

  كــا يجــب التواصــل بشــكل خــاص عــى »التجــارب الناجحــة« للترويــج لهــا مــن ناحيــة وتوضيــح الرؤيــة 
مــن ناحيــة أخــرى. فالأمــر يتعلــق بمشــاريع واســعة النطــاق لهــا وقــع مبــاشر عــى المواطنــن والفاعلــن 
الاقتصاديــن، والتــي تــم تنفيذهــا بشــكل سريــع ومبتكــر وبنجــاح كبــر في إطــار الاســراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد. وفي هــذا النطــاق لا بــد مــن التذكــر بمــا تــم إنجــازه خــال فــرة جائحــة الكوفيــد 19. 

ــاء  ــل في إضف ــدف الأول يتمث ــيين: اله ــن أساس ــق هدف ــل تحقي ــذا التواص ــن ه ــرض م ــون الغ ــب أن يك يج
المصداقيــة عــى الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، مــن خــال إبــراز مــن جهــة، ديناميــة عامــة تنخــرط 
فيهــا جميــع الأطــراف المعنيــة، ومــن جهــة ثانيــة، الإنجــازات والأثــر، ومــن جهــة ثالثــة، توجــه المشــاريع التــي 
ــل في الســعي إلى  ــاني فيتمث ــدف الث ــا اله ــق الأهداف؛ أم ــو تحقي ــة نح ــة واضح ــال أطــول، بكيفي ــب آج تتطل

الحصــول عــى الدعــم مــن الجمهــور الكبــر ووســائل الإعــام والمجتمــع المــدني.

البــاب الثــاني: نحــو إرســاء الأســس المنهجيــة لتقييــم الأثــر المتوقــع والمرصــود 
الفســاد62 لمكافحــة  الوطنيــة  للاســراتيجية 

بالنظــر للوضعيــة المترديــة للفســاد في المغــرب، وعــى الرغــم مــن الإنجــازات المهمــة التــي تحققــت في إطــار 
الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، لا يــزال الفســاد محــط اتهــام مــن قبــل المواطنــن والمنظــات الدوليــة 
ــة،  ــالات )الاقتصادي ــف المج ــى مختل ــاد، وع ــورة الب ــى ص ــلبية ع ــة س ــر بكيفي ــا يؤث ــواء، م ــدٍّ س ــى ح ع
الاجتماعيــة، الجيوسياســية، ...(. عــى هــذا الأســاس، لا تــزال مكافحــة الفســاد تمثــل تحديــات كــرى بالنســبة 
للمغــرب وتتطلــب القيــام بمجهــودات أكــر، وهــو مــا يظُهــر الحاجــة إلى تطويــر الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 

62 - ينظر في الملحق، ملخص موجز عن المنهجية والجانب النظري للدراسة التي أنجزتها الهيئة حول تقييم أثر ووقع استراتيجيات مكافحة الفساد.
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الفســاد في اتجــاه خلــق جيــل جديــد قــادر عــى إحــداث الديناميــات المرغــوب فيهــا بالوتــرة اللازمــة، مصحوبة 
بتغيــر عميــق يســاعد عــى إدراج الفســاد في منحنــى تنــازلي قــوي.

مــن أجــل ذلــك، مــن الــروري الاســتفادة مــن الإنجــازات المتراكمــة، ســواء مــن حيــث نهــج المقاربة التشــاركية 
التــي تــم اعتمادهــا في المبــادئ الأساســية لوضعهــا وتنفيذهــا وتتبعها، أو من حيث بناؤها على أســاس تشــخيصي 
يهــدف إلى جعلهــا أكــر موضوعيــة، مــع الاســتناد إلى مختلــف الأعــال الوطنيــة والدوليــة في الموضــوع، أو مــن 
حيــث ركائزهــا وتنظيــم وتدقيــق محتوياتهــا والســهر عــى هيكلــة برامجهــا وعقلنــة إدارتهــا وتدبيرهــا. فترصيــد 
مختلــف الإنجــازات يجــب أن يكــون مصحوبــا بمقاربــات تضمــن التغلــب عــى أوجــه القصــور والقيــود التــي 
تطرقــت لهــا العديــد مــن تقاريــر الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وهــي فرصــة 
ــة لمكافحــة الفســاد، مــن أجــل  ــد مــن الاســراتيجية الوطني ــل الجدي ــات ومحــددات هــذا الجي ــراء محتوي لإث
تغطيــة جميــع الجســور التــي ظلــت خــارج نطــاق اســتهدافها. كــا يجــب تنســيق وضــان التقــارب والتكامــل 
بــن الجهــات الفاعلــة والمشــاريع والبرامــج داخــل إطــار مؤســي يضمــن توضيــح الأدوار والمســؤوليات وفقًــا 

لمهــام كل فاعــل معنــي.

 في إطــار تفعيــل مهامهــا الدســتورية المنصــوص عليهــا في القانــون 46.19، فالهيئــة مطالبــة باقــراح التوجهــات 
ــة  ــر الكفيل ــات والتداب ــذا الآلي ــه، وك ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــة في مجــال الوقاي الاســراتيجية لسياســة الدول
ــة  ــراتيجية الموضوع ــاور الإس ــن المح ــة م ــار مجموع ــة في إط ــات المنتظم ــذه التوجه ــكل ه ــا. وستش بتنفيذه
بشــكل واضــح ومركــب، أســاسَ الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في صيغتهــا المنشــودة، والتــي ســتكون 
موجهــة نحــو ديناميــة طويلــة الأمــد؛ تتُرجــم إلى مخططــات عمــل متوســطة الأمــد )متعــددة الســنوات - خطــة 

متجــددة لمــدة ثــاث ســنوات( مــع تحديــد الأولويــات ورصدهــا وتقييمهــا ســنوياً.

ولضــان الفعاليــة وتحقيــق الأهــداف العمليــة والاســراتيجية، مــن الــروري تعزيــز المقاربــة التقييميــة مــن 
ــم رافعــة تغــذي  ــاس الوقــع، وجعــل التقيي ــة وتكامــل وقي ــذ والتقائي ــع الأبعــاد مــن تنفي ــة جمي أجــل تغطي
تحليــل فعاليــة الإجــراءات، وتوجيــه القــرار عــى أســاس معطيــات موضوعيــة وموثوقــة يتــم إغناؤهــا بشــكل 

مســتمر.

الفصل الأول: الدراسات التقييمية حول مخاطر الفساد على المستوى القطاعي

ــاد في  ــر الفس ــة مخاط ــة بخرائطي ــات المتعلق ــن الدراس ــراء و/ أو تحي ــة بإج ــوصي الهيئ ــاه، ت ــر أع ــا ذكُ ك
القطاعــات/ الإدارات، وخاصــة منهــا التــي لم تقــم بهــا بعــد والتــي تعتــر ذات حساســية خاصــة مــن حيــث 
حجــم الفئــات المتعاملــة معهــا وأهميــة الخدمــات التــي تقدمهــا، وذلــك مــن أجــل تحديــد مخاطــر الفســاد 
التــي ينبغــي تحجيمهــا مــن خــال إجــراءات تســتهدفها في إطــار النســخة الجديــدة مــن الاســراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد. وللتذكــر، فقــد تمــت تغطيــة مجموعــة مــن القطاعــات )الصفقــات العموميــة، والإســكان، 
....(، ومــن شــأن نتائــج هــذه التقييــات أن تســمح بوضــع إجــراءات قــادرة عــى الاســتجابة لأوجــه القصــور 

المحــددة وتوحيــد برامــج هــذه الاســراتيجية.

وفي نفــس الاتجــاه، عملــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بالتعــاون مــع مصالــح 
ــات  ــاد في القطاع ــر الفس ــط مخاط ــر خرائ ــد لتطوي ــامل وموح ــل ش ــروع دلي ــع م ــة بوض ــس الحكوم رئي
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والمؤسســات العموميــة. وتتمثــل الأهــداف الرئيســية لتوحيــد منهجيــة تقييــم مخاطــر الفســاد، ولا ســيما مــن 
خــال تطويــر الخرائــط، فيــا يــي:

  التقاط أوجه التكامل وضمان التناسق في التحليل؛

  ضــان إمكانيــة مقارنــة المعطيــات والتشــخيصات بــن القطاعــات / المؤسســات وتحديــد الإشــكالات ذات 
ــة العرضانية؛ الطبيع

  حشد الجهود وضمان التنسيق الفعال بين القطاعات / المؤسسات العمومية؛

  ضــان التقــارب بــن السياســات و / أو مخططــات العمــل الناتجــة عــن التحليــات المنجــزة مــن زيــادة 
الفعاليــة والكفــاءة.

الفصل الثاني: تقييم الوقع

ــت  ــا إذا كان ــح وم ــة في الاتجــاه الصحي ــم موجه ــت مجهوداته ــا إذا كان ــة م ــرار إلى معرف ــاج أصحــاب الق يحت
مطبقــة بالشــكل الصحيــح. ومــن أجــل ذلــك، فــإن التســاؤل المتمثــل في »كيــف يمكــن تقييــم فعالية اســراتيجية 

مكافحــة الفســاد؟« يفــرض نفســه بقــوة. 

ــي مــن شــأنها التحقــق مــن صحــة اســراتيجيات مكافحــة الفســاد  ــر الت ــد المواصفــات والمعاي ــر تحدي ويعت
وكــذا النتائــج المتوقعــة منهــا، تحديًــا كبــرا يجــب أن يحظــى بحيــز مهــم مــن الإمكانــات الفكريــة والمعرفيــة 
مدعومــة بالاســتثمارات اللازمــة في البحــث والابتــكار في هــذا المجــال في إطــار شــبكة واســعة تضــم مؤسســات 

وطنيــة ودوليــة.

وفي هــذا الاتجــاه، يجــب أن تســتخدم تقييــات الوقــع مــؤشرات دقيقــة وموضوعيــة لتتبــع الأداء مــع إدراج 
المعطيــات التــي يتــم إنتاجهــا مــن خــال المســوحات الوطنيــة أو مــن خــال دراســات ومســوحات محــددة، 

اســتغلال التقاطعــات فيــا بينهــا لإغنــاء التحليــل والتقييــم عــى المســتوى الشــامل أو القطاعــي.

 ولتقويــة قدراتهــا وآليــات اشــتغالها في مجــال التقييــم، أدرجــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا ضمــن أوراشــها الطموحــة، مــروع تطويــر منهجيــة عمــل للتقييــم الموضوعــي والعقــاني لوقــع 

وأثــر الاســراتيجية المتبعــة لمكافحــة الفســاد.

وقــد ســمحت هــذه المقاربــة التقييميــة بتحليــل المناهــج الرئيســية القائمــة في هــذا المجــال، مــع العمــل عــى 
ملاءمتهــا مــع الخصائــص والتعقيــدات المرتبطــة بتقييــم الوقــع في مجــال متعــدد الأبعــاد ومعقــد مثــل مجــال 
الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الســياق الوطنــي والتراكــات التــي عرفهــا المغــرب 

في هــذا المجــال عــى مــدى العقديــن الماضيــن.

إن اهتــام الهيئــة بموضــوع تقييــم وقــع الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ينطلــق مــن دور هــذا التقييــم 
ــات  ــد الأولوي ــذ وتحدي ــة تمكــن مــن مســايرة التنفي ــا عــى أســس متين ــاء توجيهه في تأطــر الاســراتيجية وبن
وتحســن الفعاليــة واســتثمار أمثــل لعامــل الوقــت. يبقــى هــذا الاهتــام مدعومــا بتجربــة تهــدف إلى تطويــر 
التقــارب والتقاطــع بــن مكونــات الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن ناحيــة )البرامــج، والمشــاريع، 
والإجــراءات( وبــن المعطيــات التــي تنتجهــا الهيئــة63 مــن خــال المســوحات الوطنيــة والقطاعيــة والموضوعاتيــة 

63 - المعطيات المتاحة من خلال المسح الوطني في نسخته المنجزة في سنة 2014، وكذا المسوحات في طور الإنجاز
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ــة  ــاد لمنظم ــؤشر إدراك الفس ــا م ــز عليه ــي يرتك ــة والت ــادر المتاح ــف المص ــة لمختل ــات المفصل ــذا المعطي وك
الشــفافية الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بالإضافــة إلى مختلــف المــؤشرات؛ إذ يبقــى الهــدف المنشــود هــو 
بنــاء الأســس الأولى للتحليــل وقاعــدة لتقييــم الوقــع، ســواء عــى المســتوى المنهجــي أو عــى المســتوى التطبيقــي 
وفقــا للمعطيــات المتاحــة، وذلــك مــن أجــل تطويــر ومتابعــة عــدد مــن المــؤشرات حــول وقــع الاســراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بصفــة عامــة وبرامجهــا ومشــاريعها المختلفــة بكيفيــة أكــر اســتهدافا، والتــي ســيتم 
تطويرهــا وإثراؤهــا مــن خــال مــؤشرات أخــرى مدعومــة بالانفتــاح عــى مصــادر أخــرى للمعطيــات وإجــراء 

الدراســات والمســوحات المســتهدفة عــى نطــاق أوســع.

الفصل الثالث: المؤشرات

في الوضــع الراهــن وفي ظــل غيــاب مــؤشرات أكــر دقــة وأفضــل اســتهدافاً، يلجــأ الفاعلــون في مجــال مكافحــة 
الفســاد بشــكل خــاص إلى الاعتــاد عــى مــؤشر شــمولي واحــد مــن أجــل تتبــع وقــع السياســات والإجــراءات 
المتخــذة لمنــع الفســاد. وعــادةً مــا يســتخدمون مــؤشرات عــى المســتوى الــكلي مثــل مــؤشر مــدركات الفســاد 

لمنظمــة الشــفافية الدوليــة أو مــؤشرات الحكامــة العالميــة للبنــك الــدولي.

بالنســبة لمــؤشر مــدركات الفســاد، يتعلــق الأمــر بمــؤشر مركــب يتعــن تحليلــه عــن قــرب لرصــد مســاهمته 
ــك مــن أجــل التمكــن  ــه، وذل ــر السياســات والإجــراءات علي ــم وضــع الفســاد ومــدى أث ــه في تقيي ومحدوديت
مــن توجيــه البديــل وإنتــاج قيــاس إضــافي ومكمــل للإلمــام بالموضــوع بشــكل أفضــل. وينُصــح أيضًــا بالاشــتغال 
عــى تقاطــع وتداخــل المعطيــات مــن خــال اســتكمال المــؤشرات العامــة التــي تهــم المســتوى الــكلي، والتــي 
نــادرًا مــا تمكــن مــن الإلمــام بالمنطــق الكامــل للبرنامــج، بمــؤشرات مصممــة خصيصًــا لأغــراض التقييــم. ويبقــى 
الهــدف النهــائي هــو الجمــع بــن مــؤشرات الإدراك والمــؤشرات »الموضوعيــة« التــي تســتند إلى حقائــق وتجــارب 

مســتقاة مــن الواقــع.

ــد مــن المــؤشرات  ــم وضــع العدي ــة لمكافحــة الفســاد، ت ــع الاســراتيجية الوطني ــم وق هكــذا ومــن أجــل تقيي
الدوليــة لهــذا الغــرض. فعــى الرغــم مــن أن هــذه المقاربــة تبقى غــر كافيــة لتقييم وقــع اســراتيجيات مكافحة 
الفســاد، فــإن مراقبــة مثــل هــذه المــؤشرات، مــن خــال جمعهــا وتقاطعهــا مــع معطيــات إضافيــة أخــرى، تمكن 
بالتأكيــد مــن إعطــاء فكــرة متقدمــة عــن مســتوى نجــاح الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وللتذكــر، 
فــإن المــؤشرات المقصــودة هنــا هــي مــؤشر مــدركات الفســاد )CPI( لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، والمــؤشرات 
التفصيليــة التــي يســتند إليهــا )ثلاثــة عــر مصــدرا(، ومــؤشر ممارســة الأعــال التجاريــة للبنــك الــدولي )الــذي 
أوقــف البنــك الــدولي نــره( ومــؤشر التنافســية العالميــة للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي)WEF(، بالإضافــة إلى 

المعطيــات التــي تنتجهــا الهيئــة مــن خــال دراســاتها ومســوحاتها الوطنيــة والقطاعيــة والموضوعاتيــة.

وفي إطــار متابعــة إنجــازات وتقييــم الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تــم اختيــار إعــادة بنــاء سلســلة 
النتائــج والإطــار المنطقــي عــى أســاس مقاربــة »التدبــر القائــم عــى النتائــج« مــع تحديــد الأهــداف والنتائــج 
والوقــع والأثــر، مــن منطلــق أنــه عنــد إعــداد تقييــم الوقــع يجــب فحــص نظريــة التغيــر )أو سلســلة النتائــج( 
ــج.  ــن الأنشــطة والنتائ ــات الســببية ب ــح العلاق ــد الاقتضــاء، في اتجــاه توضي ــة عن ــام بالمراجعــة الضروري والقي
ــم  ــة وتقيي ــام مراقب ــاء نظ ــا ببن ــة أيض ــذه المقارب ــمح ه ــع، ستس ــم الوق ــاس وتقيي ــدف قي ــة إلى ه وبالإضاف

للاســراتيجية ورصــد النتائــج الوســيطة )تقييــم الوقــع( والآنيــة )الإنجــازات والمخرجــات(.
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في الخطــوة المواليــة، تــم وضــع منهجيــة لتحديــد المــؤشرات اللازمــة لقيــاس الوقــع، مــن خــال تمييــز ثلاثــة 
مســتويات مــن المــؤشرات:

  مؤشرات النتائج الآنية التي تمثل التغييرات المنسوبة مباشرة إلى الإنجازات )المخرجات(؛

  مــؤشرات النتائــج الوســيطة )الآثــار الأوليــة( والتــي تعكس التغيــرات التي أحدثتهــا الاســراتيجية بنتائجها 
ــا انعــكاس عــى الســلوك أو الممارســات والتعاطــي  ــك أن يكــون له عــى المــدى المتوســط. ويمكــن كذل
مــع السياســات المتبعــة. وكمثــال عــى ذلــك: التأثــر عــى منســوب الثقــة في التدابــر المقترحــة كليــا أو 
جزئيــا،.... وعــى أســاس هــذا النــوع مــن المــؤشرات، ســيتم رصــد وتقييــم السياســات والبرامــج العامــة؛

  مــؤشرات النتائــج النهائيــة )أو الوقــع( التــي تقيــس مــا يترتــب، بكيفيــة أكــر اســتدامة، عــن الإجــراءات 
ــروض  ــن المف ــه. وم ــن من ــتفيدين المباشري ــى المس ــر الآني ع ــاوز الأث ــا يتج ــاط، بم ــات ذات الارتب والمعيق
نظريـًـا، أن يكتفــي تقييــم فعاليــة السياســات العموميــة، بالاســتناد إلى هــذا النــوع مــن المــؤشرات وحدها، 
إلا أنــه في المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي مــن الصعوبــة بمــكان إثبــات العلاقــة الســببية، وبالتــالي فــإن 

اســتخدام المــؤشرات التكميليــة أو البديلــة بشــكل متكــرر، يفــرض نفســه.

في المقاربــة المعتمــدة، يتــم احتســاب أغلــب المــؤشرات، في المرحلــة الأولى، عــى أســاس المعطيــات المتوفــرة مــن 
المصــادر / المؤسســات الخارجيــة، ليتــم بعــد ذلــك إدمــاج المعطيــات التــي يتــم انتاجهــا مبــاشرة مــن طــرف 
الهيئــة، مــع تســجيل أن هــذه الأخــرة مــا زالــت لا تمثــل كتلــة كافيــة ســواء مــن حيــث النطــاق أو مــن حيــث 
ــة  ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــع الاس ــم وق ــة بتقيي ــة المتعلق ــار المقارب ــا في إط ــة إحصائيً ــون ممثل ــرار، لتك التك

الفســاد المشــار إليهــا.

الفرع الأول: تجربة مؤشر مدركات الفساد لتقييم وقع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تنزيــا لهــذه المنهجيــة في تعميــق تقييــم الاســراتيجية والسياســات العموميــة بصفــة عامــة، أطلقــت الهيئــة 
مجموعــة مــن الأوراش، ســواء عــى مســتوى البحــث أو عــى مســتوى الدراســات التطبيقيــة. ويكمــن الهــدف 
ــم تنفيذهــا في إطــار الاســراتيجية  ــي ت ــج الت ــع المشــاريع والبرام ــم وق ــورة أعــاه في تقيي ــة المذك ــن التجرب م
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عــى أســاس تحليــل خــاص بالتأهيــل لمصفوفــة المشــاريع المتعلقــة بالإســراتيجية في 
تقاطــع مــع مختلــف المصــادر )بمــا في ذلــك المــؤشرات والمــؤشرات الفرعيــة( المســتخدمة مــن قبــل مــؤشر إدراك 

.)IPC( الفســاد

وتســتفيد هــذه التجربــة مــن الدراســة التــي قامــت بهــا الهيئة بعنــوان »دراســة معمقة لمــؤشر إدراك الفســاد«، 
والتــي شرحــت بالتفصيــل طريقــة احتســاب مــؤشر إدراك الفســاد والمــؤشرات التفصيليــة والمصــادر المســتخدمة 
وتحليــل النتائــج في اتجــاه تكويــن رؤيــة أكــر تقدمــا لتطــور وضــع الفســاد بالمغــرب والعوامــل الأكــر تأثــرا 
عــى اســتمرار النتائــج غــر المرضيــة التــي تطبعــه. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، لأســباب تتعلــق بتوافــر المعطيــات، 
تــم الاقتصــار عــى تحليــل أربعــة مصــادر للمعلومــات المتعلقــة بالمغــرب مــن أصــل ســبعة التــي تعنــي بلادنــا؛ 
حيــث يســتهدف التحليــلُ، مــن خــال الإجابــة عــى مجموعــة مــن الأســئلة المدققــة، تحديــدَ مــدى إمكانيــة 
جعــل مــؤشر إدراك الفســاد يســاهم إلى حــد مــا في تقييــم وقــع الإجــراءات والمشــاريع المنفــذة في إطــار البرامــج 

المختلفــة لاســراتيجية مكافحــة الفســاد.
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ــب  ــاد وحس ــى الفس ــه ع ــب وقع ــف حس ــا يختل ــؤشًرا فرعي ــل 70 م ــن تحلي ــدة م ــة المعتم ــف المقارب وتتأل
نتائجــه عــى البيئــة التــي تهــم الفئــات المســتهدفة. وهــي تســتهدف في المقــام الأول تحليــل وقيــاس وقعــه عــى 

الفئــة المســتهدفة، وبالتــالي تحســن تصنيــف المغــرب وترتيبــه كنتيجــة مبــاشرة لهــذا الهــدف الأول.

ويتــم التقييــم عــى أســاس تقديــر يتــم رصــده لــكل مــروع، ويــراوح بــن وقــع مبــاشر أو متوســط أو غــر 
مبــاشر، وذلــك وفــق مؤهــل ينُســب لــكل مــروع، ويــراوح بــن قــوي، وينســب إلى المشــاريع التــي لهــا أثــر 
محتمــل قــوي عــى مســتوى الفســاد في المغــرب، ومتوســط، ويُنــح للمشــاريع التــي مــن المحتمــل أن يكــون 
لهــا وقــع جــزئي عــى مســتوى الفســاد في المغــرب، ومنخفــض، ويعــزى إلى المشــاريع التــي يحتمــل أن يكــون 
لهــا وقــع ضئيــل أو غــر مبــاشر عــى مســتوى الفســاد في المغــرب، ومنعــدم، وينســب إلى المشــاريع التــي ليــس 

لهــا وقــع مســبق، أو عــى الأقــل غــر واضــح، عــى مســتوى الفســاد في المغــرب.

ــا  ــؤشًرا تفصيليً ــال 70 م ــن خ ــوف( م ــا )الصف ــل 187 مشروعً ــي تحلي ــكل تخطيط ــالي بش ــدول الت ــل الج يمث
ــة  ــأ 13.090 خلي ــتلزم م ــا يس ــدة(، م )الأعم

وتعتمــد هــذه المقاربــة عــى نظــام تأهيــل يجعــل مــن الممكــن تعيــن تقييــم للوقــع المحتمــل )قــوي / متوســط ​
/ منخفــض / منعــدم( لــكل مــروع في علاقتــه بــكل مــؤشر مصــدر:

  يمكن تفسير التأهيل على أنه الوقع العام للبرنامج في تصنيف مؤشر إدراك الفساد؛

  يمكن تفسير التأهيل على أنه المساهمة الإجمالية لجميع البرامج في تصنيف المغرب لهذا المؤشر؛

  يمكن تفسير التأهيل على أنه وقع الاستراتيجية في تصنيف المغرب على مستوى هذا المؤشر.

ــوا إلى  ــن خضع ــن 6 مقيم ــة م ــة أولى مؤلف ــة تجريبي ــل مجموع ــن قب ــم م ــري التقيي ــك، أج ــة إلى ذل بالإضاف
ــل. ــزء التأهي ــق بج ــا يتعل ــة في ــة، خاص ــات بالمصفوف ــع المعلوم ــة وض ــم لتقني ــن وتعل تكوي

يعتمــد اختيــار هــذه المجموعــة التجريبيــة الأولى عــى مهــارات وخــرات متعــددة التخصصــات عــى المســتويين 
العــام والخــاص، مــا يضمــن الاقــراب إلى حــد مــا مــن التقييــم الموضوعــي.

 بعــد ذلــك، تــم تجميــع وتحليــل المصفوفــات الســت المقدمــة، مشروعًــا بمشروع بالنســبة لــكل مــؤشر، للوصول 
إلى مصفوفــة واحــدة موحــدة تتقــارب مؤهلاتهــا )باعتماد مبــدأ الأغلبيــة المهيمنة(.
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ــا بينهــم  ــح مناقشــة في ــام المقيمــون بفت ــن، ق ــن كيفيت ــة التعــادل نظــراً للمســاواة ب ــة عــدم إمكاني في حال
ــم. ــي ذكرهــا كل واحــد منه ــات الت ــق في الآراء عــى أســاس التعلي للوصــول إلى تواف

 ،Stataالموحــدة بعــد ذلــك بواســطة أداة أكــر قــوة، وهــي برنامــج Excel ثــم تمــت إعــادة اســتعمال مصفوفــة
والــذي يســهل اســتخدام المعطيــات التــي تــم جمعهــا.

وعلى العموم، ورغم الاحترازات المتخذة، يجب التأكيد على ما يلي:

  تظــل مؤهــات المقيّمــن ذاتيــة لأنهــا تترجــم إدراكاً أكــر مــن كونــه وصفــا للواقــع، والــذي يجــب التحقــق 
منــه بــدوره بأســاليب إضافيــة. ففــي الواقــع، يختلــف الوقــع المحتمــل للمــروع عــى المــؤشر مــن مقيِّــم 
لآخــر، لهــذا مــن الحكمــة أن يكــون لــدى الشــخص العديــد مــن المؤهــات التــي يجــب أن يعمــق فيهــا 

النقــاش للتوصــل إلى أكــر دقــة والتقائيــة في الآراء؛

  أثنــاء التأهيــل، مــن الــروري التمييــز بــن الرابــط بــن المــروع والمــؤشر والوقــع المحتمــل للمــروع 
عــى المــؤشر؛

  يجــب أن يفهــم المقيِّــم نطــاق المــؤشر )مصــادر المعطيــات( بالكامــل ليتمكــن مــن تقديــر الوقــع المحتمــل 
للمــروع عــى هــذا المؤشر؛

 يعتــر هــذا التمريــن أكــر فائــدة في المراحــل الأولى )القبليــة وخــال الإنجــاز( أكــر منــه في المراحــل الأخــرة 
لتنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. ومــن شــأنه أن يســاهم مــن ناحيــة في تقييــم الوقــع المحتمــل 
لــكل مــروع عــى المــؤشرK ومــن ناحيــة أخــرى في تحديــد أولويــات المشــاريع التــي لهــا وقــع كبــر وكــذا في 

اقــراح إجــراءات إضافيــة لتقويــة الأثــر و الوقــع.

الفرع الثاني: الاستنتاجات الأولية

كــا تــم التذكــر بذلــك أعــاه، تســتهدف اســراتيجيات مكافحــة الفســاد عمومًــا إحــداث تغيــر يجعــل الظاهرة 
تأخــذ منحنــى تنازليــا مــا يؤثــر إيجابــا عــى عيــش عــدد كبــر مــن الفئــات )المواطنــن، والمرتفقــن، والفاعلــن 
الاقتصاديــن، ...(، مــا يجعــل غالبًــا تقييــم هــذه الاســراتيجيات مســألة معقــدة. كــا أن العديــد مــن إجــراءات 
مكافحــة الفســاد تهــم وحــدة معزولــة أو القليــل مــن الوحدات المســتهدفة، مــا يجعــل المقارنــات والاختبارات 
الإحصائيــة لتقييــم الأثــر صعبــة إن لم تكــن بعيــدة الاحتــال، لكــون الأثــر يكــون، في غالــب الأحيــان، نتيجــة 
ــاك بالنســبة  ــا أن هن ــا بالبعــض، ك ــة ومرتبطــة بعضه ــة بمجــالات مختلف ــددة متعلق ــة لإجــراءات متع مركب

لنفــس المجــال عوامــل محيطــة تخلــق الفــروق الدقيقــة وبالتــالي تؤثــر عــى النتائــج.

لــكل هــذا يمكــن التأكيــد عــى أنــه مــن الصعــب قيــاس وقــع ظاهــرة معقــدة مثــل الفســاد بدقــة مــن خــال 
مــؤشر أو دليــل واحــد. كــا أنــه مــن الصعــب التعامــل مــع تقييــم أثــر اســراتيجية مكافحــة الفســاد، وكأنهــا 
ــق  ــر حــن يتعل ــوة أك ــرض نفســها بق ــة تف ــة الأخــرى، وهــذه الصعوب ــن السياســات العمومي في اســتقلال ع
الأمــر بتقييــم وقــع مــروع أو إجــراء معــزول داخــل الإســراتيجية المذكــورة، وتصــور أن تطــور الوضــع يمكــن 
ــم، يجــب تقســيم  ــط بإشــكالية التقيي ــة المرتب ــل ضعــف الدق ــا. فمــن أجــل تقلي أن يكــون نتيجــة لإجــراء م
وتفصيــل المــؤشرات قــدر الإمــكان، مــن أجــل تحســن قيــاس الوقــع وتحســن مقاربــة التداخــل بــن الأنشــطة 

والنتائــج )المتوقعــة والملاحظــة(.
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ــي  ــررة الت ــة المتك ــة والقطاعي ــة والموضوعاتي  وأخــراً، ستســاهم المســوحات والدراســات الاســتقصائية الوطني
يطُلــب مــن مرصــد الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا إجراؤهــا، في تحســن وتدقيــق 
ــر  ــة لمكافحــة الفســاد مــن جهــة، وفي تطوي ــالاستراتيجية الوطني ــج عــن ـ ــر النات ــاس الوقــع والأث مــؤشرات قي

مــؤشرات جديــدة مــن خــال مراكمــة المعطيــات والتحليــات، مــن جهــة أخــرى.

 وانطلاقــا مــن هــذا التقييــم الأولي للوقــع المتعلــق بالاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، يتعــن اســتكمال 
هــذه المقاربــة بدراســات وأبحــاث ومســوحات عــى نطــاق أوســع، والتــي مــن شــأنها تعزيــز قاعــدة معطيــات 
المرصــد الوطنــي لمكافحــة الفســاد الــذي تــم التنصيــص عــى إحداثــه لــدى الهيئــة بموجــب القانــون 46.19، 
مــن أجــل الســاح برصــد أفضــل للظاهــرة وزيــادة ملاءمــة قيــاس وقــع الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 

بشــكل عــام وكل السياســات التــي تتخذهــا الدولــة في هــذا المجــال بطريقــة أكــر اســتهدافاً.



القسم الخامس 
الأنشطة الوظيفية للهيئة
والنهوض بقدرات الدعم
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القسم الخامس : الأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم
	

في أفــق تمكينهــا مــن المقومــات الضروريــة للاضطــاع بصلاحياتهــا في الوقايــة والمكافحــة عــى النحــو الأمثــل، 
واصلــت الهيئــة تعاونهــا الوطنــي وتدبــر علاقتهــا مــع محيطها الإقليمــي والــدولي )البــاب الأول(، وإرســاء قواعد 
وآليــات عملهــا الضامنــة لحكامــة المؤسســة وتدبيرهــا الناجــع والرشــيد، ســواء عــى مســتوى ضبــط تنظيمهــا 

الإداري والمــالي )البــاب الثــاني(، أو عــى مســتوى تعزيــز منظومتهــا وعتادهــا المعلوميــاتي )البــاب الثالــث(. 

الباب الأول: أنشطة التعاون الوطني والدولي للهيئة

مــن المؤكــد أن اضطــاع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقاية مــن الرشــوة ومحاربتها بمهامها في ترســيخ قيــم النزاهة 
ــه، يقتــي تعبئــة جماعيــة ومجهــودات مشــركة لكافــة الفاعلــن والمســؤولين  والوقايــة مــن الفســاد ومحاربت

المؤسســاتيين المعنيــن، وتطويــر التعــاون ســواء عــى المســتوى الوطنــي، أو عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي.

تحقيقــا لهــذا التوجــه الاســراتيجي، وفي ضــوء التجــارب التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا خــال الســنوات الأخــرة، 
أصبــح الاقتنــاع راســخا لــدى الهيئــة الوطنيــة، بــرورة اســتثمار موقعهــا في النســق الوطنــي ومكانتهــا داخــل 
البنيــان المؤســي، مــن أجــل تطويــر الشراكــة مــع الســلطات والهيئــات المعنيــة بالوقايــة مــن الفســاد، مــن 

منطلــق التعــاون والتكامــل وتضافــر الجهــود بــن ســائر المعنيــن.

في هــذا الإطــار، عملــت الهيئــة عــى تنزيــل هــذا التعــاون المؤسســاتي في مجموعــة مــن المبــادرات التــي انصبــت 
ــن  ــا م ــع غيره ــاد وم ــة الفس ــة بمكافح ــات المعني ــع المؤسس ــى م ــات الفض ــادل الممارس ــى تب ــة، ع ــن جه م
المؤسســات المهتمــة، )الفصــل الأول(، وانصرفــت مــن جهــة ثانيــة، إلى تثبيــت الانخــراط في الديناميــة الدوليــة 
ــة في مؤتمــر  ــه، ســواء في إطــار المشــاركة الوازن ــة مــن الفســاد ومحاربت ــة في مجــال الوقاي ــة والعربي والإفريقي
الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )الفصــل الثــاني(، أو في إطــار المســاهمة في تفعيــل 
ــق  ــات فري ــغال اجتماع ــاركة في أش ــار المش ــث(، أو في إط ــل الثال ــاد )الفص ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي الاتفاقي

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وفريــق منــع الفســاد )الفصــل الرابــع(.

الفصل الأول: ترسيخ مجهودات مكافحة الفساد في القطاع المالي الوطني

ــة  ــة الوطني  نظــرا لــدوره المحــوري عــى الصعيــد الاقتصــادي وتأثــره عــى النســيج المقاولتــي، جعلــت الهيئ
مــن التعــاون الخــاص بالقطــاع المــالي، محــورا مهيــكلا لمواكبــة الديناميــة المســتهدفة بالنســبة للقطــاع الخــاص؛ 
حيــث اســتمرت في تقديــم الدعــم لمجهــودات مكافحــة الفســاد التــي تباشرهــا الســلطات الوصيــة عــى القطــاع 
المــالي وتبــادل الخــرات والتجــارب بغايــة محاربــة الفســاد وتكريــس مبــادئ الحكامــة الجيــدة بهــذا القطــاع.

في هــذا الإطــار، وتفعيــا لاتفاقيــة التعــاون في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد بالقطــاع المــالي، والموقعــة في 
شــهر نونــر 2019، مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مــع كل مــن بنــك 
المغــرب والهيئــة المغربيــة لأســواق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعي، واصلــت الجهات 
المعنيــة خــال ســنة 2021 أنشــطتها وفقًــا لمجــالات التعــاون التــي حددتهــا الاتفاقيــة المشــار إليهــا، والمتمثلــة في 
التدريــب والتحســيس، وتبــادل الخــرات في مجــال مكافحــة الفســاد، وإجــراء الدراســات والتحليــات القطاعيــة 

في هــذا المجــال، بالإضافــة إلى مجــال التقنــن.
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1 - مجال التدريب والتحسيس

فيما يتعلق بهذا المجال، تم اتخاذ المبادرات التالية:

  تنظيــم حملــة تحسيســية واســعة لفائــدة أكــر مــن 160 مديــراً وممثــاً لمــا يقــرب مــن 120 مؤسســة 
مــن القطــاع المــالي بجميــع مكوناتــه. وتناولــت الموضوعــات التــي تــم تناولهــا بشــكل رئيــي المفاهيــم 
ــة  ــة للوقاي ــة الوطني ــرض المنظوم ــال، وع ــالم الأع ــاد في ع ــرة الفس ــاد، وظاه ــة بالفس ــية المتعلق الأساس

ــه القانــون رقــم 46.19؛ ومكافحــة الفســاد، ولا ســيما مــا حــاء ب

  تطويــر ونــر دليــل حــول محاربــة الرشــوة موجــه للفاعلــن في القطــاع المــالي مــن طــرف بنــك المغــرب 
وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل بشراكــة مــع الهيئــة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا. ويســتهدف هــذا الدليــل تقديــم وتوضيــح الأســس 
المفاهيميــة الخاصــة بالفســاد بجميــع أبعــاده وكــذا آليــات محاربتــه بمــا ينســجم مــع طبيعــة اشــتغال 
وتدخــل الفاعلــن الماليــن وبمــا يضمــن تفعيــل هــذه الآليــات وفــق ضمانــات النجاعــة المتمثلــة أساســا 
في تطبيــق واحــرام المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بمحاربــة الفســاد، والانخــراط الفعــي والجماعــي لــكل 

مكونــات المؤسســة المعنيــة، وعــدم التســامح مــع كل مــا مــن شــأنه المســاس بقيــم النزاهــة.

ويتضمــن الدليــل اقــراح إحــداث آليــة للإبــاغ متاحــة لجميــع مكونــات المؤسســة ولشركائهــا مــن أجــل 
القيــام بالتنبيهــات، مــع ضرورة حفــظ السريــة وحمايــة المنبهــن عــن كل تجــاوز أو عــدم احــرام سياســة 
مكافحــة الفســاد التــي تبنتهــا المؤسســة المعنيــة. كــا يتضمــن الدليــل توصيــة بتكليــف شــخص مرجعــي 
بــالإشراف عــى وضــع وتفعيــل سياســة مكافحــة الفســاد بالمؤسســة، يتمتــع بالخــرة وبالاســتقلالية اللازمة 

ويرتبــط مبــاشرة بأعــى مســتويات اتخــاذ القــرار بالمؤسســة.

  تنظيــم دورات تدريبيــة ونــدوات موضوعاتيــة لفائــدة ســلطات القطــاع المــالي، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
عــى المنهجيــات المتقدمــة في مجــال إدارة مخاطــر الفســاد، ومســتجدات القانــون رقــم 46.19.

ــي  ــدوة الت ــك المغــرب في الن ــا وبن ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني   مســاهمة الهيئ
نظمهــا التجــاري وفــا بنــك في نوفمــر 2021 لصالــح أكــر مــن 300 مــن مســؤوليه ومديريــه حــول الوقايــة 
ــل  ــن قب ــاد م ــة الفس ــام إدارة مكافح ــر نظ ــع وتطوي ــروع لوض ــار م ــه، في إط ــاد ومكافحت ــن الفس م
هــذه المؤسســة، وفقًــا لمعيــار ISO 37001، المخطــط لــه لعــام 2022؛ حيــث تــم تثمــن هــذه المبــادرة 

والديناميــة العامــة التــي بــدأت تتنامــى بخصــوص هــذا الموضــوع داخــل هــذا القطــاع. 

2 - مجال تبادل الخبرات والتجارب 

بالنسبة لمجال تبادل الخبرات والتجارب، تم تحقيق الإنجازات التالية:

  تنظيــم ورشــات عمــل مخصصــة لتبــادل التجــارب بــن الأعضــاء المعنيــن بالاتفاقيــة المذكــورة أعــاه، وذلك 
في ســياق يتميــز عــى الخصــوص بإطــاق مشــاريع عــى مســتوى الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل و 
ــا  هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي لإنشــاء أنظمــة إدارة مكافحــة الفســاد مصممــة وفقً
لمعيــار ISO 37001، بهــدف الحصــول عــى الشــهادة المتعلقــة بهــذا المعيــار في أفــق نهايــة عــام2022 ؛

ــة  ــم ومراقب ــدف تقيي ــه، به ــاه موردي ــة تج ــراءات العناي ــق بإج ــه المتعل ــرب لنظام ــك المغ ــمة بن   مقاس
مخاطــر الفســاد التــي قــد تنتــج عــن العلاقــة التــي تربطــه بهــم؛ حيــث تمــت التوصيــة باســتثمار هــذه 
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التجربــة في اســتخلاص مبــادئ قابلــة للتطبيــق عــى الســلطات الأربــع المعنيــة بالاتفاقيــة المشــار إليهــا 
أعــاه، وذلــك وفــق روح التشــاور والتنســيق فيــا بينهــا؛

  مقاســمة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا للمبــادئ الأساســية لليقظــة الخاصــة 
بظاهــرة الفســاد؛ حيــث تــم تخزيــن هــذه المبــادئ في الفضــاء المخصــص لتقاســم المعطيــات والموضــوع 

رهــن إشــارة اللجنــة المشــركة.

3 - مجال إنجاز الدراسات والتحليلات القطاعية

بخصوص مجال إنجاز الدراسات والتحليلات القطاعية، تم القيام بالمبادرات التالية:

  الانتهــاء مــن مــروع وضــع خرائطيــة لمخاطــر الفســاد في القطــاع البنــي، وذلــك في إطــار شراكــة بــن 
ــم  ــا وبنــك المغــرب. وقــد ت ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ومجلــس أوروب ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني الهيئ
عــرض نتائــج هــذه الخرائطيــة ودراســتها مــع الفاعلــن الرئيســيين في القطــاع البنــي. وللإشــارة، فقــد تــم 
تحديــد خمــس مجموعــات مــن المخاطــر، ثــاث منهــا خاصــة بالقطــاع البنــي، وتهــم المخاطــر المتعلقــة 
بمنــح القــروض، والمخاطــر المتعلقــة بمعالجــة النقــود، والمخاطــر المتعلقــة بفــروع المؤسســات ومكاتبهــا 
البعيــدة. ومجموعتــان مــن المخاطــر ذات طبيعــة عامــة يمكــن أن تطــال مختلــف المقــاولات، خاصــة عــى 

مســتوى عمليــات الــراء والصفقــات والتوظيــف.

4 - مجال التقنين

  إعــداد مــروع مذكــرة توجيهيــة يحــدد مــن خلالهــا بنــك المغــرب الــروط الملزمــة لمؤسســات الائتــان 
ــات التــي يجــب أن يتجــاوب  ــد الحــد الأدنى مــن المتطلب مــن أجــل وضــع نظــام لرصــد الفســاد وتحدي
معهــا هــذا النظــام. وقــد تــم طــرح النقــاط الرئيســية لمــروع المذكــرة التوجيهيــة للتشــاور مع مؤسســات 

الائتــان المعنيــة، كــا تــم تقاســمها مــع الهيئــات المعنيــة بالاتفاقيــة المذكــورة أعــاه.

وللإشارة فقد تمت المصادقة على هذه المذكرة التوجيهية ونشرها في ماي 2022.

ــوة  ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــة للهيئ ــة والفاعل ــاركة الوازن ــاني: المش ــل الث الفص
ومحاربتهــا في أشــغال الــدورة التاســعة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة 

الفســاد

الفرع الأول: المؤتمر

احتضنــت شرم الشــيخ بجمهوريــة مــر العربيــة الــدورة التاســعة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد وذلــك خــال الفــرة الممتــدة مــن 13 إلى17 دجنــر 2021. وعرفــت أشــغال هــذه 
التظاهــرة الدوليــة مشــاركة حــوالي 152 دولــة طــرف في هــذه الاتفاقيــة الأمميــة، و520 ممثــل عــن المجتمــع 

المــدني.

وشــارك المغــرب بوفــد هــام ترأســه الســيد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، 
ويتكــون مــن ممثلــن عــن قطاعــات الشــؤون الخارجيــة والعــدل والداخليــة والاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة 
والتحــول الرقمــي، وعــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقاية مــن الرشــوة ومحاربتهــا، والمجلس الأعلى للحســابات 

والهيئــة الوطنيــة للمعلومــات الماليــة وبنــك المغــرب، بالإضافــة إلى ممثلــن عــن المجتمــع المــدني.
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الفرع الثاني: الجلسات العامة

افتتحــت جلســات هــذا المؤتمــر بكلمــة الســيدة المديــرة التنفيذيــة لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
ــوق  ــا يمــس بحق ــون، ك ــن والقان ــة والأم ــوض التنمي ــون الفســاد يق ــا عــى ك ــي شــددت فيه ــة والت والجريم
الإنســان وثقــة الجمهــور في المؤسســات، وأكــدت عــى أن انعــدام الشــفافية والمســاءلة يمــس بمســاواة المواطنــن 
في الولــوج إلى الخدمــات الصحيــة والعدالــة، وأشــارت إلى أن وضعيــة كوفيــد 19 أثــرت بشــكل ســلبي عــى كافــة 

المجتمعــات، وأكــدت عــى الحاجــة إلى إرادة سياســية مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمكافحــة الفســاد.

كــا ســلطت الضــوء عــى مواكبــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة لمختلــف الــدول مــن 
أجــل تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وكــذا التوصيــات الــواردة في تقاريــر اســتعراض 

تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة.

الفرع الثالث: بيان المملكة المغربية

تميــزت هــذه الــدورة ببيــان المملكــة المغربيــة الــذي تــاه الســيد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة ومحاربتهــا، والــذي نبَّــه فيــه إلى أن هــذه الــدورة تنعقــد في ظــروف خاصــة، تطبعهــا جائحــة كوفيــد 19 
وتداعياتهــا عــى تدبــر الشــأن العــام، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن مخاطــر خلــق بــؤر فســاد جديــدة وتقويــض 
ــاذ  ــلطات إنف ــة وس ــزة الرقاب ــه أجه ــن أن تواج ــي يمك ــات الت ــق بالتحدي ــا يتعل ــيما في ــه، س ــود مكافحت جه

القانــون لاقتفــاء أثــر الممارســات الفاســدة. 

ــر  ــة للتفك ــة فارق ــاد، ولحظ ــا الفس ــداول في قضاي ــل دولي للت ــر محف ــر أك ــر، يعت ــذا المؤتم ــار إلى أن ه وأش
الجماعــي، لذلــك فالمؤتمــرون مدعــوون لوضــع رؤيــة ملموســة لفتــح أفــق جديــد أمــام مختلــف الــدول لتطويــر 
سياســاتها وبرامجهــا الوطنيــة مــن خــال مقاربــة تدمــج خصوصيــات ومســتلزمات تدبــر الظــروف الاســتثنائية.

وأكــد أن المملكــة المغربيــة انخرطــت بقناعــة وقــوة في الديناميــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد مــن خــال تقديــم 
الدعــم الكامــل للجهــود الهادفــة إلى تنزيــل وتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة الامــم المتحــدة، عــر المشــاركة النشــطة في 
كل دورات هــذا المؤتمــر، وباحتضــان دورتــه الرابعــة التــي تميــزت بإقــرار إعــان مراكــش للوقايــة مــن الفســاد.

وســلط الضــوء عــى التدابــر التــي تــم اعتمادهــا مــن طــرف المغــرب منــذ المراجعــة الدســتورية لســنة 2011 
بإبــراز العديــد مــن المكتســبات القانونيــة والمؤسســاتية التــي تــم تحقيقهــا، كاســتقلال النيابــة العامــة وإحــداث 
ــراتيجية  ــع الاس ــا، ووض ــة العلي ــة والرقاب ــات الحكام ــة أدوار هيئ ــة وتقوي ــلطة القضائي ــة للس ــية عام مفتش
ــزا  ــا، تعزي ــي لمكوناته ــم موضوع ــاد تقيي ــد اعت ــرف، بع ــي ع ــاد 2025-2016 والت ــة الفس ــة لمكافح الوطني
لهيكلتهــا وتوجيههــا لتشــمل، ابتــداء مــن ســنة 2022، مجموعــة مــن الأولويــات تهــم عــى الخصــوص التحــول 

الرقمــي، والرقابــة والمســاءلة، والطلبيــات العموميــة، ونزاهــة القطــاع الخــاص. 

كــا ذكــر بصــدور القانــون المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا باعتبارهــا هيئة 
ــات الاســراتيجية لسياســة  ــم التوجه ــات واســعة، ســواء عــى مســتوى تقدي دســتورية مســتقلة، ذات صلاحي
الدولــة في مجــال الوقايــة ومحاربــة الفســاد، والإشراف عــى تنســيقها وضــان تتبــع تنفيذهــا، أو عــى مســتوى 

القيــام بعمليــات البحــت والتحــري في قضايــا الفســاد.
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وأكــد عــى أن هــذه السياســات الإصلاحيــة تعــززت بالمصادقــة الســامية لجلالــة الملــك عــى النمــوذج التنمــوي 
ــة المصلحــة  ــة« و«مجتمــع قــوي«، وعــى »أولوي ــة قوي ــدأ المــوازاة بــن »دول ــذي ينبنــي عــى مب ــد، ال الجدي

العامــة، وتدعيــم قيــم الأخلاقيــات والنزاهــة«.

كــا أشــار إلى أن انعقــاد هــذا المؤتمــر يتزامــن مــع تخليــد الذكــرى العــاشرة لاعتــاد إعــان مراكــش، ولحظــة 
ــق أهــداف  ــزة في تحقي ــا المتمي ــارا لمكَانته ــة مــن الفســاد، اعتب ــة الوقاي ــدولي بأولوي ــزام ال ــد الالت لإعــادة تأكي
مكافحــة الفســاد، وأثرهــا العميــق باســتهداف تجفيــف بــؤر الفســاد وتطويــر الســلوكات الفرديــة والجماعيــة.

ودعــا إلى اعتــاد مــروع القــرار الــذي تقدمــت بــه المملكــة بشــأن الوقايــة مــن الفســاد، لكونــه ســيفتح أفقــا 
جديــدا لاســتثمار إعــان مراكــش، ســيما مــا يخــص ملاءمــة الاســراتيجيات الوطنيــة مــع وضعيــات الأزمــات، 

وجعــل الوقايــة مــن الفســاد رافعــة لخطــة التنميــة المندمجــة والمســتدامة.

الفرع الرابع: القرارات والمقررات المصادق عليها

صادق المؤتمر على ثمانية )8( قرارات:  

أولا: قــرار متابعــة إعــان مراكــش بشــأن منــع الفســاد )38 فقــرة( والــذي أكــد أهميــة تمتــع هيئــات مكافحــة 
الفســاد بمــا يلــزم مــن اســتقلالية وتزويدهــا بالمــوارد الماديــة والموظفــن المتخصصــن وتوفــر التدريــب الــذي 
قــد يحتاجــه هــؤلاء الموظفــن للاضطــاع بهامهــم عــى أحســن وجــه، واتخــاذ تدابــر ترمــي إلى تعزيــز النزاهــة 
والشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون في الإدارة العموميــة، واتخــاذ تدابــر لمنــع ضلــوع القطــاع الخــاص في 

الفســاد وتعزيــز الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص...

ثانيــا: قــرار إعــان شرم الشــيخ بشــأن تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال منــع الفســاد ومكافحتــه في أوقــات 
الطــوارئ والتصــدي للأزمــات والتعــافي منهــا )27 فقــرة( والــذي يســعى إلى تعزيــز التعــاون الــدولي في أوقــات 
الأزمــات في مجــال مكافحــة الفســاد بمواجهــة الأزمــات مــن خــال وضــع مبــادئ توجيهيــة وتجميــع الممارســات 
ــار أن  ــع الأخــذ بعــن الاعتب ــة بالفســاد م ــد 19 عــى الاتجاهــات المتصل ــر جائحــة كوفي الفضــى   ورصــد أث

مخاطــر الفســاد ربمــا تكــون قــد زادت خــال الجائحــة...

ثالثــا: قــرار متابعــة إعــان أبــو ظبــي بشــأن تعزيــز التعــاون بــن الأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة 
ــات  ــتخدام تكنولوجي ــة، واس ــن الفعالي ــد م ــه بمزي ــاد ومكافحت ــع الفس ــى من ــاد ع ــة الفس ــات مكافح وهيئ
المعلومــات والاتصــالات في هــذا الصــدد )22 فقــرة(، وذلــك مــن خــال تعزيــز التنســيق والتعــاون عــى الصعيــد 
الوطنــي والــدولي فيــا بــن الأجهــزة والهيئــات المشــاركة في مكافحــة الفســاد، والاســتفادة مــن تكنولوجيــات 

المعلومــات في تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد…

رابعــا: قــرار تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى الصعيــد الإقليمــي )11 فقــرة( عــر 
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وإيجــاد مــا  ــة للــدول الأطــراف في اتفاقي تيســر ودعــم المســاعدة التقني

يكفــي مــن المســاعدات الماليــة…

خامســا: قــرار تعزيــز التعــاون الــدولي بــن ســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة بمكافحــة الفســاد )8 فقــرات( مــن 
خــال الانضــام إلى شــبكة العمليــات العالميــة لســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة بمكافحــة الفســاد والمشــاركة 

فيهــا بفعاليــة والاســتفادة منهــا بفعاليــة...
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ــدات الجريمــة واســردادها  ــة لتيســر اســتبانة عائ ــة النفعي ــات الملكي ــز اســتخدام معلوم ــرار تعزي سادســا: ق
وإعادتهــا )24 فقــرة( والــذي شــجع الــدول عــى التعــاون الوثيــق فيــا بينها لتيســر التبــادل الكفــؤ للمعلومات 
في الوقــت المناســب عــن الملكيــة النفعيــة ، ونهــج  مختلــف الجوانــب إزاء شــفافية الملكيــة النفعيــة مــن خــال 
اعتــاد آليــات مناســبة التــي تتيــح الوصــول إلى معلومــات كافيــة المتعلقــة بشــخصيات اعتباريــة وبترتيبــات 
قانونيــة مــن أجــل تيســر التحقيــق في قضايــا الفســاد  وملاحقــة مرتكبيهــا قضائيــا واســتبانة عائــدات الجريمــة، 
ــك  ــدولي بمــا في ذل ــز التعــاون ال ــر لتعزي ــة لجهــود اســرداد الموجــودات واتخــاذ تداب ــة الواجب ــاء الأولوي وإي

المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، لضــان محاســبة المتورطــن في جرائــم الفســاد ... 

ــز  ــدف تعزي ــرة( به ــال مكافحــة الفســاد )21 فق ــب في مج ــة والتدري ــم والتوعي ــز التعلي ــرار تعزي ــابعا: ق س
المشــاركة النشــطة للمجتمــع المــدني وتعزيــز جهــود الــدول لدعــم التعليــم في مجــال مكافحــة الفســاد وإذكاء 
ــع  ــا جمي ــارك فيه ــة يش ــج تعليمي ــال برام ــن خ ــع م ــى المجتم ــلبي ع ــه الس ــاد ووقع ــام بالفس ــي الع الوع
ــددة أو  ــة مح ــج تدريبي ــاد ببرام ــع الفس ــن من ــؤولين ع ــن المس ــد الموظف ــن وتزوي ــة المعني ــاب المصلح أصح

ــا … ــم منه ــر القائ تطوي

ثامنــا: قــرار الالتــزام  المشــرك بالعمــل بفعاليــة عــى التصــدي للتحديــات وتنفيــذ التدابــر الراميــة إلى منــع 
الفســاد ومكافحتــه وتعزيــز التعــاون الــدولي: متابعــة الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة مــن أجــل مكافحــة 
ــدورة  ــع لل ــة تشــمل الجمي ــة متابع ــة الاضطــاع بعملي ــى أهمي ــد ع ــال التأكي ــن خ ــرة(، م ــاد )21 فق الفس
الاســتثنائية للجمعيــة العامــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد، وتشــجيع الهيئــات والكيانــات والــوكالات المتخصصــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة والمنظــات الإقليميــة والمجتمــع المــدني  والأوســاط الأكاديميــة ذات  الصلــة وغيرهــا مــن 

الجهــات المعنيــة عــى المســاهمة مســاهمة كاملــة في عمليــة المتابعــة . .. 

كما صادق المؤتمر على المقررين التاليين:

أولا: مقــرر تقديــم مشــاريع القــرارات لينظــر فيهــا مؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد والمصادقــة عــى التقريــر؛

ثانيــا: مقــرر مــكان الــدورة العــاشرة مؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والتــي 
ســتحتضنها الولايــات المتحــدة الأمريكية.

الفرع الخامس: الأنشطة الموازية للمؤتمر

1 - المشاركة في الأنشطة العلمية الموازية  

عرفــت الــدورة التاســعة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تنظيــم العديــد 
ــن  ــد م ــن طــرف العدي ــدول الأطــراف، وم ــن طــرف ال ــة بلغــت حــوالي 70 م ــة الموازي ــن الأنشــطة العلمي م

ــة الفســاد. ــة بمحارب ــة ذات الصل المنظــات والشــبكات الدولي

ــة،  ــة المغربي ــة في هــذه الأنشــطة العلميــة وفرصــة لعــرض التجرب ولقــد كانــت للوفــد المغــربي مشــاركة فعال
ســيما، مــن خــال اســتعراض القانــون رقــم 46.19 الــذي جــاء لتعزيــز الترســانة القانونيــة والمؤسســاتية للوقايــة 
مــن الفســاد ومكافحتــه، والاســتجابة للمعايــر الدوليــة بالاســتناد الى أحســن التجــارب، والــذي تــم اعتــاده 
ــة تشــاركية واســعة مكنــت مــن تعميــق النقــاش وضــان التملــك الجماعــي، وترســيخ التكامــل  وفــق مقارب

المؤسســاتي في إطــار احــرام الاســتقلالية الدســتورية للمؤسســات وترابــط وتناســق أدوارهــا ومســؤولياتها.



167 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

كــا تــم إبــراز أن هــذا القانــون عمــل عــى توســيع مفهوم الفســاد ليشــمل تكريــس مبــدأ الإلتقائية والتــآزر بين 
جميــع المتدخلــن لخلــق جبهــة موحــدة وقويــة ضــد الفســاد. كــا تــم التعريــف بمجموعــة مــن الأوراش )25(، 
التــي تــم إطلاقهــا في الفــرة الأخــرة بمبــادرة مــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، 

والتــي تكتــي أهميــة وأولويــة لتقعيــد وتهييــئ شروط الانتقــال الى حقبــة جديــدة لمكافحــة الفســاد.

2 - اجتماعات رسمية

عقــد الوفــد المغــربي، برئاســة الســيد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، اجتماعا 
مــع الســيدة المديــرة التنفيذيــة لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة. 

وخــال هــذا الاجتــاع رحبــت الســيدة المديــرة التنفيذيــة بانضــام المغــرب إلى الشــبكة العالميــة لهيئــات إنفــاذ 
ــز قــدرة القطــاع  ــة الانخــراط في مــروع »تعزي ــة الفســاد، كــا أكــدت عــى أهمي ــون في مجــال محارب القان

الخــاص عــى منــع الفســاد وتعزيــز النزاهــة في الــدول العربيــة«.

مــن جهتــه، اســتعرض الوفــد المغــربي مســتجدات القانونيــة الوطنيــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد مــن خــال 
ــة  ــة المنظوم ــا، ومراجع ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــد للهيئ ــون الجدي ــدار القان إص
الجنائيــة ومنظومــة غســيل الأمــوال وذلــك بغايــة ملاءمتهــا مــع المعايــر الدوليــة، كــا تمــت إحاطــة الســيدة 

ــة علــا بــرأس المملكــة لمجموعــة 77 + الصــن وذلــك خــال ســنة 2022. ــرة التنفيذي المدي

 خلــص هــذا اللقــاء إلى تأكيــد الطرفــن عــى أهميــة تعزيــز التعــاون بــن المملكــة المغربيــة ومكتــب الأمــم 
ــم  ــاضي بتنظي ــرح الق ــة المق ــة، وتزكي ــى مســتوى المســاعدة التقني ــة ع ــي بالمخــدرات والجريم المتحــدة المعن
ــم مرحــي حــول  ــام بتقيي ــة للقي ــا والمنظــات المعني ــة الفســاد بإفريقي ــات محارب ــه هيئ ــاع تشــارك في اجت

ــذ أحــكام إعــان مراكــش. تنفي

ــل  ــا في تفعي ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــث: جهــود الهيئ الفصــل الثال
ــة لمكافحــة الفســاد ــة العربي الاتفاقي

ــا  ــة لمكافحــة الفســاد، م ــة العربي ــار الاتفاقي ــل المشــرك في إط ــة العم ــة الراســخة بأهمي ــن القناع ــا م انطلاق
ــا إلى جانــب  ــا الفعــال فيه ــا وانخراطه ــا والانضــام إليه ــذ المصادقــة عليه ــة تؤكــد من فتئــت المملكــة المغربي
ــد عــى  ــا الأكي ــك مــن خــال حرصه ــا، وذل ــا ومبادئه ــا الإيجــابي مــع مراميه ــة الأخــرى، تفاعله ــدول العربي ال
المشــاركة النشــطة في جميــع فعاليــات هــذه الاتفاقيــة، والاضطــاع بمهمــة تنســيق وتتبــع أنشــطتها مــن خــال 
ــدول  ــة لمؤتمــر ال ــة والثالث ــن الثاني ــا للدورت ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني رئاســة الهيئ

الأطــراف فيهــا.

وتعتــر رئاســة المملكــة المغربيــة ممثلــة بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا للدورتــن 
الأخيرتــن لمؤتمــر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة بمثابــة تجســيد لســعيها الحثيــث للارتقــاء بالعمــل العــربي 
ــز  ــة التعــاون الإقليمــي وتعزي ــات تضمــن تقوي ــر، مــن خــال البحــث عــن آلي المشــرك نحــو مســتويات أك
ــي تعــرض دول المنطقــة في مجــال مكافحــة الفســاد،  ــق الت ــف العوائ ــة مختل ــة لإزال تنســيق الجهــود العربي
وذلــك في إطــار الانكبــاب عــى مواءمــة مختلــف المنظومــات القانونيــة حتــى تكــون أكــر توافقــا مــع المواثيــق 

والصكــوك الدوليــة ذات الصلــة.
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وحرصــا مــن الســيد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة بصفتــه رئيســا للــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف 
في مواصلــة تفعيــل برنامــج العمــل الــذي تــم تســطيره خــال فــرة ولايتــه، جــرى خــال هــذه الســنة تنظيــم 
لقاءيــن علميــن عربيــن شــكلت مخرجاتهــا خارطــة طريــق مهمــة في مجــال مواصلــة العمــل العــربي في مجــال 

تنفيــذ الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد.

الفــرع الأول: تنظيــم نــدوة علميــة حــول موضــوع: »تعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد 
في ظــل جائحــة كورونــا«

نظمــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا نــدوة علميــة عــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة 
)visioconférence( يــوم الخميــس 21 ينايــر 2021، خصصــت لتبــادل التجــارب والخــرات والإجــراءات التــي 
اتخــذت في إطــار الوقايــة مــن الفســاد في ظــل جائحــة كورونــا. وذلــك تنفيــذا لبرنامــج عمــل الــدورة الثالثــة 
لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، حيــث جــاء تنظيــم هــذا اللقــاء العلمــي اعتبــارا 
ــة،  ــة عام ــالم بصف ــف دول الع ــاد بمختل ــن الفس ــة م ــة والوقاي ــات النزاه ــى منظوم ــة ع ــات الجائح لانعكاس
ــة  ــات الصحي ــى المنظوم ــة ع ــا البليغ ــاتها وتداعياته ــن انعكاس ــا ع ــوص، فض ــى الخص ــة ع ــدول العربي وبال

ــة المتعــددة.  ــة والاجتماعي والاقتصادي

وقــد شــكلت هــذه النــدوة فرصــة أمــام الجميــع، ممثلــن للــدول الأطــراف أو خــراء مــن منظــات دوليــة، 
ــذي طــال  ــر ال ــات واضحــة وصريحــة عــن بعــض الإشــكاليات المرتبطــة بحــدود ومظاهــر التأث ــم إجاب لتقدي
منظومــات النزاهــة في الــدول العربيــة جــراء جائحــة كورونــا، وكــذا عــن ماهيــة وطبيعــة التدابــر والإجــراءات 
ــذه  ــة ه ــدول لحماي ــذه ال ــة في ه ــات المتخصص ــة والهيئ ــلطات العمومي ــتوى الس ــى مس ــذت ع ــي اتخ الت
ــد بهــا لتحصــن منظومــات  المنظومــات مــن التأثــرات المذكــورة، هــذا بالإضافــة إلى الضوابــط الواجــب التقي
النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي قــد تفرضهــا أحــداث ووقائــع تكتــي 

طابــع الفجائيــة.

الفــرع الثــاني: تنظيــم نــدوة علميــة حــول موضــوع: »إيجــاد آليــات فنيــة وتقنيــة للتنفيــذ الأمثــل 
للاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد«

تنفيــذا لمــا تــم إقــراره خــال الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، 
والتــي عقــدت بمدينــة الربــاط خــال يومــي 07 و08 ينايــر 2020، لاســيما مــا يتعلــق منهــا بالقــرار القــاضي 
ــراف في  ــدول الأط ــتقلة بال ــات المس ــي الهيئ ــن وممث ــراء الحكومي ــة للخ ــة العضوي ــة مفتوح ــل اللجن بتخوي
ــة تنكــب عــى دراســة بعــض  ــرق عمــل موضوعاتي ــة تشــكيل ف ــة لمكافحــة الفســاد إمكاني ــة العربي الاتفاقي

ــة. ــة العربي ــذ الاتفاقي ــة بتنفي ــة ذات الصل ــة والتقني ــب الفني الجوان

وتأسيســا عــى المبــادرة التــي تقدمــت بهــا هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربيــة الســعودية خــال 
الاجتــاع الرابــع للجنــة مفتوحــة العضويــة المنعقــد بتاريخ 21 دجنــر 2020 عبر تقنيــة المناظرة المرئيــة، والرامية   
إلى تنظيــم نــدوة علميــة يشــارك فيهــا بالإضافــة لممثــي الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة خــراء ومتخصصــون مــن 
ــة لتشــكيل هــذه  ــغ الممكن ــق النقــاش حــول أنســب الصي ــداول وتعمي ــة، قصــد الت ــة ودولي منظــات إقليمي

الآليــة وضــان نجاعتهــا وفعاليتهــا، وذلــك مــن خــال الانفتــاح عــى أفضــل الممارســات في هــذا الشــأن.



169 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ــة  ــق رئاس ــن منطل ــا م ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــع الهيئ ــيق م ــار التنس وفي إط
المملكــة المغربيــة للــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف، قامــت هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد بالمملكــة 
ــك  ــة، وذل ــة المناظــرة المرئي ــر 2021 عــر تقني ــة يومــي 29 و30 نون ــدوة علمي ــم ن ــة الســعودية بتنظي العربي
حــول موضــوع:« العمــل عــى خلــق وإيجــاد آليــات تقنيــة وفنيــة للوصــول إلى أفضــل الســبل لمتابعــة التنفيــذ 
الأمثــل للاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد« وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
ــة العامــة  ــة، وعــن الأمان والجريمــة، حيــث شــارك في هــذه النــدوة ممثلــون عــن الــدول الأطــراف في الاتفاقي
لجامعــة الــدول العربيــة- قطــاع الشــؤون القانونيــة- بالإضافــة إلى ممثــل عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة.

وقــد تركــزت أشــغال هــذا اللقــاء العلمــي حــول خلــق آليــة اســتعراض للاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد                    
عــى غــرار الآليــة المعمــول بهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وذلــك اســتنادا لأحــكام الاتفاقيــة 
العربيــة خاصــة منهــا المــادة الثالثــة والثلاثــون التــي تنــص في بعــض فقراتهــا عــى أن مؤتمــر الــدول الأطــراف 
يتفــق عــى أنشــطة وإجــراءات وطرائــق عمــل لتحقيــق أهــداف الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك اســتعراض مــدى تنفيــذ 
ــا رأى  ــاءة تنفيذهــا، كــا ينشــئ -إذا م ــع كف ــات بشــأن تحســينها، ورف ــم توصي ــا، وتقدي ــدول الأطــراف له ال

ضرورة لذلــك- أي آليــة أو هيئــة مناســبة تســاعد عــى تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذًا فعــالاً.

ــي  ــم المتحــدة المعن ــب الأم ــع مكت ــاون م ــة ومكافحــة الفســاد بالتع ــة الرقاب ــك، أعــدت هيئ وعــى ضــوء ذل
بالمخــدرات والجريمــة ثــاث وثائــق مرجعيــة وقدمتهــا للمشــاركين في النــدوة، والتــي اعتمادهــا خــال الــدورة   

الرابعــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد ويتعلــق الأمــر ب:

  استبيان للتقييم الذاتي لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛

  الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية؛

  القرار القاضي باعتماد آلية الاستعراض.

الفصــل الرابــع: المشــاركة الفاعلــة في أشــغال اجتماعــات الــدورة الثالثــة عــرة لــكل مــن فريــق 
اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وفريــق منــع الفســاد.

الفرع الأول: السياق العام

شــاركت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا في اجتماعــات الــدورة الثالثــة عــرة )13( 
لــكل مــن فريــق اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وفريــق منــع الفســاد. وشــارك في 

أشــغال هذيــن الفريقــن 124 دولــة طــرف.

مثــل المغــرب، بالإضافــة إلى ممثلــن عــن قطاعــات الخارجيــة )البعثــة الدائمــة للمملكــة بالنمســا(، والداخليــة 
)المفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة(، والاقتصــاد والماليــة )الوكالــة القضائيــة للمملكــة( وإصــاح الإدارة والانتقال 
الرقمــي، ممثلــون عــن الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات الماليــة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 

ومحاربتهــا.
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الفرع الثاني: أشغال فريقي العمل 

1 - مساهمة الهيئة في أشغال استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ــة:  ــط التالي ــة الفســاد حــول النق ــم المتحــدة لمكافح ــة الأم ــذ اتفاقي ــتعراض تنفي ــق اس تمحــورت أشــغال فري
أداء آليــة تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة، والتقــدم المحــرز في تنفيــذ الاســتعراضات القطريــة، وأوجــه التــآزر 
مــع أمانــات الآليــات المتعــددة الأطــراف الأخــرى ذات الصلــة، وكــذا الإعــان الســياسي بشــأن الفســاد الــذي 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة. ــه الجمعي اعتمدت

وتميــزت أشــغال هــذا الفريــق ببيــان المملكــة المغربيــة الــذي جاء فيــه أن المملكــة المغربيــة انخرطــت وبطريقة 
إراديــة في هــذه الآليــة كدولــة مســتعرضة ومســتعرضة، كــا اعتــرت مســار الاســتعراض مناســبة لتأكيــد الدعــم 

لهــذه الآليــة والتــي كانــت موضــوع توافقــات وتوازنــات دقيقــة خــال مختلــف مراحــل وجودها.

ــا  ــدول، لم ــة والسياســية لل ــة والاجتماعي ــى الاقتصادي ــات وخيمــة عــى البن ــد عــى أن للفســاد تداعي ــا أك ك
يخلفــه هــذا مــن تهديــد حقيقــي لاســتقرار المجتمعــات وأمنهــا؛ حيــث يجعــل الأهــداف التنمويــة التــي تصبــو 

كل دولــة لتحقيقهــا صعبــة المنــال.

ــت  ــة في هــذا الشــأن، وجعل ــا السياســية القوي ــة عــن إرادته ــذه المخاطــر، عــرت المملكــة المغربي ــا به  ووعي
مــن محاربــة الفســاد خيــارا حاســا لترســيخ الحكامــة الجيــدة، مــن خــال حرصهــا عــى اتخــاذ مجموعــة مــن 
التدابــر الراميــة إلى محــاصرة هــذا الــداء، ومكافحتــه، واجتثــاث جــذوره. ســواء عــى المســتوى القانــوني أو عــى 

المســتوى المؤسســاتي.

ــة، تمــت  ــات الاتفاقي ــة للمملكــة مــع مقتضي ــة الترســانة القانوني ــوني ومــن أجــل ملاءم فعــى المســتوى القان
مراجعــة المنظومــة القانونيــة الوطنيــة ذات الصلــة   بالفســاد، ســيما في الجانــب الخــاص بغســيل الأمــوال كــا 

تــم تســجيل انكبــاب المغــرب عــى مراجعــة المنظومــة الجنائيــة ذات الصلــة بالفســاد.

  وعــى المســتوى المؤسســاتي، تــم الــروع في تنزيــل القانــون الجديــد للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
ــل، بانســجام  ــة بالكام ــتورية والقانوني ــن الاضطــاع بمســؤولياتها الدس ــا م ــا، بشــكل يمكنه الرشــوة ومحاربته
قــوي وتكامــل تــام مــع الســلطات والمؤسســات الأخــرى المعنيــة، بغايــة تحقيــق تغيــر عميــق عــى مســتوى 
ــه،  ــن الفســاد ومحاربت ــة م ــة المســؤولة والنزاهــة والوقاي ــل الحكام ــة وعــى مســتوى المضمــون، لجع المقارب
الأســاس الصلــب لنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد ولضــان تحقيــق أهــداف اســراتيجية التنميــة المندمجــة 

والمســتدامة.

وفي إطــار، تعزيــز التعــاون الــدولي مــن خــال المســاعدة التقنيــة، تــم تهيــيء العديــد مــن البرامج مــع مجموعة 
مــن الــركاء والمنظــات، مــن ضمنهــم مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، غايتهــا المصاحبــة 
مــن أجــل تقليــص الفجــوة التــي تــم تحديدهــا بعــد الانتهــاء مــن مسلســل الاســتعراض مــن خــال المســاعدة 
التقنيــة، وتقويــة القــدرات أخــذا بعــن الاعتبــار مضامــن الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وتوصيــات 

تقاريــر الاســتعراض.

والمغــرب بصــدد تنزيــل مخطــط عمــل مشــرك مــع مكتــب  الأمــم المتحــدة  وغــره مــن المؤسســات لتعزيــز 
بنــاء القــدرات لمكافحــة الفســاد عــى الصعيــد الوطنــي، ويشــمل هــذا المخطــط المجــالات التاليــة: بنــاء قــدرات 
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ــا  ــة للمحققــن في قضاي ــج تكويني ــداد برام ــة المتخصصــة في مكافحــة الفســاد مــن خــال إع ــات الوطني الهيئ
الفســاد، وتدبــر الأصــول التــي تــم ضبطهــا ومصادرتهــا وكيفيــة التــرف فيهــا، والتحقيقــات الماليــة وارتباطهــا 
ــاد  ــم الفس ــاه إلى جرائ ــري الانتب ــكالية مث ــام بإش ــال الاهت ــن خ ــغ م ــز التبلي ــودات، وتعزي ــرداد الموج باس
)تنظيــم ورشــة في الموضــوع بشراكــة مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالحريمــة والمخــدرات والتــي شــارك 
فيهــا ممثلــون عــن مختلــف الإدارات المعنيــة والهيئــات والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، بغايــة الاطــاع على 
المعايــر الدوليــة الخاصــة بمثــري الانتبــاه وعــى الممارســات الفضــى في هــذا المجــال، ومناقشــة تطويــر آليــات 

التبليــغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغــن (.

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة الاس ــال ال ــت أع ــد أفض ــياسي، فق ــان الس ــوص الإع وبخص
المخصصــة لمكافحــة الفســاد إلى اعتــاد إعــان ســياسي توافقــي وعمــي ومتــوازن؛ حيــث يشــكل هــذا الإعــان   
فرصــة ســانحة لتوحيــد الــرؤى لــدى الــدول لمواجهــة مشــكل الفســاد العالمــي، وفرصــة لاتخــاذ إجــراءات فعالــة 
وناجعــة لاســتئصال هــذه الآفــة؛ بمــا ســيتيح تنزيــا فعــالا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتطويرهــا 

لمواجهــة التحديــات الجديــدة بعــد مــا يقــارب العقديــن عــن وجودهــا. 

وفي هــذا الصــدد، تــم التأكيــد، عــى الانخــراط الفعــال في أهدافــه الرئيســية خاصــة فيــا يخــص تجديــد تأكيــد 
التــزام المجتمــع الــدولي الــذي لا رجعــة فيــه، بالوقايــة ومكافحــة ظاهــرة الفســاد وتكريــس الالتــزام الســياسي 
للــدول في شــأن مكافحــة الفســاد، بوضــع إطــار جديــد للعمــل والتعــاون بــن الــدول الأطــراف حــول مكافحــة 
ــف  ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ومختل ــة الأم ــادئ الأساســية لاتفاقي ــا في المب ــز انخراطه ــذا تعزي الفســاد، وك

القــرارات الصــادرة عــن مؤتمــرات الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة. 

2 - مساهمة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في أشغال فريق منع الفساد

شــكلت الممارســات الجيــدة والمبــادرات في مجــال الوقايــة مــن الفســاد والتشــجيع عــى اســتخدام تكنولوجيــات 
المعلومــات والاتصــالات مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، محــور اهتــام فريــق منــع 

الفساد.

ــام  ــي ت ــى وع ــة ع ــة المغربي ــى أن المملك ــة ع ــة المغربي ــان المملك ــد بي ــق، أك ــذا الفري ــغال ه ــال أش وخ
بالتحديــات المطروحــة، وتشــتغل عــى موضــوع مكافحــة الفســاد في إطــار مقاربــة شــمولية، تعتــر أن فعاليــة 
السياســات المعتمــدة، ســواء عــى مســتوى الوقايــة أو المكافحــة، يجــب أن تقــوم عــى مبــدأ التنســيق والتكامــل 
بــن الهيئــات الحكوميــة وهيئــات الحكامــة وســلطات إنفــاذ القانــون ومؤسســات القطــاع الخــاص وهيئــات 

المجتمــع المــدني. 

ومــن أجــل اســتدامة المبــادرات وضــان نجاعــة المشــاريع، انخــرط المغــرب في ورش وطنــي يســتهدف تسريــع 
التحــول الرقمــي ووضــع المســتعمِل، مواطنــا كان أو مقاولــة، في قلــب هــذا التحــول، في انســجامٍ مــع أهــداف 

النمــوذج التنمــوي الجديــد والتزامــات البرنامــج الحكومــي 2021 – 2026.

الفرع الثاني: اللقاءات الموازية 

عــى هامــش الــدورة الثالثــة عــر لــكل مــن فريــق اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
وفريــق منــع الفســاد الــدورة، تــم عقــد جلســات عمــل مــع:
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ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــر ال ــعة لمؤتم ــدورة التاس ــس ال ــدورة رئي ــس ال   رئي
الفســاد رئيــس هيئــة الرقابــة الإداريــة والماليــة بجمهوريــة مــر العربيــة الــذي عــر عــن رغبــة هيئــة 
الرقابــة الإداريــة والماليــة المصريــة في إبــرام اتفاقيــة التعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 

الرشــوة ومحاربتهــا؛

  أمانــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالجريمــة والمخــدرات، والتــي خصصــت لتطويــر آليــات التعــاون 
مــع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

الباب الثاني: النهوض بقدرات الدعم لدى الهيئة 

ــة خــال ســنة  ــت الهيئ ــة، واصل ــا التنظيمي ــة والنهــوض بقدراته ــات اشــتغالها الوظيفي في إطــار اســتكمال آلي
ــة  ــاني(، وتقوي ــالي والإداري )الفصــل الث ــة تدبيرهــا الم ــة )الفصــل الأول(، وعقلن ــز مواردهــا البشري 2021 تعزي

ــث(. ــاتي )الفصــل الثال ــا وعتادهــا المعلومي منظومته

الفصل الأول: النهوض بالرأسمال البشري للهيئة

الفرع الأول: التوظيف

في انتظــار المصادقــة عــى النظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي الهيئــة مــن طــرف مجلــس الهيئــة بعــد تعيــن 
ــا  ــا وفــق منظورهــا ووفــق حاجياته ــة اللازمــة وتكوينه ــف المــوارد البشري ــة مــن توظي ــه وتمكــن الهيئ أعضائ
ــة  ــة لتقوي ــة ســنة 2021 باســتقدام مجموعــة مــن الكفــاءات المؤهل ــا، قامــت الهيئ الخاصــة المرتبطــة بمهامه
ــات ومســاطر، وفــق  ــة آلي ــك وضعــت الهيئ ــا.  ومــن أجــل ذل ــام المنوطــة به ــة للاضطــاع بالمه قــدرات الهيئ
معايــر موضوعيــة، لتدبــر الفــرة الانتقاليــة مكنتهــا مــن انتقــاء موظفــن لتشــكيل نــواة المأموريــن، وذلــك في 
إطــار التوظيــف عــن طريــق مســطرة الإلحــاق مــن المؤسســات ذات الصلــة بالمهــام المنوطــة بفئــة مأمــوري 
ــي  ــراب الوطن ــة ال ــة لمراقب ــة العام ــابات والمديري ــى للحس ــس الأع ــبة للمجل ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــة ك الهيئ

ــاشرة. ــب غــر المب ــذا إدارة الجــارك والضرائ ــي، وك ــة العامــة للأمــن الوطن والمديري

  الفرع الثاني: التكوين

نظمــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، بتعــاون مــع مركــز جنيــف لحكامــة قطــاع 
الأمــن، خــال ســنة2021، سلســلة مــن ثــاث دورات تدريبيــة حــول الجرائــم الالكترونيــة والوقايــة مــن الفســاد 
ــة 5  ــدورات التكويني ــذه ال ــن ه ــتفيدين م ــدد المس ــغ ع ــا. وبل ــا تكويني ــغ 44 يوم ــالي بل ــدل اج ــك بمع وذل

موظفــن بالهيئــة.

ويبقــى الهــدف مــن هــذه الــدورات هــو تعزيــز وصقــل مهــارات المتدربــن، وتمكينهــم مــن ضبــط مفاتيــح 
فهــم وتحليــل ظاهــرة الجريمــة الإلكترونيــة والجرائــم الإلكترونيــة الماليــة والأدوات المنهجيــة لإجــراء التحقيقــات 

المتخصصــة وكــذا ســبل البحــث عــن الأدلــة في قضايــا الجرائــم الســبيرانية.

كــا قامــت الهيئــة بالمشــاركة في عــدة دورات تكوينيــة وذلــك في إطــار »برنامــج تعزيــز كفــاءات الموظفــات 
والموظفــن عــى المســتوى المركــزي والمحــي في مجــال التحــول الرقمــي« المنــدرج في إطــار التعــاون المغــربي- 
البلجيــي في مجــال الإدارة الإلكترونيــة .»e-TAMKEEN« هــذه الــدورات التكوينيــة همــت بالخصــوص 

ــة: المجــالات التالي



173 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

  التفكير التصميمي وتجربة المستخدم » Design Thinking & User expérience «؛

  الإدارة المرنة » Lean management et agilité «؛

  إدارة المشاريع الرقمية؛

  الاتصال الرقمي والسمعة الإلكترونية؛

  الابتكار والأساليب الجديدة لإدارة المشاريع داخل الإدارة العمومية.

ــذ المشــاريع  ــع وتنفي ــة في مجــال تتب ــوارد البشري ــدرات الم ــز ق ــة هــو تعزي ــدورات التكويني ــدف هــذه ال اله
ــا. ــا تكويني ــغ 20 يوم ــدل إجــالي بل ــة بمع ــن بالهيئ ــدورات 5 موظف ــن هــذه ال ــث اســتفاد م ــة، حي الرقمي

الفصل الثاني: التدبير المالي والميزانياتي

الفرع الأول: تقديم عام لميزانية الهيئة برسم سنة 2021 وتنفيذها

ــث  ــم 2021، حي ــا برس ــات عمله ــة مخطط ــة لمواكب ــة الضروري ــادات المالي ــر الاعت ــى توف ــة ع ــت الهيئ عمل
بلغــت مجمــوع الاعتــادات 45 مليــون درهــم مقابــل 25 مليــون درهــم برســم ســنة 2020، وهــو مــا يشــكل 

ارتفاعــا بنســبة 80 في المائــة. وتتــوزع هــذه الميزانيــة عــى النحــو التــالي: 

  اعتــادات المعــدات والنفقــات المختلفــة بمبلــغ 30 مليون درهــم، بنســبة زيــادة تصــل إلى  100 في المائــة 
مقارنــة بســنة 2020؛

  اعتمادات الاستثمار بمبلغ 15 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 50 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وبخصــوص تنفيــذ الميزانيــة، وعــى الرغــم مــن كــون الهيئــة لا زالــت في مرحلــة انتقاليــة، في انتظــار دخــول 
ــات  ــق البني ــام وخل ــن الأمــن الع ــكلي، وخاصــة تعي ــم هي ــاد تنظي ــذ واعت ــز التنفي ــم 46.19 حي ــون رق القان
المحدثــة بموجــب القانــون المذكــور، فقــد ســجل الحجــم الإجــالي للنفقــات الملتــزم بهــا خــال 2021 منحــى 
تصاعديــا هامــا مقارنــة مــع الســنة التــي قبلهــا، وذلــك بنســبة تجــاوزت %61 بقيمــة 594,80 198 20 درهــم 
ســنة 2021، مقابــل 042,41 523 12 درهــم ســنة 2020. ويعــزى هــذا التطــور، كــا هــو مفصــل في الجــدول 
أدنــاه، إلى ارتفــاع نفقــات الاســتثمار لمــا يفــوق أربعــة أضعــاف، بيــد أن نفقات التســيير مــن المعــدات والنفقات 

المختلفــة قــد حافظــت خــال ســنة 2021 تقريبــا عــى نفــس حجــم 2020.

جدول تفصيل الالتزام بالنفقات برسم 2021 مقارنة مع سنة 2020 

فصل الميزانية
النسبة المئوية للإلتزام إجمالي الالتزام بالدرهم

20202021نسبة الزيادة20202021

%36%73%2,38 -734,82 292,8110 642 902 10المعدات والنفقات المختلفة

%62%16%859,98490 555 749,609 1 620الاستثمار

%44%50%594,8061 042,4120 198 523 12مجموع الالتزامات بالنفقة 

أمــا فيــا يخــص مــؤشر أداء النفقــات الملتــزم بهــا مــن مجمــوع ميزانيــة 2021، فقــد تــم تســجيل ارتفــاع في 
مجمــوع الأداءات بنســبة %37 مقارنــة مــع مــا تــم تســجيله ســنة 2020، إذ بلــغ  754,24 561 9 درهــم مقابــل 

603,63 986 6 درهــم خــال 2020.  
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جدول تفصيل أداء النفقات برسم 2021 مقارنة مع سنة 2020

فصل الميزانية
النسبة المئوية للأداءإجمالي الأداء بالدرهم

20202021نسبة الزيادة20202021

%58%53%743,686 130 784,136 808 5المعدات والنفقات المختلفة

%36%73%010,56191 431 819,503 177 1الاستثمار

%47%56%754,2437 561 603,639 986 6مجموع أداءات النفقات

الفرع الثاني: الحصيلة النوعية لتنفيذ الميزانية:

1 - توزيع النفقات حسب نوعية الطلبيات

بلــغ مجمــوع نفقــات الهيئــة المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة التــي تــم إبرامهــا والالتــزام بهــا خــال 2021 مــا 
يناهــز 516,50 44 10 درهــم، موزعــة كــا هــو مبــن في الجــدول أســفله عــى كل مــن الصفقــات العموميــة، 

والاتفاقيــات، وعقــود القانــون العــادي، وســندات الطلــب.

جدول وضعية الطلبيات العمومية الملتزم بها برسم 2021 مقارنة بنظيراتها لسنة 2020

الحصة في مجموع قيمة الطلبيات القيمة الإجمالية بالدرهم العدد
نوع الطلبية

2021 2020 2021 2020 2021 2020

79% 70% 8 256 829,76 5 533 728,13 10 12 الصفقات العمومية

7,5% 12% 782 248,52 954 465,40 8 9 عقود القانون العادي

5,5% 7% 573 400,00 546 745,08 5 7 الاتفاقيات 

8% 11% 832 038,22 831 379,82 24 18 سندات الطلب

100% 100% 10 444 516,50 7 866 318,43 47 46 المجموع

ويلاحــظ بشــأن بنيــة الطلبيــات برســم 2021، أن حصــة الصفقــات العموميــة قــد عرفــت تحســنا ملحوظــا مســجلة 79% 
بعدمــا كانــت في حــدود %70 ســنة 2020، بينــا شــهدت حصــة ســندات الطلــب تراجعــا مــن %11 إلى %8 خــال نفــس 

الفــرة.

كــا تجــدر الإشــارة إلى أن الهيئــة قــد واصلــت تنفيــذ 07 صفقــات عموميــة و06 عقــود للقانــون العــادي تــم 
إبرامهــا برســم 2020 ومــا قبــل، لكــون بعــض هــذه الطلبيــات لازالــت في طــور الإنجــاز وبعضهــا قابلــة للتجديــد 
ســنويا، عــى غــرار عقــد كــراء مقــر الهيئــة والصفقــات المتعلقــة بالحراســة والتنظيــف. ومــن جهــة ثانيــة، فقــد 
عملــت الهيئــة في ســنة 2021 عــى رفــع قيمــة منحــة الدعــم الســنوية لفائــدة جمعيــة الأعــال الاجتماعيــة 

لموظفــي الهيئــة مــن 300 ألــف درهــم إلى 450 ألــف درهــم.

2 - إبرام وإنجاز الصفقات العمومية

خــال ســنة 2021، شــكل مجمــوع مبالــغ الصفقــات التــي تخص مشــاريع تتعلــق بمهــام واختصاصات المؤسســة 
والصفقــات التــي تنــدرج ضمــن مــروع تهيئــة مقــر المؤسســة مــا يناهــز %64 مــن مجمــوع مبالــغ الصفقــات 

المبرمــة خــال هذه الســنة.
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جدول توزيع الصفقات العمومية المبرمة في 2021 حسب الغاية المتوخاة منها 

النسبة في القيمة 
الاجمالية

القيمة الملتزم بها 
بالدرهم

العدد طبيعة الصفقات العمومية

15% 1 257 266,33 2 صفقات تخص مشاريع تتعلق بمهام واختصاصات المؤسسة 

49% 4 082 581,23 5 صفقات تندرج ضمن مشروع تهيئة مقر المؤسسة

31% 2 522 876,16 2 صفقات تهم تحسين ظروف عمل موظفي الهيئة

5% 394 106,04 1 صفقات ذات علاقة بالدعم اللوجستي 

100% 8 256 829,76 10 المجموع

3 - إبرام اتفاقيات وعقود القانون العادي

شــكلت الاتفاقيــات والعقــود ذات الطابــع اللوجســتي %60 مــن القيمــة الإجماليــة للاتفاقيــات والعقــود المبرمة 
خــال ســنة 2021، وهمــت بالخصوص:

  نفقات اقتناء صويرات لتسديد إتاوات الماء والكهرباء والهاتف؛

  نفقات اقتناء صويرات لشراء المحرقات وإصلاح حظيرة السيارات؛

  نفقات اقتناء عربتين لتجديد حظيرة السيارات.  

كــا تتــوزع الحصــة المتبقيــة عــى الاتفاقيــات والعقــود المفصلــة في الجــدول أدنــاه، والتــي شــملت بالخصــوص 
تنفيــذ الاتفاقيــة المتعلقــة بــالإشراف المنتــدب عــى مــروع تهيئــة مقــر الهيئــة.

جدول توزيع الاتفاقيات والعقود المبرمة في 2021 حسب الغاية المتوخاة منها

النسبة في القيمة 

الإجمالية
القيمة الإجمالية بالدرهم العدد طبيعة اتفاقيات وعقود القانون العادي

21% 280 651,74 2 عقود تخص مشاريع تتعلق بمهام واختصاصات المؤسسة

2% 24 240,00 2
عقود تهم تحسين ظروف العمل بالنسبة لموظفي الهيئة بما 

فيها المتعلقة بالوقاية من جائحة كوفيد 19

77% 1 050 756,78 9 اتفاقيات وعقود ذات علاقة بالدعم اللوجستي

100% 1 355 648,52 13 المجموع

4 -إبرام وتنفيذ سندات الطلب

ــة حــوالي %60 مــن القيمــة  شــكلت ســندات الطلــب التــي تهــم مشــاريع تتعلــق بمهــام واختصاصــات الهيئ
ــم  ــي ته ــب الت ــندات الطل ــغ س ــوع مبال ــغ مجم ــا بل ــم 2021، في ــة برس ــب المبرم ــندات الطل ــة لس الإجمالي
تحســن ظــروف العمــل بالنســبة لموظفــي الهيئــة بمــا فيهــا المتعلقــة بالوقايــة مــن جائحــة كوفيــد 19 نســبة 

.32%
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جدول توزيع سندات الطلب المبرمة في 2021 حسب الغاية المتوخاة منها

النسبة في القيمة الإجمالية القيمة الإجمالية بالدرهم العدد طبيعة سندات الطلب

60% 497 943,22 9 تخص مشاريع تتعلق بمهام واختصاصات المؤسسة

32% 265 993,78 6
تهم تحسين ظروف العمل بالنسبة لموظفي الهيئة بما فيها 

المتعلقة بالوقاية من جائحة كوفيد 19

8% 68 101,22 9 ذات علاقة بالدعم اللوجستي

100% 832 038,22 24 المجموع

5 - شساعة النفقات لسنة 2021

 نظــرا لاســتمرار تداعيــات وبــاء فــروس كورونــا، ســجلت شســاعة النفقــات للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
ــا ــت قيمته ــي بلغ ــالأداء الت ــات الإذن ب ــتوى طلب ــى مس ــتقرارا ع ــنة 2021، اس ــا س ــوة ومحاربته ــن الرش م

ــا  ــرف تراجع ــد ع ــاعة ق ــذه الشس ــطة ه ــا بواس ــؤدى عنه ــات الم ــم النفق ــد أن حج ــم. بي  000,00 800 دره
ملحوظــا هــم عــى الخصــوص مصاريــف نقــل الموظفــن بالخــارج وتعويضــات المهــام بالخــارج، التــي كانــت 
تشــكل الحصــة المهمــة مــن نفقــات الشســاعة، مــا دفــع إلى إصــدار طلــب تمويــل واحــد فقــط، بلغــت قيمتــه 
000,00 50 درهــم. أمــا فيــا يخــص تبريــر أداءات نفقــات الشســاعة، فقــد بلغــت قيمتهــا 910,99 49 درهــا؛ 
حيــث عرفــت تراجعــا بمــا مقــداره 985,99 6 أي بنســبة %12عــن ســنة 2020، موزعــة حســب عناويــن بنــود 

الميزانيــة، كــا هــو مبــن بالجــدول:
جدول بوضعية الأداءات عن طريق شساعة النفقات خلال سنة 2020 

مجموع النفقات حسب البند مبلغ طلب إذن الأداء حسب البند عناوين بنود الميزانية

10 481,04 30 000,00 صيانة وتهيئة المباني الإدارية

0,00 10 000,00 رسوم بريدية ومصاريف المراسلات

3 312,00 20 000,00 شراء لوازم المكتب والأوراق والمطبوعات

4 992,00 30 000,00 شراء لوازم للعتاد المعلوماتي

0,00 300 000,00 مصاريف نقل الموظفين بالخارج

0,00 300 000,00 تعويضات المهمة بالخارج

12 849,55 50 000,00 مصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية 

3 574,00 30 000,00 اشتراك وتوثيق

14 702,40 30 000,00 الإشهار والطبع والإعلان

49 910,99 800 000,00 المجموع

الفصل الثالث: تعزيز وتطوير نظم المعلومات

الفرع الأول: استراتيجية التحول الرقمي للهيئة

ــع  ــي في جمي ــول الرقم ــز التح ــا، إلى تعزي ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــعى الهيئ تس
ــة صــور  ــة كاف ــة ومحارب ــة، ودعــم ورش الوقاي ــات المقدم ــدف تحســن جــودة الخدم ــا به مجــالات تدخلاته

ــة. ــا إســراتيجيتها الرقمي ــي تضمنته ــن الأهــداف الت ــد م ــب العدي وأشــكال الفســاد، بجان
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ــاد  ــة الفس ــة ومحارب ــي في الوقاي ــول الرقم ــه التح ــذي يمثل ــم ال ــدور المه ــا بال ــا منه ــار، ووعي ــذا الإط وفي ه
وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والمواطنــة ونــر ثقافــة الحكامــة المســؤولة، فضــا عــن دوره في التبســيط 
والتقريــب وتعزيــز الانفتــاح والتشــارك، شرعــت الهيئــة في بلــورة اســراتيجيتها الرقميــة، هدفهــا تســخير الابتكار 
والتقنيــات الحديثــة في ســبيل التحســن المســتمر للخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة لموظفيها ومســؤوليها مــن 
ــة مــن الفســاد  ــات العمــل التــي تمكنهــا مــن بلــوغ الأهــداف المنشــودة المتعلقــة بالوقاي ــر آلي جهــة، وتطوي

ومحاربتــه مــن جهــة أخــرى. وتتكــون هــذه الاســراتيجية مــن ســتة محــاور أساســية:

1. تعزيز وسائل التواصل والحصول على المعلومة:

يهدف هذا المحور الإستراتيجي إلى: 

  تعزيز وتقوية التواصل الداخ ليوالخارجي للهيئة؛

   تبسيط وتيسير الوصول إلى المعلومات؛

  تعزيز الشفافية والديموقراطية التشاركية في إطار انفتاح الهيئة على محيطها الخارجي؛

  تحسين جودة الخدمات المقدمة؛

  تيسير عملية إيداع وتتبع ملفات الشكايات بشكل آني وإلكتروني.

2. تحقيق تحول رقمي داخلي لتبسيط الإجراءات وتيسير التدبير والتسيير

ــذي  ــا ورش التحــول الرقمــي الداخــي ال ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــت الهيئ أطلق
ــدف بشــكل أســاسي إلى: يه

  الرفع من أداء الخدمات الداخلية؛

  إرساء أسس الشفافية والحكامة الجيدة؛

  رقمنة الإجراءات الإدارية والمالية وتيسير التدبير والتسيير؛

  تعزيز بيئة عمل داخلية محفزة وحديثة.

3. تحقيق تحول رقمي يهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز النهوض بقيم النزاهة

تلعــب الرقمنــة دورا مهــا في الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وفي الشــفافية وقيــم المواطنــة، إذ تعتــر دعامــة 
أساســية لتعزيــز قيــم النزاهــة والتبســيط والقــرب وتقليــص الاحتــكاك للحــد مــن اللقــاء المبــاشر لتطويــق بــؤر 

انتعــاش الفســاد.

وفي هــذا الإطــار، لجــأت الهيئــة إلى برمجــة مشــاريع كــرى لتحقيــق هــذا الهــدف، معتمــدة في ذلــك عــى مقاربة 
تشــاركية مــع مختلــف المتدخلــن في هــذا المجــال. وهــذا يشــمل، على ســبيل المثــال لا الحــر، تطويــر أنظمــة 
خاصــة باليقظــة والرصــد، وإحــداث آليــات لتحليــل البيانــات الكــرى، وتقييــم السياســات العموميــة المتعلقــة 

بمكافحــة الفســاد، وتطويــر آليــات لتدبــر خرائطيــة الفســاد، وأخــرى متطــورة ميــرة لاتخــاذ القــرار، إلــخ.
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4. تعزيز البنية التحتية الرقمية

يهــدف هــذا المحــور مــن اســراتيجية التحــول الرقمــي للهيئــة إلى تعزيــز بنيتهــا التحتيــة الرقميــة مــن أجــل 
دعــم أوراش تحولهــا الرقمــي، حيــث أصبــح إرســاء بنيــة تحتيــة تتوافــق مــع الاحتياجــات الضروريــة لإنجــاح 

هــذه الأوراش وتســتجيب للمواصفــات المثــى أمــراً إلزاميــا. 

في هــذا الســياق، تعمــل الهيئــة عــى تعزيــز بنيتهــا التحتيــة الرقميــة مــن أجــل مواكبــة مشــاريعها الكــرى في 
أفضــل الظــروف مــع ضــان نجاعتهــا. ومــن بــن الأهــداف المســطرة لهــذا المحــور:

  دعم استضافة البيانات في بيئة حديثة وآمنة،

  تسريع التحول الرقمي الخاص بالهيئة،

  الامتثال للمعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بمراكز البيانات،

  ضمان الوصول الموثوق إلى المعلومات،

  تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز آليات العمل.

5. تعزيز الأمن الرقمي والثقة

لضــان حمايــة الــراث المعلومــاتي للهيئــة والحفــاظ عــى مواردهــا المعرفيــة وحمايتهــا مــن المخاطــر الأمنيــة 
لجــأت الهيئــة إلى:

Directive Nationale de Sécu�( اعتــاد تدابــر وتوصيــات التوجيــه الوطنــي لأمــن أنظمــة المعلومــات   
rité des SI( والامتثــال لقوانــن أخــرى تعنــى بضــان ســامة المعلومــات عــى المســتوى الوطنــي، لاســيما 

القوانــن 037.07 و03.07 و05.53 و08.09 و004.02.

  الســهر عــى تدبــر المخاطــر التــي تؤثــر عــى أمــن وحمايــة المعلومــات. ويتعلــق الأمــر أساســا بالمخاطــر 
ــات وكشــفها  ــن إلى الوصــول للمعلوم ــراد غــر المخول ــدرة الأف ــن ق ــك بالحــد م ــة، وذل ــة بالسري المتعلق
والاطــاع عليهــا، والتكامليــة عــر حمايــة البيانــات مــن أي تغيــر قــد يطــرأ عليهــا مــن جهــة غــر مخوّلــة 
بذلــك أو تعديلهــا بمــا في ذلــك عــر التخريــب أو الانتهــاك للملفــات الهامــة أو إلحــاق الــرر بهــا، والتوافر 

الــذي يســتلزم وضــع منظومــة خاصــة تمكــن مــن الوصــول إلى البيانــات فــور طلبهــا والحاجــة إليهــا.

  تعزيز الثقة الرقمية.

6. تعزيز الموارد والقدرات الرقمية

يعتمــد نجــاح التحــول الرقمــي، إلى الجانــب التكنولوجــي، عــى تنميــة المهــارات والقــدرات الرقميــة وتعزيــز 
ثقافــة الــرأس المــال البــري وتثمينــه وإشراك المــوارد المؤهلــة في أوراش هــذا التحــول، إذ تعتــر هــذه المهــارات 

حاســمة الأهميــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المتوخــاة.

في هــذا الســياق، ومــن أجــل نجاعــة تحولهــا الرقمــي، عمــدت الهيئــة إلى بنــاء القــدرات الرقميــة مــن خــال 
عنصريــن متكاملــن:
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  تعزيز الموارد من خلال توظيف موارد بشرية متخصصة في المجالات الرقمية ذات الصلة؛

  تنمية مهارات الموارد البشرية للهيئة في المجال الرقمي من خلال دورات من التكوين المستمر.

الفرع الثاني: البوابة الوطنية للنزاهة

أطلقــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ورش إحــداث »البوابــة الوطنيــة للنزاهــة«، 
والتــي تســعى إلى الإســهام في تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية ودعــم جهــود الوقايــة مــن الفســاد ومكافحته، 
عــى الخصــوص مــن خــال تمكــن المواطنــن والمقــاولات والمجتمــع المــدني والمنظــات الدوليــة مــن الوصــول 
المبســط والســلس إلى المعطيــات والتقاريــر والدراســات ذات الصلــة، وتمكينهــم مــن الاطــاع عــى المجهــودات 
المبذولــة مــن لــدن مختلــف المتدخلــن في هــذا المجــال، وكــذا توفــر منصــة للتوعيــة والتوجيــه والتواصــل، مــع 

إتاحــة إمكانيــة إبــداء الــرأي وتقديــم الاقتراحــات.

ويســتجيب هــذا المــروع للالتــزام رقــم 9 الــذي تقــدم بــه المغــرب، والــوارد في برنامــج عمــل 2021 / 2023 
ــق في  ــأن الح ــون 31.13 بش ــل القان ــار تفعي ــدرج في إط ــا ين ــة، ك ــة المنفتح ــة الحكوم ــادرة شراك ــأن مب بش
ــة مــن الرشــوة  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــون 46.19 بشــأن الهيئ ــل القان الحصــول عــى المعلومــات، وتفعي

ــة الفســاد. ــاد في مجــال محارب ــة للب ــات الدولي ــذ الالتزام ــذا تنفي ــا، وك ومحاربته

وستشمل هذه البوابة، ذات المصادر المتعددة، معلومات مختلفة منها:

  المعلومات التي تنتجها الهيئة، من تقارير ودراسات وغيرها،

  المعلومات التي يتم التوصل إليها من خلال أنظمة الرصد واليقظة،

  المعلومات المتوفرة لدى شركاء آخرين، سيضعونها رهن إشارة البوابة، وهم على الخصوص: 

ـ الفاعلون الحكوميون،ـ

ـ المؤسسات القضائية والدستورية،ـ

ـ القطاع الخاص،       ـ

ـ المجتمع المدني.ـ

وستتضمن هذه البوابة مجموعة من الفضاءات نذكر منها: 

فضــاء المشــاريع والمبــادرات: لتوفــر إمكانيــة تتبــع تنفيــذ المشــاريع والمبــادرات المتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية 
ــادرات،  ــذه المشــاريع والمب ــة له ــة وقطاعي ــر محــركا للبحــث وفهرســة موضوعاتي ــة الفســاد. كــا يوف ومحارب
ــدى  ــة في مجــال النزاهــة، عــى م ــام والسياســات العمومي ــم بالشــأن الع ــن، وكل مهت لتيســر اطــاع المواطن

تقــدم تنفيــذ هــذه المشــاريع والمبــادرات.

فضــاء واقــع النزاهــة وتطورهــا: لعــرض تطــور وضعيــة الفســاد عــى المســتوى الــدولي والإقليمــي والوطنــي 
عــر مــؤشرات قيــاس، محــددة ودقيقــة.

فضــاء مخصــص للإحصائيــات: لنــر الإحصائيــات ذات الصلــة، ســواء تلك التــي تعدها الهيئــة أو باقــي الشركاء، 
ــة،  ــة أو الجنائي ــات، والمتابعــات الإداري ــات والتحري ــة بالشــكايات والتبليغــات، والتحقيق ــك المتعلق لاســيما تل

والآراء والقــرارات الصــادرة في هــذا الصــدد.
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فضــاء للخدمــات عــن بعــد: وســيتضمن أساســا مكتبــة إليكترونيــة، وفضــاء للتكويــن عــن بعــد، وآخر لاســتطلاع 
آراء زوار البوابة. 

فضــاء وثائقــي: للاطــاع عــى رصيــد وثائقــي تــم إنتاجــه مــن لــدن الهيئــة أو الــركاء. وســيضم هــذا الفضــاء 
عــى الخصــوص »تقاريــر ومنشــورات«، و«آراء وقــرارات«، و«اجتهــادات قانونيــة«، و«معجــم النزاهــة« لتحديد 

المفاهيــم والمقاربــات.

فضــاء مخصــص للصحافــة: لتقديــم بلاغــات، ومقــالات، وحــوارات، وملفــات موضوعاتيــة، تمكــن الصحافيــن، 
وبصفــة عامــة زوار البوابــة، مــن الاطــاع عــى المســتجدات في ميــدان النزاهــة.

ومــن شــأن هــذه البوابــة كذلــك، الإســهام في مأسســة مقاربــة جديــدة للشــفافية والنزاهــة ومحاربــة الفســاد، 
ــى الأوراش  ــاع ع ــن الاط ــة م ــات الدولي ــدني والمنظ ــع الم ــاولات والمجتم ــن والمق ــن المواطن ــال تمك ــن خ م
المفتوحــة والمجهــودات المبذولــة مــن لــدن مختلــف المتدخلــن في هــذا المجــال، بشــكل مســتمر ومفصــل، عــر 

تحيــن معطياتهــا بطريقــة منتظمــة، عــى أســاس المعلومــات التــي يوفرهــا الفاعلــون المعنيــون مبــاشرة.

الفرع الثالث: البوابة المؤسساتية 

في إطــار انفتاحهــا عــى محيطهــا الخارجــي، ولتعزيــز تواصلهــا المؤسســاتي تجــاه مختلــف الجهــات والــركاء، 
ومــن أجــل مواجهــة بعــض التحديــات التقنيــة التــي كانــت تعرفهــا النســخة الســابقة لبوابتهــا المؤسســاتية، 
لاســيما تلــك المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة المتجــاوزة، ومســتوى الأمــن المعلومــاتي، قامــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بإطــاق ورش مســتعجل لتأهيــل هــذه البوابــة. وذلــك مــن خــال:

  إعادة التصميم الجرافيكي لموقع البوابة؛

  إعادة هيكلة وتنظيم المحتوى؛

  توفير آلية جديدة لنشر المواد الجديدة؛

  استبدال منصة الاستضافة.

وجديــر بالذكــر أن الهيئــة ســتطلق ورشــا خاصــا برســم ســنة 2022، لإنشــاء صيغــة جديــدة ومتطــورة لبوابتهــا 
المؤسســاتية، تســتجيب لاســراتيجيتها الجديــدة في مجــال التواصــل المؤسســاتي، وتواكــب التطــور الــذي عرفتــه 

الهيئــة في إطــار التطــور القانــوني الــذي شــهدته.

الفرع الرابع: تعزيز حظيرة العتاد المعلوماتي

في إطــار مواكبــة تطــور عــدد الموظفــن بالهيئــة، لاســيما أعــداد الملتحقــن الجــدد، ولتلبيــة حاجياتهــم مــن أجهزة 
معلوماتيــة، قامــت المديريــة المكلفــة بنظــم المعلومــات بتعزيــز حظــرة المعــدات المعلوماتيــة وذلــك مــن خــال 

اقتنــاء ثلاثــة وثلاثــن )33( حاســوبا وخمســة عــر )15( آلــة طابعة وجهازيــن )2( وشاشــتين )2( للعــرض. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المعــدات لم يتــم توزيعهــا عــى الملتحقــن الجــدد فقــط، كــا ســلف الذكــر، بــل تــم 
اســتخدام بعضهــا لتعويــض تلــك التــي لم تعــد صالحــة للاســتعمال لضــان اســتمرارية الخدمــة وتجنــب أي تعــر 
قــد يحــول دون تحقيــق النجاعــة المطلوبــة، كــا تــم اســتخدام البعــض الآخــر منهــا بشــكل اســتباقي، لتجهيــز 
بعــض الفضــاءات التــي تــم إنشــاؤها في إطــار عمليــة التوســع التــي شــهدتها الهيئــة لاســتقبال الملتحقــن المقبلــن.
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الفرع الخامس: صيانة غرفة البيانات المعلوماتية

ــة،  ــرف المعلوماتي ــر الغ ــم وتدب ــا في مجــال تنظي ــول به ــى المعم ــر والممارســات المث ــن أجــل احــرام المعاي م
ــدت إلى: ــة، إذ عم ــا المعلوماتي ــة غرفته ــة بصيان ــت الهيئ قام

  اقتناء نظام خاص بالتكييف؛

  تأهيل البنية الكهربائية، عبر إرساء شبكة خاصة بغرفة البيانات المعلوماتية؛

  اقتناء وتشغيل مزود للطاقة ملائم لمتطلبات الأجهزة المتواجدة بالغرفة المعلوماتية؛

  ربــط طابقــي مقــر الهيئــة عــر تقنيــة الأليــاف البصريــة، لضــان ارتبــاط حديــث وآمــن بــن مختلــف 
المســتخدمين؛

   وضع نظام لضمان السلامة من مخاطر الحريق )نظام الإنذار، مطفأة الحريق، إلخ(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الصيانــة تعتــر خطــوة هامــة، تؤهــل الغرفــة المعلوماتيــة للهيئــة لإيــواء البنيــة 
ــاء، خصوصــا  ــر أو الاقتن ــد التطوي ــة اللازمــة لاســتضافة البرامــج والتطبيقــات والأجهــزة المجــودة قي المعلوماتي
تلــك التــي ســتعالج بيانــات ذات طابــع شــخصي أو يتطلــب مســتوى متقدمــا مــن السريــة، وذلــك في فضــاء 
ــذا  ــيمكن ه ــا س ــة. ك ــة أو الدولي ــر الوطني ــات والمعاي ــواء في التشريع ــا س ــوصى به ــي ي ــروط الت ــر ال يوف

ــواء الخارجــي لبعــض البرامــج والتطبيقــات والأجهــزة. ــة الإي ــل مــن ترشــيد النفقــات الموجهــة لعملي التأهي

الفرع السادس: تجهيز قاعة الاجتماعات الرئيسية بمعدات سمعية بصرية

مــن أجــل تأهيــل قاعــة الاجتماعــات الرئيســية لاحتضــان أشــغال مجلــس الهيئــة، وكــذا النــدوات الصحفيــة 
والاجتماعــات، حضوريــا أو عــن بعــد، مــع ضــان جــودة الصــوت والصــورة وتوفــر إمكانيــة التســجيل، قامــت 

الهيئــة بتجهيــز قاعــة اجتماعاتهــا بالأجهــزة والأنظمــة الضروريــة، ولا ســيما:

  نظــام صــوتي متكامــل، يتكــون مــن ميكروفونــات ومكــرات للصــوت ومضخــم للطاقــة ووحــدة للتحكــم 
ومعالجــة الصــوت؛

  وحدة للتصوير والميكساج والتسجيل والبث؛

شاشات للعرض؛

  أجهزة تمكن من استخدام الأنظمة والمعدات سالفة الذكر في حالة عقد اجتماعات عن بعد.

فبالإضافــة إلى الاجتماعــات الاعتياديــة، ســتمكن هــذه التجهيــزات مــن توفــر الــروط اللازمــة لعقــد تظاهرات 
صغــرة ومتوســطة الســعة دون إلزاميــة اللجــوء إلى اكــراء قاعــات وفضــاءات مخصصــة لهــذا الشــأن، خصوصــا 
وأن الهيئــة نظــرا لاختصاصاتهــا، تلجــأ بشــكل متكــرر لعقــد نــدوات، أو اســتقبال لجــان دوليــة ووطنيــة، وكــذا 

تنظيــم اجتماعــات رفيعــة المســتوى للتــداول حــول مواضيــع متعلقــة بالنزاهــة ومحاربــة الفســاد.
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الفرع السابع: تعزيز الأمن السيبراني

ــة  ــدا مســتمرا، قامــت المديري ــي تعــرف تزاي ــة والت ــي تهــدد أمــن النظــم المعلوماتي ــا بالمخاطــر الت ــا منه وعي
ــات ب: ــة بنظــم المعلوم المكلف

  تجديد تراخيص مضاد الفيروسات المثبت في الحواسيب والخوادم المعلوماتية؛

ــر  ــواردة ع ــة ال ــة والتصــدي للمخاطــر الأمني ــة للهيئ ــة الشــبكة المعلوماتي ــة ومراقب   الاســتمرار في حماي
ــا؛ ــة الخــاص به ــد الإلكــروني مــن خــال جــدار الحماي ــت والبري الإنترن

  تجديد الاشتراك في خدمة حماية البريد الإلكتروني لضمان سلامة البريد الوارد على الهيئة.

وتحــرص الهيئــة بشــكل منتظــم عــى ملاءمــة سياســتها وتدابيرهــا الأمنيــة مــع التطــورات والتغيــرات التــي 
تطــرأ عــى نظــم معلوماتهــا، كــا تســعى إلى توفــر الحمايــة اللازمــة لمعداتهــا وبرامجهــا مــن خــال تكييــف 
ــه الوطنــي لأمــن نظــم  ــا المعلومــات. ويعــد التوجي ــي تتطــور بتطــور تكنولوجي ســبل التصــدي للمخاطــر الت

المعلومــات مــن أبــرز المراجــع التــي ترتكــز عليهــا الهيئــة لتجويــد سياســة أمنهــا الســيبراني.  

الفرع الثامن: الصيانة والدعم

تعتــر الصيانــة عمليــة ضروريــة لضــان اســتمرارية تشــغيل البرامــج والتطبيقــات والأجهــزة والمعــدات 
المعلوماتيــة الخاصــة بالهيئــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى آليــة مهمــة لتقليــص نفقــات الاســتثمار وتمكــن 
ــة  ــت المديري ــياق، قام ــذا الس ــا. وفي ه ــم اقتناؤه ــي يت ــج الت ــدات والبرام ــيد والمعقلن للمع ــتعمال الرش الاس

ــات ب: ــم المعلوم ــة بنظ المكلف

  تجديد العقد المتعلق بخدمة تدبير البريد الإلكتروني؛

  الاستمرار في مد موظفي الهيئة بخدمات شبكة الإنترنيت والاتصال.

ــي  ــر الأعطــاب والمشــاكل الت ــات تســهر باســتمرار عــى تدب ــة نظــم المعلوم ــا تجــدر الإشــارة إلى أن خلي ك
ــن أجــل التشــغيل  ــروري للمســتعملين م ــدم الدعــم ال ــة، وتق ــات المعلوماتي ــادي للخدم ــل الســر الع تعرق

ــج.  ــات والبرام ــة والتطبيق ــدات المعلوماتي ــل للمع ــتعمال الأمث والاس
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ملحقات

ملخــص موجــز عــن المنهجيــة والجانــب النظــري للدراســة التــي أنجزتهــا الهيئــة حــول تقييــم 
اســراتيجيات مكافحة الفســاد

اقتناعــا منهــا بأهميــة التقييــم ودوره الحيــوي في تقويــم الاســراتيجيات والبرامــج، وفي إطــار اســتقرائها للأعــال 
التجريبيــة والبحثيــة التــي أدت إلى ظهــور مقاربــات لتنقيــط وقيــاس حــالات الفســاد وتطــوره، وبالتــالي تزويــد 
أصحــاب القــرار والممارســن بمــؤشرات تتعلــق بالبلــدان والقطاعــات والأوضــاع التــي يتفاقــم فيها خطر للفســاد، 
ــة  ــم الإجــراءات المتخــذة للوقاي ــق بتقيي ــي المتعل ــذي يعــري العمــل التجريب ــة عــى التأخــر ال وقفــت الهيئ
ومكافحــة الفســاد، نتيجــة التعقيــدات والتشــعبات التــي تميــز هــذه الآفــة؛ بمــا يجعــل برامــج مكافحــة الفســاد 
غــر مدعومــة بــأدوات التحليــل والرصــد والتقييــم الفعالــة والقــادرة عــى تزويــد أصحــاب القــرار بالوســائل 
التــي تضمــن التوجــه الصحيــح لوضــع الاســراتيجية وتنفيذهــا، وتوجيههــا نحــو تحقيــق الأهــداف المحــددة، 
ويدفــع بالمقابــل إلى حتميــة تعميــق أســاليب وتقنيــات البحــث ووضــع التصــورات الموضوعيــة لتقييــم فعاليــة 
ووقــع السياســات والبرامــج المتعلقــة بهــذا المجــال، مــع اســتحضار بعديــن متكاملــن للرصــد والتقييــم: البعــد 
الأســاسي المتعلــق بتقييــم التنفيــذ ومــدى امتثالــه للبرمجــة وتحقيقــه للتوقعــات، والبعــد الأكــر تعقيــدا وهــو 

المتعلــق بتحليــل الوقــع والنتائــج.

تجاوبــا مــع الحاجــة الموضوعيــة لتــدارك القصــور الملحــوظ في هذا المجــال، وتحضــرا للتفعيل الأمثــل لصلاحياتها 
في تقييــم السياســات والبرامــج ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، أعــدت الهيئــة دراســة علميــة 
تتوخــى إرســاء الأســس المنهجيــة لتقييــم الأثــر المتوقــع والمرصــود للاســراتيجيات والسياســات المتبعــة في مجــال 
الوقايــة ومكافحــة الفســاد، مُنطلقــة مــا رصدتــه مــن عــدم إيــاء الأهميــة اللازمــة، مــن طــرف الاســراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، لبُعــد التقييــم وقيــاس الوقــع المقــرون بمــؤشرات دقيقــة وقابلــة للقيــاس، والقــادر 
عــى أن يعكــس مــدى تحقيــق الهــدف المرجــو طــوال فــرة تنفيــذ هــذه الاســراتيجية؛ الأمــر الــذي دفــع الهيئــة 
إلى الاضطــاع بصلاحياتهــا في تقييــم هــذه الاســراتيجية، واســتكمال هــذا التقييــم بالتوجــه نحــو تفعيــل إطــار 
منهجــي موضوعــي وعقــاني لتقييــم الوقــع، وذلــك مــن خــال وضــع خارطــة طريــق تعتمــد مقاربــة منهجيــة 
للتقييــم، تتفاعــل مــع المقاربــات المتاحــة في هــذا المجــال، مــع ملاءمتهــا للخصوصيــات والإكراهــات المتعلقــة 

بتقييــم الوقــع في مجــال معقــد مثــل الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.

اعتبــارا للطابــع المرجعــي لهــذه الدراســة، وبعُدهــا الاســتشرافي والتحضــري لمهــام الهيئــة في التقييــم، نســلط 
الضــوء في هــذا الملحــق عــى ملخــص موجــز لمحاورهــا الأساســية المتعلقــة بالجانــب المنهجــي والنظــري: 

ــت  ــا إذا كان ــح وم ــة في الاتجــاه الصحي ــم موجه ــت مجهوداته ــا إذا كان ــة م ــرار إلى معرف ــاج أصحــاب الق يحت
ــح.  ــة بالشــكل الصحي مطبق
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كيف يمكن تقييم فعالية استراتيجية مكافحة الفساد؟ 

يعتــر تحديــد المواصفــات والمعايــر التــي مــن شــأنها التحقــق مــن صحــة اســراتيجيات مكافحــة الفســاد وكــذا 
النتائــج المتوقعــة منهــا، تحديـًـا كبــرا يجــب أن يحظــى بحيــز مهــم مــن الإمكانــات الفكريــة والمعرفيــة مدعومــة 
بالاســتثمارات اللازمــة في البحــث والابتــكار في هــذا المجــال في إطــار شــبكة واســعة تضــم مؤسســات وطنيــة ودولية.

تقديم لمقاربة تقييم الوقع

 احتلــت مكافحــة الفســاد بشــكل متزايــد، خاصــة منــذ مــا يناهــز الثلاثــة عقــود الأخــرة، مكانــة هامــة بالنســبة 
للفاعلــن السياســيين والاقتصاديــن والجمعويــن كــا غطــت مســاحة كبــرة في النقــاش العمومــي، لــي تدمــج 
بعــد ذلــك في التصاريــح والبرامــج السياســية لمختلــف الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم، وذلــك بالمــوازاة مــع 
التــزام المجتمــع الــدولي في إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة، كاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
ــا،  ــس أوروب ــة لمجل ــاد التابع ــة للفس ــدول المناهض ــة ال ــة، ومجموع ــة العربي ــة، والاتفاقي ــة الإفريقي والاتفاقي

واتفاقيــة منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة لمكافحــة الفســاد،….

ــت  ــي تناول ــة، والت ــة والبحثي ــال التجريبي ــن الأع ــد م ــام بالعدي ــد إلى القي ــام المتزاي ــذا الاهت ــع ه ــد دف وق
ــك  ــد أدت تل ــة. وق ــى التنمي ــاد ع ــارة للفس ــار الض ــق بالآث ــا يتعل ــيما في ــا، لا س ــدة زواي ــن ع ــوع م الموض
ــة لتنقيــط  ــة، إلى ظهــور مقارب ــل أغلبهــا مــن طــرف المنظــات الدولي ــم تموي ــي ت الدراســات والأبحــاث، والت
ــدان  ــق بالبل ــؤشرات تتعل ــن بم ــرار والممارس ــاب الق ــد أصح ــالي تزوي ــوره، وبالت ــاد وتط ــالات الفس ــاس ح وقي

ــاد. ــر للفس ــر خط ــكل أك ــي تش ــاع الت ــات والأوض والقطاع

في هــذا الإطــار، تــم الخــروج بحقيقــة مفادهــا أن الســلطة التقديرية الواســعة الممنوحــة للموظفــن والمعلومات 
غــر المتكافئــة واختــالات الســوق والحكامــة الســيئة والممارســات الريعيــة تعتــر مــن بــن أهــم العوامــل التــي 

أدت إلى انتشــار الفساد.

ــر الصــادرة في هــذا المجــال عــى أن مظاهــر الفســاد يمكــن أن تتطــور وتســتمر بســبب  وقــد أكــدت التقاري
ــف  ــاب أو ضع ــالات غي ــك في ح ــام، وكذل ــأن الع ــر الش ــة تدب ــى نزاه ــة ع ــة والرقاب ــة المراقب ــة أنظم هشاش
أنظمــة التقنــن والتــوازن بــن الســلط وغيــاب ســلط مضــادة حقيقيــة عــى المســتويين الســياسي والاقتصــادي. 
ــون وتقــوض مســتوى ثقــة  ــة القان ــن تضُعــف دول ــة القوان ــات العمــل الجماعــي وعــدم فعالي كــا أن تحدي

ــا. ــالي مشروعيته ــن في المؤسســات وتضعــف بالت ــن والفاعل المواطن

وقــد أدى الاهتــام بظاهــرة الفســاد مــن أجــل التعــرف عليهــا ووضــع سياســات قــادرة عــى كبحهــا، إلى تعبئــة 
الجهــات الفاعلــة عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي، مــا أفــى إلى إطــاق مبــادرات متعــددة منــذ بدايــة 
التســعينيات. كــا صاحبــت هــذا الاهتــامَ سلســلة مــن برامــج البحــث لوضــع إطــار نظــري متــن حــول هــذه 

الآفــة؛ لا ســيما فيــا يتعلــق بأســباب وآثــار مختلــف مظاهــر الفســاد.

وعــى مســتوى التقييــم وقيــاس الوقــع، واعتبــارا للتعقيــدات والتشــعبات التــي تميــز ظاهــرة الفســاد، لم يتقــدم 
ــة ومكافحــة تطــور ظاهــرة الفســاد بالشــكل  ــم الإجــراءات المتخــذة للوقاي ــق بتقيي ــي المتعل العمــل التجريب
ــع  ــور وض ــن تط ــه وب ــاد ونتائج ــباب الفس ــن أس ــة ب ــدرس العلاق ــي ت ــات الت ــى الأدبي ــك تبق ــوب. لذل المطل
الفســاد ومظاهــره وفعاليــة ووقــع برامــج مكافحــة الفســاد المرصــودة لــه، نــادرة ولم تــرق بعــد إلى مســتوى 

المنهجيــة العلميــة المتينــة الخاليــة مــن العيــوب.
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ــن  ــة تب ــة الأعــال البحثي ــإن عــدم كفاي ــاك حاجــة ملحــة للعمــل عــى المســتوى العمــي، ف ــت هن وإذا كان
ــادرة  ــة والق ــم الفعال ــل والرصــد والتقيي ــأدوات التحلي ــة ب ــر مدعوم ــزال غ ــج مكافحــة الفســاد لات ــأن برام ب
عــى تزويــد أصحــاب القــرار بالوســائل التــي تضمــن التوجــه الصحيــح بثقــة لوضــع الاســراتيجية وتنفيذهــا، 
وتوجيههــا نحــو تحقيــق الأهــداف المحــددة، أو إذا اقتــى الحــال، لتكــون قــادرة عــى إعــادة صياغــة المكونــات 
ــة ووقــع  ــم فعالي ــر تقيي ــه في مجــال معقــد كمجــال مكافحــة الفســاد، يعت ــا. ومــن الواضــح أن ــي تتطلبه الت
ــا ومداهــا  ــة الظاهــرة ذاته ــة بســبب طبيع ــادرات ووضــع اســراتيجيات لمكافحــة الفســاد ممارســة صعب المب
والبيئــة المتداخلــة التــي يتــم فيهــا تنزيــل الإجــراءات الاســراتيجية. وتكمــن صعوبــة تقييــم الأثــر الــذي يمكــن 
رصــده، في كــون هــذا الأخــر يكــون غالبــا نتيجــة مركبــة لعــدة إجــراءات وتراكــات وتغيــر للمنــاخ العــام عــر 

عــدة ســنوات.

ونظــراً لأهميــة تحجيــم ظاهــرة الفســاد مــن أجــل تمهيــد الطريــق للتنميــة المســتدامة والشــاملة، أصبــح مــن 
الــروري تعميــق أســاليب وتقنيــات البحــث ووضــع تصــور لتقييــم فعاليــة ووقــع السياســات والبرامــج للوقاية 

مــن الفســاد ومكافحتــه، وذلــك مــع مراعــاة خصوصيــات كل بلــد.

وتختلــف التقييــات المتعلقــة بالاســراتيجيات، بمــا في ذلــك المتعلقــة بمجــالات أخــرى مغايــرة لمكافحــة الفســاد، 
حســب الأهــداف المرجــوة منهــا؛ فهنــاك تقييــم للوقــع وتقييــم البرنامــج وتقييــم الاجــراءات. 

ففــي حالــة وجــود اســراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد، مــن المهــم أن تكــون قــادرة عــى الجمــع بــن بعديــن 
ــه  ــة وتحقيق ــه للبرمج ــدى امتثال ــذ وم ــم التنفي ــق بتقيي ــاسي المتعل ــد الأس ــم: البع ــد والتقيي ــن للرص متكامل
للتوقعــات المحــددة في البدايــة، والبعــد التكميــي والأكــر تعقيــدا وهــو المتعلــق بتحليــل الوقــع والأثــر عــى 

المجموعــات المســتهدفة بــكل برنامــج ومــروع، والتــي تعــد العمليــة الأكــر تعقيــدًا.

السياق المغربي لتقييم الوقع

ــذا  ــدولي. في ه ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــن ع ــة الفاعل ــاد إلى تعبئ ــكالية الفس ــد بإش ــام المتزاي أدى الاهت
الاتجــاه وبعــد اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، بمــا في 
ذلــك البرنامــج الحكومــي لســنة 2005 لمكافحــة الفســاد ثــم برنامــج 2010-2012، اعتمــد المغــرب الاســراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في ديســمبر 2015، والتــي وضعــت لتغطيــة الســنوات العــر المواليــة؛ أي مــا بــن 
ســنة 2015 وســنة 2025. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الإنجــازات العديــدة المســجلة، لا تــزال نتائــج مكافحــة 
الفســاد غــر مرضيــة، وتمثــل إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام التنميــة المســتدامة والشــاملة القــادرة عــى تلبيــة 
احتياجــات القــدرة التنافســية للبلــد والانتظــارات المشروعــة للمواطنــن. فمــن الواضــح أن هــذه الاســراتيجية 
عــى الرغــم مــن أنهــا حــددت لنفســها، أثنــاء إعدادهــا، عــددًا معينًــا مــن الأهــداف والمــؤشرات الشــاملة إلا 
ــة  ــة واضحــة وبمــؤشرات دقيق ــع المقــرون بمنهجي ــاس الوق ــم وقي ــة لبُعــد التقيي ــة اللازم ــا لم تعــط الأهمي أنه
وقابلــة للقيــاس، والقــادر عــى أن يعكــس مــدى تحقيــق الهــدف المرجــو طــوال فــرة تنفيــذ هــذه الاســراتيجية.

إن اهتــام الهيئــة بموضــوع تقييــم وقــع الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ينطلــق مــن دور هــذا التقييــم 
ــات  ــد الأولوي ــذ وتحدي ــة تمكــن مــن مســايرة التنفي ــا عــى أســس متين ــاء توجيهه في تأطــر الاســراتيجية وبن
وتحســن الفعاليــة واســتثمار أمثــل لعامــل الوقــت. يبقــى هــذا الاهتــام مدعومــا بتجربــة تهــدف إلى تطويــر 
التقــارب والتقاطــع بــن مكونــات الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن ناحيــة )البرامــج، والمشــاريع، 
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والإجــراءات( وبــن المعطيــات التــي تنتجهــا الهيئــة64 مــن خــال المســوحات الوطنيــة والقطاعيــة والموضوعاتيــة 
ــة  ــاد لمنظم ــؤشر إدراك الفس ــا م ــز عليه ــي يرتك ــة والت ــادر المتاح ــف المص ــة لمختل ــات المفصل ــذا المعطي وك
الشــفافية الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بالإضافــة إلى مختلــف المــؤشرات ؛ إذ يبقــى الهــدف المنشــود هــو 
بنــاء الأســس الأولى للتحليــل وقاعــدة لتقييــم الوقــع، ســواء عــى المســتوى المنهجــي أو عــى المســتوى التطبيقــي 
وفقــا للمعطيــات المتاحــة، وذلــك مــن أجــل تطويــر ومتابعــة عــدد مــن المــؤشرات حــول وقــع الاســراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بصفــة عامــة وبرامجهــا ومشــاريعها المختلفــة بكيفيــة أكــر اســتهدافا، والتــي ســيتم 
تطويرهــا وإثراؤهــا مــن خــال مــؤشرات أخــرى مدعومــة بالانفتــاح عــى مصــادر أخــرى للمعطيــات وإجــراء 

الدراســات والمســوحات المســتهدفة عــى نطــاق أوســع.

تقييم جودة الإستراتيجية

مــن الواضــح أن وقــع الاســراتيجيات؛ أي النتائــج التــي يتــم تقييمهــا بانتظــام أثنــاء وبعــد تنفيذهــا الجــزئي أو 
الــكلي، كان ولا يــزال نقطــة ضعفهــا، وهنــاك عوامــل تجعــل مــن هــذا التقييــم البَعــدي أمــرا معقــدًا.  وتوخيــا 
للموضوعيــة، يجــب إلى حــد كبــر تحديــد الأثــر المتوقــع قبليــا وإســناده إلى مــؤشرات وآليــات لوضــع كيفيــة 
القيــاس البعــدي كقاعــدة تمكــن مــن تقريــب مــا هــو مخطــط بمــا هــو مرصــود. كــا يجــب أن يأخــذ التقييــم 
في الاعتبــار، في المقــام الأول، مســألة التأثــر الملاحــظ واســتمراريته مــع مــرور الوقــت؛ حيــث يمكــن أن تركــز 
اســراتيجية مكافحــة الفســاد عــى عوامــل ظرفيــة ذات أثــر محــدود عــى ديناميــات تطــور الفســاد وإغفــال 
ــي تكــون مظاهرهــا غــر  ــة والسياســية وغيرهــا مــن العوامــل الت ــة والثقافي ــد مــن العوامــل الاجتماعي العدي
واضحــة ولكــن تأثيرهــا عــى الديناميــات المذكــورة أكــر أهميــة مــع مــرور الوقــت. ولــي تحقــق اســراتيجية 
ــون  ــات والممارســات لتك ــة والآلي ــات الفاعل ــة الجه ــرض أن تحــدد بدق ــن المف ــا، م مكافحــة الفســاد أهدافه

قــادرة عــى كبحهــا. 

كــا أن عــدم القــدرة عــى تحديــد أصــل التغييرات المســجلة على المــدى القصــر بدقــة، بالإضافــة إلى الصعوبات 
المتعلقــة بالتفســرات المســجلة أثنــاء تقييــم وقــع اســراتيجية مكافحــة الفســاد، ســواء كانــت مبــاشرة )النطــاق، 
والــردد، وكثافــة العمليــة، ....( أو غــر مبــاشرة )معــدل النمــو الاقتصــادي، والثقــة في المؤسســات والسياســات 
ــر  ــم توف ــن المه ــالي، م ــدي. وبالت ــم البع ــة التقيي ــاف مصداقي ــؤدي إلى إضع ــأنه أن ي ــن ش ــة، ...(، م العمومي
مقاربــة موثوقــة للتقييــم القبــي، والتــي مــن شــأنها أن تســاهم في تقييــم جــودة اســراتيجية مكافحــة الفســاد 
التــي تــم تطويرهــا. وهــو مــا ســيؤدي إلى فتــح إمكانيــة اســتكمال تقييــم الوقــع بمعايــر تســمح بإجــراء تقييــم 
ــاء التنفيــذ. ويجــب بالتــالي أن تســهل هــذه المعايــر الحكــم عــى وضــع الاســراتيجية والطريقــة  قبــل أو أثن

التــي تــم بهــا اتخــاذ الاجــراءات والعمليــات المســتخدمة لتنفيذهــا.

64  المعطيات المتاحة من خلال المسح الوطني في نسخته المنجزة في سنة 2014، وكذا المسوحات في طور الإنجاز
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معايير تقييم استراتيجية مكافحة الفساد

العناصر موضوع التقييم: أهداف وآليات التفعيل

تقييم المسارتقييم المحتوى

التقييم القبلي

البعد المستهدف: الجودة

الفســاد  لفــرص  المنشــئة  الهيــاكل  تقليــص   -  1
الأول( )المعيــار 

2 - تخفيــض الفوائــد المحصلــة مــن الفســاد والرفع 
مــن تكاليــف التعاطــي للفســاد )المعيــار الثاني(

ــار  3 - الرفــع مــن المخاطــر العامــة للفســاد )المعي
الثالــث(

1 - انخــراط الفاعلــن المعنيــن ودعــم المواطنــن )المعيار 
الرابع(

2 - القيــادة والتــزام الســلطات والموظفــن الســامين 
)المعيــار الخامــس(

فيــا  التفعيــل  آليــات  بــن  التنســيق  - مســتوى   3
ــر  ــن الأهــداف المســطرة )المعاي ــا بينهــا وب ــا، وفي بينه

الســادس(

التقييم البعدي

البعد المستهدف: الفعالية

حــالات ملموســة لاســتقراء الاختيارات الاســراتيجية 
)المعيار الســابع(

ــة  ــف الجماعي ــرات في الســلوكيات والمواق ــق التغي تحق
ــار الثامــن( )المعي

أولا: معايير التقييم القبلي للاستراتيجية

تتوفــر أي اســراتيجية عــى أهــداف محــددة وآليــات تســاعد عــى تحقيقهــا. لذلــك يشــكل وضــع الاســراتيجية 
وتنفيذهــا العمليــاتِ التــي يتــم مــن خلالهــا تحديــد الأهــداف والوســائل التــي تســاعد عــى تحقيقهــا. فتقييــم 
الاســراتيجية يتعلــق بــكل مــن اختيــارات الأهــداف وآليــات الإنجــاز )المحتــوى الاســراتيجي( وكــذا العمليــات 
التــي يتــم مــن خلالهــا اتخــاذ هــذه الخيــارات )العمليــة الاســراتيجية(. وتعتمــد جــودة الاســراتيجية إلى حــد 
كبــر عــى ملاءمــة الأهــداف ووســائل الإنجــاز، كــا تعتمــد عــى الطريقــة التــي تــم بهــا اختيــار هــذه الأهداف 

وهــذه الوســائل.

ثانيا: معايير التقييم البعدي للاستراتيجية

رغــم صعوبــة ذلــك، إلا أنــه مــن المهــم اســتكمال معايــر التقييــم القبــي بمعايــر لــن تكــون متاحــة إلا لاحقًــا، 
أي بعــد تنفيــذ )الجــزئي أو الــكلي( الاســراتيجية، ســواء عــى المــدى القصــر أو البعيــد المــدى:

  يجــب أن يتــم تأكيــد وجاهــة اســراتيجية مكافحــة الفســاد مــن خــال نتائــج ملموســة وقابلــة للملاحظــة 
ــر بدورهــا مــؤشًرا حــول  والقياس ووفــق مــؤشرات مناســبة. فهــذه المــؤشرات الملموســة والمحــددة توف
مــدى فعاليــة اســراتيجية مكافحــة الفســاد بشــكل أكــر مصداقيــة مــن مجــرد مقاييــس شــمولية، كــا 
هــو الحــال بالنســبة لعــدد حــالات الفســاد المعلنــة أو مــؤشر إدراك الظاهــرة. فــإذا كان مــن المتوقــع أن 
تكــون لهــا القــدرة عــى القيــاس أثنــاء تنفيــذ الاســراتيجية، وتطــور وقعهــا عــى المــدى القصــر، فيجــب 

أيضًــا أن تكــون فعاليــة الاســراتيجية قابلــة للقيــاس مــن خــال مــؤشرات طويلــة المــدى؛

  يجــب أن تكــون اســراتيجية مكافحــة الفســاد بمثابــة دليــل، ســواء للفاعلــن المعنيــن )لتوجيــه أعمالهــم(، 
أو للمواطنــن بشــكل عــام )لتقديــر السياســات العموميــة في هــذا الشــأن والانخــراط والالتــزام بهــا(، كــا 
يجــب أن تكــون اســراتيجية مكافحــة الفســاد قــادرة عــى أن تشــتغل عــى الســلوكيات والمواقــف مــن 
أجــل خلــق بيئــة جماعيــة رافضــة للفســاد. فبالنســبة للبلــدان التــي ينتــر فيهــا الفســاد يكــون أساســيا 
إدمــاج العمــل عــى تغيــر الســلوك والأفعــال التــي تحفزهــا ضمــن محــاور إســراتيجية مكافحــة الفســاد 

ومنعــه، الأمــر الــذي يتطلــب مجهــودًا جماعيــا مســتداما ومســتمرا مــن أجــل إعــادة بنــاء الثقــة.
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ثالثا: الأبعاد المعنية بتقييم الاستراتيجيات

هنــاك ثلاثــة أنــواع رئيســية مــن التقييمات المتعلقــة بالاســراتيجيات والسياســات العموميــة، والتــي تختلف من 
حيــث مجالاتهــا وأهدافهــا؛ فهنــاك تقييــم البرامــج وتقييــم المســار ثــم تقييــم الوقــع. أمــا بالنســبة للاســراتيجية 
ــم؛ الأول  ــع والتقيي ــن أجــل التتب ــواع م ــن كل هــذه الأن ــع ب ــن الجم ــن الممك ــة لمكافحــة الفســاد فم الوطني
يتمثــل في تقييــم هيــكل ومحتــوى الاســراتيجية، والثــاني يتعلــق بالتنفيــذ، والأخــر يتعلــق بتحليــل الأثــر الناتــج.

1 - تقييم المسار

تعتــر تقييــات المســار تلــك التقييــات الواقعــة عــى الأنشــطة الجاريــة والمخرجــات التــي تنتــج عنهــا. فعــادة 
مــا يتــم إجــراء تقييــم المســار بالنســبة للبعــد قصــر الأمــد؛ ويمكــن القــول إن الغالبيــة العظمــى مــن تقييــات 
إجــراءات مكافحــة الفســاد تقــع ضمــن هــذا النــوع مــن التقييــم. وغالبًــا مــا تركــز هــذه التماريــن عــى الجانب 
ــة  ــالي إمكاني ــم وبالت ــة في التقيي ــر المقارب ــم وتطوي ــب التعل ــدلاً مــن جان ــج، ب ــذ البرنام ــة تنفي ــق بكيفي المتعل

إعــادة صياغــة الاســراتيجية أثنــاء تنفيذهــا )اعتــاد مبــدأ التجويــد المســتمر(.

ــائل  ــم المس ــن تقيي ــا يمك ــادرًا م ــه ن ــار في أن ــم المس ــج وتقيي ــم البرنام ــن تقيي ــي ب ــاف الرئي ــل الاخت ويتمث
المتعلقــة بالفعاليــة قبــل تشــغيل البرنامــج بمــدة معينــة. لذلــك، تميــل تقييــات المســار إلى التركيــز عــى مــا إذا 
كانــت الاجــراءات تنُفــذ وفقًــا للمخطــط، ومــا إذا كانــت المخرجــات )الأهــداف العمليــة( قــد تمــت كــا هــو 

مخطــط لهــا وفي الوقــت المحــدد.

2 - تقييم البرنامج

ــة أي الأهــداف  ــه المعلن ــق أهداف ــد حق ــج ق ــا إذا كان البرنام ــات م ــج إلى إثب ــات البرام ــدف معظــم تقيي ته
العملياتيــة. ويقــال عنهــا أحيانـًـا أنهــا تقييــات للنتائــج لأنهــا تركــز بشــكل عــام عــى نتائــج البرنامــج بــدلاً مــن 
ــا مــا تتعلــق أســئلة التقييــم بالمســائل المتعلقــة بالفعاليــة )عــى مســتوى المخرجــات والنتائــج(  وقعــه. وغالبً
ســها مــن قبــل الفئــات  ولا تأخــذ في الاعتبــار مــا إذا كانــت النتائــج تؤثــر بشــكل فعــي )وقعهــا( ويمكــن تلمُّ
المســتهدفة، ومــدى اســتمرارها عــى المــدى البعيــد. أمــا بالنســبة لتقييــم الفعاليــة فغالبًــا مــا تكــون المقارنــات 
مفيــدة. بحيــث يمكــن أن تســتفيد تقييــات البرامــج مــن مقارنــات أو تحليــات بــن وحــدات مماثلــة. عــى 
ــق بهيئــة مكافحــة الفســاد في البلــد »أ« مقابــل عددهــا في  ســبيل المثــال: عــدد المتابعــات بالنســبة لــكل محقِّ

البلــد »ب« - دون الحاجــة إلى وضــع ســيناريو واقعــي في هــذا الشــأن.

3 - تقييم الوقع

تهــدف تقييــات الوقــع إلى الإجابــة عــى الأســئلة المتعلقــة بأســباب ونتائــج الظاهــرة. فهــي تقــوم بتحليــل 
وجــود وقــع ومــا إذا كان منســوبا مبــاشرة إلى البرنامــج المنفــذ، ســعياً منهــا إلى تحديــد مــا إذا كان تغيــر معــن 
هــو نتيجــة تنفيــذ البرنامــج. كــا أن التركيــز عــى الســببية وإســناد النتيجــة الملاحظــة مــن شــأنه أن يحــدد 

الأســاليب التــي يمكــن اســتعمالها والتــي تتطلــب افــراض حــدوث واقــع مضــاد.

وبذلــك تظــل المقاربــة المســتخدمة عــادةً بســيطة مــن حيــث المبــدأ: فهــو يتألــف مــن مقارنــة الأداء الملاحــظ 
بعــد تنفيــذ البرنامــج بــالأداء الــذي كان مــن المتوقــع أن يحــدث دون تنفيــذ البرنامــج، أي مــع افــراض حــدوث 
واقــع مضــاد. ويمثــل الفــرق بــن هذيــن الســيناريوهين - أحدهــا حقيقــي والآخــر افــراضي - خلاصــة الأثــر 
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المقــدر للبرنامــج. وتعتمــد قــوة الدليــل عــى القــدرة عــى مقارنــة المجموعــات أو الوحــدات المماثلــة التــي تــم 
الكشــف عنهــا ولم تتعــرض لإجــراءات برنامــج مكافحــة الفســاد.

رابعا: تتبع تقييم الوقع

1 - اختيار منهجية التقييم

في إطــار تقييــم الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، يمكــن اســتخدام عــدة طــرق لتقييــم الأثــر والعلاقــة 
ــى  ــا ع ــة غالبً ــار الطريق ــد اختي ــه. ويعتم ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــراتيجية الوقاي ــة باس ــببية ذات الصل الس

ــات المتاحــة. ــط المعتمــدة والمعطي الضواب

ــا مــا تجمــع تقييــات الوقــع الأكــر وثوقيــة بــن مختلــف الأســاليب لضــان هــذه الوثوقيــة، وتقليــل  فغالبً
التحيــز لطريقــة مــا بشــكل منفصــل، مــع توقــع جميــع الاحتــالات أثنــاء التنفيــذ. كــا أن الجمع بين الأســاليب 
الكميــة والنوعيــة هــو الأســلوب الأنســب لتقييــم وقــع الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، لأنــه ســيحقق 
الوقــع القابــل للقيــاس الكمــي لمــروع / إجــراء مــا، بالإضافــة إلى شرح المســارات والتدخــات التــي أدت إلى 

تحقــق هــذه النتائــج.

 2 - التوزيع العشوائي

ــن خــال  ــع العشــوائي، فم ــة هــي التوزي ــات متشــابهة للمقارن ــار مجموع ــة لاختي ــر وثوقي ــة الأك إن الطريق
الســحب العشــوائي داخــل مجموعــة كبــرة مــن الوحــدات أو الأفــراد الذيــن قــد يتعرضــون أو لا يتعرضــون 
لمبــادرة مكافحــة الفســاد، يمكننــا تكويــن مجموعــات لا يختلــف أعضاؤهــا بشــكل نظامــي في بدايــة المبــادرة. 
ــرى.  ــل أخ ــس إلى عوام ــي ولي ــراء المعن ــزى إلى الإج ــه يعُ ــرض أن ــا يفُ ــا في كل منه ــأ لاحقً ــاف ينش وأي اخت
فــإذا تــم اســتخدامها بالشــكل الصحيــح في إصــاح مكافحــة الفســاد، فســتبين هــذه الطريقــة أن التحســينات 
الملحوظــة قــد نتجــت عــن برنامــج الإصــاح وليــس بســبب بعــض الظــروف الأخــرى مثــل التغيــر العــام في 

المواقــف تجــاه الفســاد. 
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وكمثــال عــى ذلــك، الأنشــطة التكوينيــة التــي تعــد مجــالً مهــاً لمــارسي مكافحــة الفســاد، حيث يمكــن تطبيق 
ــه يســمح  ــة حــول وقــع هــذه الأنشــطة، لكون ــر أكــر وثوقي ــع العشــوائي للحصــول عــى تقدي طريقــة التوزي
بإنشــاء مجموعــات مقارنــة لتقييــم نتائــج التكويــن )يوفــر التكويــن تحكــاً أكــر يســمح بتنفيــذ إجــراءات أكــر 

فعاليــة وبتنســيق أفضــل؛ والتــي مــن المرجــح أن تعــزز تحقيــق الأهــداف وبالتــالي يكــون وقعهــا أكــر(.

3 - المنهجيات الإحصائية والمسوحات 

عــى الرغــم مــن عــدم اســتخدام هــذه المنهجيــة لمــا يمكــن اعتبــاره المرجــع في مجــال الأدلــة، إلا أنهــا يمكــن أن 
توفــر معطيــات مفيــدة وذات مصداقيــة في تقييــات وقــع اســراتيجيات مكافحة الفســاد. وتعد أســاليب المســح 
مناســبة للظــروف والبرامــج التــي لا يكــون فيهــا اســتعمال التوزيــع العشــوائي مناســبا لســبب مــا. وتســتعمل 
ــم  ــات - يت ــن المعطي ــرة م ــات كب ــي تســتخدم مجموع ــح، والت ــى المس ــة ع ــات القائم ــع المعطي ــاليب جم أس
الحصــول عليهــا إمــا عــن طريــق دمــج أســئلة معينــة في اســتبيانات المســح الكبــر )مســوح الفســاد الوطنيــة، 
ومســوح الأسر، ...( أو عــن طريــق المســوحات الصغــرة جــدا المصممــة خصيصًــا لهــذا الغــرض- لإجــراء تحليــل 
إحصــائي لأثــر مبــادرة مكافحــة الفســاد )اســراتيجيات، وبرامــج، ...(. غالبًــا مــا تسُــتخدم هــذه الأســاليب عــى 
أســاس »شــبه تجريبــي«، باســتخدام تحليــل المعطيــات بــدلاً مــن التوزيــع العشــوائي لإنشــاء مجموعــة مقارنــة.

4 - أساليب التقييم في إطار ندرة الموارد

يمكــن تطبيــق جميــع أســاليب التقييــم عــى اســراتيجيات مكافحــة الفســاد، ولكــن تبقــى بعض هذه الأســاليب 
أكــر ملاءمــة لأنــواع معينــة مــن الأنشــطة فهــي تعتمــد عــى طبيعــة الأســئلة التــي ســيتم تقييمهــا. وتبقــى 

جميــع الأســاليب المذكــورة أعــاه معنيــة بمســألة الوقــع:

  الجمــع السريــع أو البديــل للمعطيــات: للتغلــب عــى قيــود المعطيــات المفقــودة، أو عندمــا يكــون جمــع 
المعطيــات المناســبة مكلفًــا للغايــة، يمكــن لمــارسي مكافحــة الفســاد اســتخدام عــدد مــن البدائــل عــن 
الاســتبيانات التقليديــة. وتشــمل أســاليب جمــع المعطيــات أدوات أكــر اســتهدافاً مثــل المراقبــة المنظمــة 
والاســتطلاعات الميدانيــة ومجموعــات التركيــز والاســتطلاعات السريعــة. وذلــك لتحقيــق أقــى اســتفادة 
ــن  ــة م ــواع مختلف ــن أن ــع ب ــم إلى الجم ــو التقيي ــأ ممارس ــا يلج ــا م ــي غالبً ــادرة، الت ــات الن ــن المعطي م

البيانــات )المقابــات، والتوثيــق الثانــوي، والإحصــاءات، ....(؛

ــة  ــدة مرجعي ــا إنشــاء قاع ــم فيه ــي لم يت ــة: في الحــالات الت ــة أو المقارن ــات المرجعي ــاء المعطي ــادة بن   إع
لبرنامــج مكافحــة الفســاد، هنــاك طــرق وأســاليب لإعــادة بنائــه باســتخدام أشــكال مــن التحليــل بأثــر 
رجعــي، فمــن الممكــن أحيانـًـا العثــور عــى بيانــات ثانويــة تحتــوي عــى معلومــات كافيــة لإنشــاء قاعــدة 
ــر بالحــذف  ــات القائمــة عــى التذك ــر جــودة المعطي ــك، يمكــن أن تتأث ــع ذل ــا. وم ــوق به ــة موث مرجعي
المتعمــد للحقائــق مــن قبــل المســتجوبين. كــا أن الحاجــة إلى إعــادة بنــاء قاعــدة معطيــات مرجعيــة و/ 
أو مقارنــة هــو أســلوب بعيــد عــن المثاليــة ويجــب تجنبــه إذا كانــت هنــاك خيــارات أفضــل. حيــث مــن 

الممكــن توفــر الكثــر مــن الوقــت والجهــد مــن خــال جمــع المعطيــات بشــكل اســتباقي؛

  التقنيــات الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي والمعطيــات الثانويــة الأخــرى: في المناطق التي تسُــتخدم 
فيهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عــى نطــاق واســع، يمكــن أن تكــون وســائل التواصــل الاجتماعــي 
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ــذه  ــع ه ــن جم ــث يمك ــات. حي ــدة للمعلوم ــادر مفي ــت مص ــتطلاعات الإنترن ــة واس ــف المحمول والهوات
المعطيــات واســتغلالها باســتخدام التقنيــات المتقدمــة، مثــل »البيــغ داتــا - BIG DATA« أو »البيانــات 
ــه  ــت إلي ــذي توصل ــور ال ــاد، والتص ــات الفس ــر اتجاه ــل تقدي ــن أج ــي م ــذكاء الاصطناع ــة« وال الضخم
ــى  ــة ع ــات الفاعل ــادي، والجه ــال الاقتص ــة في المج ــات الفاعل ــون، والجه ــتهدفة )المواطن ــات المس الفئ
مســتوى المجتمــع المــدني، ....(، وتوقعاتهــم في هــذا المجــال ومــدى اســتعدادهم للانخــراط أو عــى العكس 
مقاومــة ممارســات الفســاد ومكافحتهــا. فــإذا تــم اســتثمار هــذه الأســاليب بشــكل فعــال مــع اليقظــة 
اللازمــة، فيــا يتعلــق بمصداقيــة المعطيــات التــي تــم جمعهــا، يمكــن أن يتــم رصــد الوقــع »في الوقــت 
 crowdsourcing - ــد الجماعــي ــادرات التعهي ــة مب ــدة المحتمل ــات المفي الآني«. وتشــمل مصــادر المعطي
ــم ملاحظــة أن  ــن المه ــن م ــاط حــدوث الفســاد. لك ــة وتحــدد نق ــق لحــالات الفســاد الفعلي ــي توث الت
المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يصعــب التحقــق منهــا في 
كثــر مــن الأحيــان ويمكــن التلاعــب بهــا. ومــا يمكــن أن يقلــص مــن هشاشــة هــذه البيانــات هــي أهميــة 

كتلتهــا وتأكيــد عمليــات الفحــص المتبــادل والتقاطعــات الإيجابيــة بينهــا.

Trigulation 5 - الأساليب المختلطة والجمع بين ثلاثة أساليب أو التثليث

تحيــل الأســاليب المختلطــة عــى الجمــع بــن الأســاليب الكميــة والنوعيــة بطريقــة تكراريــة ومتكاملــة. فمــن 
المرجــح أن تنُتــج بعــض الأســاليب نتائــج ذات وثوقيــة وقابلــة لإعــادة الإنتــاج وأكــر صحــة مــن غيرهــا. كــا أنها 
غالبًــا مــا توفــر، فيــا يتعلــق بالتصميــم العــام للتقييــم، مجموعــة مدروســة جيــدًا مــن الأســاليب ذات أفضــل 
نتيجــة ممكنــة. إن الجمــع بــن الأســاليب النوعيــة والكميــة مفيــد بشــكل خــاص لتحليــل القضايــا الاجتماعيــة 
والمجتمعيــة المعقــدة مــن قبيــل ظاهــرة الفســاد ومكافحتــه. وهنــا نعنــي بمفهــوم التثليــث، اســتخدام أكــر مــن 
طريقــة أو مصــدر معطيــات في دراســة ظاهــرة اجتماعيــة، في هــذه الحالــة مكافحــة الفســاد. ويــرز الجمــع بــن 
ثلاثــة أســاليب أو التثليــث، ذلــك الجمــع   الــذي يمكــن مــن التغلــب عــى الإشــكاليات والمحدوديــة التــي تنشــأ 
مــن الدراســات التــي تعتمــد عــى نظريــة واحــدة وطريقــة واحــدة ومجموعــة معطيــات واحــدة ومســح واحد.
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